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هذا الكتاب ثمرة تأمل عميق من اقتصادي متخصص لاكتشاف أهم خصائص 
النظام الاقتصادي الإسلامي مع مقارنته بالنظم الأخرى. وكما الفنان الماهر يعرفك 
بضربات معدودة من ريشته ملامح الشخص المقصود. فإن الدكتور العوران رسم 
بريشته العلمية ما يراه ملامح فارقة للنظام الاقتصادي الإسلامي تميزه عن سواه 
من النظم» اختارها من بين عشرات الملامح التي يتميز بها هذا النظام. 

يرى المؤلف أن LI‏ الاقتصادية المتنافسة فكرياً في عالم اليوم ثلاثة: 
الرأسماليةء واقتصاد السوق الاجتماعية (ألمانيا تعد أبرز من يمثله)؛ واقتصاد الأمن 
الاجتماعي (وهو العنوان الذي اختاره المؤلف لكتابه للتعبير عن جوهر الاقتصاد 
الإسلامي)» وهو يوازن بينها بعمق من خلال الملامح الفارقة التي اختارها. ومن 
أرق ode‏ الات القارقةة الندوة doles! USM)‏ ا lyre‏ و الاس اف 


وهذا الاختيار على إيجازه piiI‏ بتركيزه على قضيتين» يصيب هدفين بضربة 
واحدة: 


فهما قضيتان جوهريتان تتفرع منهما وتنبني عليهما كثير من القضايا الاقتصادية 
النظرية والتطبيقية الكبرى» وهما تفسحان أيضا المجال رحبا للحوار مع الفكر 
الاقتصادي العالمي المعاصرء الذي درسه المؤلف بعناية» ويناقشه في هذا الكتاب 
بعمق» بخطاب يفهمه المعاصرون مهما كانت توجهاتهم الفكرية» وبعبارات تسهل 
مقارنة النظم الاقتصادية بعضها بعضا. 
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حول الرأسمالية: 

شعر كثير من المفكرين الغربيين أن تفكك الإمبراطورية السوفياتية في 
الثمانينات» واختفاء نظامها الاشتراكي بوصفه مسيّرا للاقتصاد. Ob‏ ذلك شهادة 
oo‏ وحسن السلوك للرأسمالية. وعززت ذلك الشعور مقولة (نهاية التاريخ) 
لفرانسيس فوكوياما منذ عام 61989 قاصداً أن العالم كله سيتجه نحو نمط الحياة 
السياسية الغربي. وسرى ذلك الحماس إلى الكتب الجامعية الغربية في مبادئ 
الاقتصاد؛ إذ sae‏ منها الفصول التي كانت تناقش النظم tooled‏ الا 
وتوازن بينها. إنه نظام واحد ستتجه نحوه الدنياء فما جدوى مناقشة البدائل؟ 


وبناء على هذه الحالة فمن الطبيعى أن يناقش الدكتور العوران الرأسمالية 
فكراً وواقعاء ويحلل أزمة 2008 وهي زلزال مالي وفكري معاء أعاد الوعي بأن 
الرأسمالية ليست المثال الذي يصلح أن تطمح إليه الإنسانية لإدارة حياتها المعيشية 
ASI‏ 8 


غاص الدكتور العوران في مسألة الندرة» وفق منهجه في الكتاب كله؛ إذ اجتهد 
أن يؤلف بين التحليل الاقتصادي للموضوع caL o‏ وأحكام الوحي ودلالاته. 
ولا أعلم lai‏ ممن كتبوا في هذا الموضوع من وجهة الاقتصاد الإسلامي قد 
بلغ فيه هذه الأعماق على هذا المنهج. وقد انتهى المؤلف إلى رفض المنظور 
الشائع في الاقتصاد التقليدي الذي يؤسس مفهوم الثدرة على فكرة الرغبات غير 
المحدودة مقابل الموارد الموجودةء وقدّم البديل الذي يؤمّس مفهوم الندرة على 
Lays‏ الاستخلاف الذي نوّه به القرآن العظيم . 

حول الأسواق: 

أعجبني تفنيدٌ المؤلف ths‏ شائعاً بين الغربيين Ob‏ استخدام السوق أداة 
أساسية في تخ تخصيص الموارد الاقتصادية والتوزيع الوظيفي للدخل هو من ابتكارات 
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الرأسمالية» لذا كثيراً ما يعبّرون عن الرأسمالية بأنها نظام السوق» وبالعكس» 
وكأنهما اسمان مترادفان لحقيقة واحدة. والحقيقة التي led‏ المؤلف هي أن 
الاقتصاد الإسلامي هو أيضاً نظام للسوق سابقٌ تاريخياً للرأسمالية (وللاشتراكية 
والسّوق الاجتماعية)» Grates‏ عليها بأنه يضبط السّوق بأحكام ومؤسسات شرعها 
الله الحكيم العليم» تحفظ حرية السوق ونفعها الاجتماعي» وتمنع طغيانهاء وتعدل 
آثارها التوزيعية بنظام الزكاة ونظام الإرث وسواهما مما فصلته الشريعة. 

وخصص المؤلف ثلاثة من فصول كتابه العشرة لقضايا التبادل والأسواق 
في إطارها الإسلامي. ودور الدولة في تنظيمها وفق مبادئ نظرية المصلحة التي 
يفصّلها في الفصل العاشر. وهو يبرز الفوارق بين الأسس الإسلامية لهذا التنظيم 
والأسسن ال رأسمالية. 

لقد أفدت من قراءة التحليلات العميقة والمتماسكة فى هذا الكتاب» 
ومن الجوانب العديدة المبتكرة في مقاربته عدداً من قضايا النظام الاقتصادي 
الإسلامي» وأتوقع أن يفيد منه الباحثون والاقتصاديون مثلما أفدت. وقد وفق 
المؤلف باختيار LLA‏ استراتيجية معدودة» رآها الأجدر من بين LLA‏ كثيرة 
تتزاحم على انتباه الباحثين. dey‏ هذا الاختيار مساهمة قيمة ينتفع منها حتى 
من يخالفه الرأي في المضمون. كما BS‏ في التزام المنهج الذي يستفيد من 
التحليل الاقتصادي الذي يعنى بدراسة الواقع وسننه» ويقومه مستهدياً بالشريعة 
مفاهيم وأحكاما. 

إن حقائق الإسلام الكبرى Sade‏ وأحكاماً وقيماً قد اكتملت بالوحي» في 
الاقتصاد وفي سواه من مجالات الحياة» GSU‏ التفقه فيها وتنزيلها على الواقع 
المتغير» مع الإفادة من أحسن المعارف الإنسانية المتوفرة» هو مهمة متجددة. 
والنظام الاقتصادي الإسلامي ليس للمسلمين وحدهم» بل للإنسانية كلها. وجميع 
مقولاته الكبرى لها جذورها المشهورة في الديانات السماوية السابقة؛ اليهودية 
والنصرانية» وتتجاوب معها بالفطرة لو عرفتها قلوبٌ كثير من البشرء فلا بذ أن 
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اف اناف به باللساة sages‏ 
رالكات eb‏ ساح عل آميلة فى آداء ها المهية :وال ف بهذا 
النظام f‏ 
محمد espe‏ بن مصطفى الزرقا 
1 08/ 1435ه 
9 06/ 2014 
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بسم الله والحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على vols‏ وآله الذين اصطفى 


وبعد» 


فلم يمض كثير من الوقت» بعد أن أخذت الفاشية مكانها التاريخي المعروف» 
حتى انهارت الاشتراكية» واقتصادياتها ذوات التخطيط المركزي» وأخذت 
هي الأخرى مكانها التاريخي الذي تستحق. حيال ذلك» رقص المتحمسون 
للرأسمالية» أو الليبراليون الجدد. Lb‏ وأعلنوا على عجل وبلا وجل "نهاية 
التاريخ»" اعتقاداً منهم Ob‏ البقاء جاء هذه المرة من نصيب الأفضلء خلافاً 
للداروينية الاجتماعية التي يؤمنون le‏ ويعملون وفقا لها! ولسوء طالع هؤلاء 
وغيرهم لم يمض إلا القليل من الوقت على احتفالاتهم تلك» حتى تصدعت 
أركان الرأسمالية فى عقر دارهاء وانحدرت أو كادت نحو الهاوية» وأخذت معها 
العالم l acai,‏ 
جاء ذلك نتيجة للزلزال الذي أصاب الرأسمالية في عقر دارهاء والذي بات 
يُعرف بالآزمة المالية والاقتصادية العالمية التي انفجرت في خريف عام 2008( 
والتي اثفق قى على أنها الأشد ضراوة منذ الكساد الكبير عام 9 ثم تبعتها الأزمة 
الاقتصادية التي عصفت منذ ص 1 وما زالت )2013( بمتطقة اليورو. وتمثلا 
بالربيع العربي» 33 Lisl‏ تقريباء مع مقن کرات جاه ها "الربيع العالمي؛" 
إذ انطلقت اكرات المنددة بالرأسمالية العالمية» وما زالت» من معقلها في 
"وول ستريت" في مدينة نيويورك» شارع المال والأعمال الأكثر شهرة holle‏ 
Alten‏ بيد كة "Occupy Wall Street"‏ أو "احتلوا وول ستريت»" ثم ما CAS‏ تلك 
الدعوات أن شملت. أو كادت» العالم بأسره. وقد أعربت تلك الدعوات بشكل 
صارخ وواضح عن رفضها القاطع للمنهج الرأسمالي القائم» ومؤسساته وأدواته 
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التي جعلت من الأغنياء أكثر غنىٌ» ومن الفقراء أكثر فقرأ» وكل ما ترتب عن 
ذلك من مستوى معيشي مزر غذائياًء وصحياء وتربوياء تعيش في ظله الغالبية 
العظمى من الشعوب» الذي أقل ما يقال عنه إنه أمر مُشين لإنسانية القرن الواحد 
والعشرين. 

وهكذا تبين للبشرية جمعاء» وبوضوح» ST‏ الرأسمالية التي cold‏ على 
Yl‏ المنتصر في معركة الفكر عموماءً والفكر الاقتصادي خصوصاً ليس على 
الاتشراكية وحسب» بل وغلی كل ها سواغا LS-‏ كان بخض هنا قبل Gab‏ 
tary‏ ونا ؤال ليست «AUIS‏ وإن sheath‏ الرأسيالية المزعوم كان مجرد 
سراب ليس إلا. وشي أو Gols‏ الراسماليون اشيم أن الشركة الم تكد 
be‏ ساف خا للرأسمالية لأنهاء أي الاشتراكية» كانت تعاني من أزمات 
لا تقل tle‏ عن تلك التي زعمت أنها ستؤدي إلى انهيار الرأسمالية» ولأنه لم 
يكن في جعبة الاشتراكية حلول فعالة لمشكلات البشرية» بحيث تتعدى حدود 
الأوهام والتمنيات» فضلاً عن عدم كونها نظاماً سوقيأء باعتباره وجهاً من أوجه 
المقازنة, 

وحيال ذلك ارتفعت مرة أخرى الأصوات المنادية إلى البحث عن نظام بديل» 
واستغل بعضهم الفرصة» لتسويق ما يُسمى بالسوق الاجتماعية. وفي المقابلء 
كان هناك آخرون لا يملك أحدهم إلا أن cag‏ إعجابه بقدرة المؤسسات المالية 
الإسلامية على الوقوف في وجه الأزمة العالمية لعام 2008ء الأمر الذي دفع 
إلى المزيد من الاهتمام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يقف خلف هذه 
المؤسسات» بل وفي الإسلام ككل» الذي مكنها من الصمود بل coals‏ قي 
نشاطاتها على حداثة عهدهاء ورغم أنف العراقيل المفتعلة» مما زُعم أنه حملات 
لمكافحة الإرهاب» أو تراه الإسلام! 


(1) إن الحديث عن التمويل الإسلامي» على أهميته يخرج عن نطاق موضوع الكتاب الذي يركز على 
ا رئيس » ركيم المقام أولاء ولأن هناك العديد من الكتب التي تناولت 
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من ناحية es sl‏ ومنذ أن أخذ المسلمون وغيرهم بالمزيد من الاهتمام 
بالفكر الاقتصادي الإسلامي بشكل ملحوظ في الثلث الأخير من القرن الماضي 
في ما يُعتقد» تناول الاقتصاديون بالبحث والتحليل عدداً من الموضوعات ذات 
العلاقة SIL‏ الاقتصادي Ady. LY‏ كان موضوع الندرة من بين جملة 
الموضوعات التي تناولها أولئك co poled‏ إلا أنه لا يبدو» في حدود ما نعلم» 
df‏ العاملين في الحقل الاقتصادي قد توصلوا لما يمكن أن يوصف Sh‏ قبول 
عام لما ينطوي عليه هذا المفهوم من معنى من وجهة نظر إسلامية محضة. وغنيٌ 
عن القول Ó‏ الاقتصاديين المسلمين كغيرهم» يعلمون تمام العلم مدى أهمية 
الفصل في موضوع الندرةء لارتباط ذلك في تحديد وتعريف ماهية الاقتصاد. من 
خلال التعرف إلى كل من موضوع علم الاقتصاد من منظور الفكر الاقتصادي 
الإسلامي» وطبيعته» ونطاقه» وأهدفه» ومنهجيته. 

يأتي هذا الجهد المتواضع als‏ الضوء أساساً على ماهية علم الاقتصاد من 
منظور الفكر الاقتصادي الإسلاميء منطلقاً بداية من موضوع Gl‏ ليُسهم في 
الجهود الطيبة الأخرى المبذولة في كشف الستار عن الموضوع برمته. وسيتم 
قال Lao gy Cee oye BN‏ من عدف O99‏ أن يكون Sher‏ أى عر قف سيق 
من الموضوع برمته» وسيتم تبيان الأسس التي تدعم وجود الندرة أو تدحضهء 
انطلاقاً أساساً مما ورد نصاً في البيان الإلهي الوارد في القرآن الكريم وتأصيلاً 
على هذا البيان» لأنه القول الفصل عند المسلم في هذا الشأن» وفي غيره من 
الشؤون على حد سواء. لذلك سينطلق التحليل من دراسة ما يتيسر لنا من 


(1) معلوم أن التسمية المستخدمة حالياً على نطاق واسع» لهذا الطرح هي "الاقتصاد الإسلامي." وقد 
تعرضت هذه التسمية للجدل بين العاملين في هذا الحقل» من حيث مدى ملاءمتها للموضوع قيد 
البحث من عدمهاء دون أن يتم التوصل إلى قول فصل في هذا في ما أعلم. من ناحية أخرى» لقد 
فرض عنوان هذا الكتاب"اقتصاد الأمن الاجتماعي" نفسه» انطلاقاً مما تم التوصل إليه بخصوص 
تعريفنا لهدف الاقتصاد (انظر الفصل السابع). ومن حسن الطالع أنه ele‏ بحمد الله كذلك؛ لأنه 
ينسجم مع مرادنا لتقديم وجهة نظر مغايرة» شكلا ومضموناء ومستقلة تماما bie‏ هو مطروح من 
وجهة نظر رأسمالية» كي تكون هذه ذات فائدة وجدوى للإنسانية جمعاء. 
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الآيات الكريمة» ومن السنة النبوية الشريفة» فيما يختص بموضوع الندرة» ومن 
ثم clad Vl daly‏ مع تدبر الدلالات الاقتصادية لتلك الآيات» استنادا إلى 
أقوال بعض المفسرين» وبما يفتح الله عليناء لكي تأتي النتائج منبثقة عن أصولها 
الفكرية» ومصادرها الرئيسة. 

thus‏ على ما سيتم التوصل إليه بخصوص الثدرة forte‏ على وضع تصورنا 
لماهية عدم اقتصاد الأمن الاجتماعي من خلال تحديد طبيعته» وأهدافه» ومنهجيته. 
Ul,‏ من إيماتنا بالتعددية clo gee Sal‏ والاقتضادية منهاء خصوصاء فإننا 
نرى أنه من الواجب على العاملين في حقل الفكر الإسلامي تبيان وجهة النظر 
الإسلامية الاقتصادية الصرفة» في ما يتصل بالتعامل مع الشؤون الدنيوية» بوصفها 
جزءا لا يتجزأ من رسالتهم للإنسانية oY celra‏ في هذا خدمة جليلة للإنسانية. 
ونعتقد جازمين ٠‏ أن العمل في ظل عباءة الفكر الاقتصادي الرأسمالي» y‏ يخدم 
أي طرفء ولا يمكننا من الإسهام الحقيقي في خدمة الإنسانية. 

من ناحية أخرى» ومع asi‏ بالإمكان تناول موضوع الثدرة دون الالتفات إلى 
موقت ال أسمالة عنس إلا اننا تم أن تناول الموقف الرأسمالي» وتبيان أصوله. 
وتفاصيله» ونقاط ضعفه يخدم أمرين: taal‏ نفي أية شبهة عن تأثر مناقشة» 
وصياغة مفهوم a‏ من المنظور الإسلامي الواردة في هذا الكتاب بالموقتف 
الرأسمالي من الموضوع؛ وثانيهماء إن طرح مفهوم الثدرة من منظور رأسمالي 
فيه فائدة كبيرة للباحثين عموماء بما في ذلك أولئك الذين يعتقدون بصحة الطرح 
الرأسمالي» كون مفهوم yA!‏ 3 الرأسمالي أصبح لدى بعضهم من المسلمات التي 
لا تقبل الجدل والنقاش» ليتبينوا مدى صحة هذا الطرح من عدمه. 

وسال doll‏ الوممات choles!‏ رايهنا أله Shay der ce‏ 
أن نتناول واحدة من أهم تلك المؤسساتء والمحددة لطبيعة بعض النظم 
الاقتصادية؛ أي السوق.“ sk‏ هذا التناول» أولاء متزامناً مع الدعوات إلى 


(1) تؤنث السوق وتذكر فى اللغة» ويقال إنه يغلب عليها التأنيث» وهى مؤنثة فى هذا الكتاب. 
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التوجه نحو اقتصاد السوق» التى بدأت بعد أفول الاشتراكية» ويُقصد منها الدعوة 
إلى ال سال لسن الك daa‏ لا يعلم of‏ هناك اقتصاداً سوقياً آخراً يستحق 
النظر sae Soa ay‏ وقانا» للتاكيد على أن السوق بوضقها مؤسسة اقساد 
ليست رأسمالية المنشأء Fy‏ النظام الاقتصادي الإسلامي نظام سوقي» بل يمكن 
القول وبلا وجل» إنه هو دون غيره من يستحق قصب السبق» وهذه حقيقة 
تاريخية لا مجال للجدل حولهاء كما سيأتي لاحقاً. فالسوق الإسلامية كانت 
dle Gy‏ للأسعار قبل ظهور الرأسمالية» وغيرها من الأنظمة Holes‏ 
الغربية إلى حيز الوجود وبقرون عدة. 

ويطرح الكتاب أيضاً "نظرية المصلحة العامة الاجتماعية» والاقتصادية في 
تنظيم السوق من منظور إسلاميء" وفي اعتقادنا أن هذه هي المرة الأولى التي 
يتم فيها تطوير نظرية اقتصادية إسلامية المرجعية. وتبين النظرية مدى الرعاية 
والاهتمام التي يوليها Sal‏ الاقتصادي الإسلامي لهذه المؤسسة» بل والاقتصاد 
ككل. وتُقدم النظرية تفسيراً منطقياً إسلاميء يجيب عن الأسئلة التي تمثل 
العناصر الأساسية لبناء أية نظرية في التنظيم؛ مثل: لماذا التنظيم» ومن المستفيد 
من التنظيم» وعلى من يُطبق التنظيم» وما الإجراءات التنظيمية الواجب اتخاذها؟ 

Shy‏ الكتاب في عشرة فصول؛ إذ يتناول الفصل الأول الرأسمالية فكرأء من 
خلال تناول الرأسمالية بوصفها مصطلحاً ونظاماء والخلفية الفكرية للرأسمالية؛ 
لتبيان ماهية هذا الفكر ومن ثم النظام الذي انبثق عنه وعن تاريخ نشأته؛ وواقعا 
من خلال تناول الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لعام 2008« وأزمة منطقة 
اليورو لعام 2011 مع طرح تحليل مسببات هذه الأزمات من منظور رأسمالي» 
بوصف الأزمات نموذجا لطبيعة عمل هذا النظام وأدائه» بل وفهم الرأسماليين 
للموضوع الاقتصادي برمته» وموقفهم منه. 

ويتناول الفصل الثاني أسباب الأزمات الرأسمالية المعاصرة المذكورة مع 
تحليلهما من منظور إسلامي» والدروس المستخلصة من كل منهما. يأتي هذا 
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لتبيان مدى التجذر العقائدي SAU‏ الرأسمالي عند بعضهم» هنا وهناك الأمر 
الذي يدفع بهم إلى الاعتقاد SL‏ الأزمات LS]‏ تنشأ عن أمور i‏ خلال التطبيق» 
aly‏ ليس هتاك بويا ما Gay‏ إعادة النظر. 

واستشرافاً للمستقبل» يتناول الفصل الثالث مستقبل الرأسمالية» والرأسمالية 
والتنمية المستدامة» والنظم الاقتصادية البديلة ممثلة باقتصاد السوق الاجتماعية» 
وفقاً لما يطرحه بعضهم» والنظام الاقتصادي الإسلامي» وفقاً لما يطرحه العاملون 
في هذا المجال. 


ويتناول الفصل الرابع الفهم الرأسمالي للندرة» كونها حجر الزاوية في 
كامل البناء الفكري والنظري الرأسماليء ويتم التركيز على العلاقة بين الإحلالية 
وفرضية الندرة مع تبيان أوجه القصور في تطبيق ذلك على نظرية سلوك 
المستهلك والمنشأة. ويتناول الفصل أيضاً الطرح الرأسمالي للحاجات مقابل 
الرقبات» والندرة والجعرافيا السياسية بها تكله من العكاسات لفرضية BAN‏ 

وبعد الحديث عن المرجعية الفكرية» يتناول الفصل الخامس» اللدزة من 
المنظور الإسلامي» من وجهة نظرناء من خلال مناقشة الموضوع Vl‏ من منهج 
ee‏ السياسية» ومنهج الغايات والوسائل I>)‏ على موقف الرأسمالية» ومن 
تم رقو قدي التأصيل الإسلامي oe‏ الثدرة من منطلق منهج الخلافة» ويُختتم 
الفصل بتقديم تعريفنا لكل من rowel‏ النسسة والمطلقة. 

وبعد أن يتناول الفصل السادس العلاقة بين الاقتصاد والعلوم الاجتماعية 
لأهمية الموضوع» يدور الحديث عن واقع حال الفكر الاقتصادي الإسلامي» 
ومن 1 عن المشكلة الاقتصادية من منظور إسلامي. 
لي a‏ ال 
الأمن الاجتماعي واقتصاد السوق الاجتماعية» فضلا عن الحديث عن موقف 
الفكر الاقتصادي الإسلامي من البيئة. 
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ويتناول الفصل الثامن التنظيم المؤسسي السوقي في الدولة الإسلامية» 
ويركز الفصل على الموقف التاريخي الغربي من السوق» وعلى السوق بوصفها 
مفهوماء ومؤسسة اجتماعية واقتصادية من وجهة نظر إسلامية» والنشاط السوقي 
تاريخياً في الدولة الإسلامية تمهيداً لتوضيح موقع السوقء وطبيعتها في اقتصاد 
الأمن الاجتماعي» فضلاً عن دور الدولة الإسلامية في السوق.7) 

ويتناول الفصل التاسع كلاً من مفهوم المنافسة» وأهداف التبادل» والقواعد 
العامة الحاكمة له من المنظور الإسلامي» ومفهوم وأنواع التنظيم من وجهة نظر 
رأسمالية» والهيئة الإسلامية لتنظيم السوق (الحسبة) من وجهة نظر تاريخية» ويأتي 
هذا تمهيداً لما يتناوله الفصل التالي. ويتناول الفصل العاشر تطوير "نظرية المصلحة 
العامة الاجتماعية والاقتصادية في تنظيم السوق من منظور إسلاميء" والذي يأتي 
بداية من خلال مناقشة التنظيم السوقي الإسلامي بأنواعه» وسياسات التنظيم 
الإسلامية» مع مناقشة قضية الكفاءة السوقية» والكفاءة الاجتماعية. ويبين الفصل 
علة التنظيم السوقي من منظور رأسمالي وإسلامي» مع OLS‏ الاختلاف بينهما. 

ويجدر التنويه بأنني مدين لبعض الزملاء الأفاضل من قسم الاقتصاد في 
الجامعة الأردنية الذين تكرموا علي بقراءة الكتاب في إحدى مراحل إعداده 
لذا فإنه لا يسعني إلا التقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من الزملاء: الأستاذ 
الدكتور سعيد الطراونه على ما بذله من جهد وعلى ملحوظاته القيمة» والدكتور 
وليد شواقفه على المناقشة المستفيضة لبعض الموضوعات الواردة في الكتاب» 
وعلى التساؤلات التي طرحها بشكل عام» والشكر موصول أيضاً إلى الدكتور 
علي قوقزه الذي وفر لي بعض المصادر التي أفدت منها. 

من جانب آخرء SB‏ محدودية الوقت تدفعنا دائماً إلى أن نقدم أمراً ما على 
حساب أمر آخر» ولقد جاء تقديم العمل على هذا الكتاب على حساب جزء ليس 


(1) يقصد بالدولة الإسلامية المظلة السياسية الإدارية التي تنطوي تحتها تاريخياً جميع الأنظمة 
السياسية التي حكمت بلاد المسلمين منذ عهد الرسول الكريم ل وحتى نهاية الدولة العثمانية. 
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بالقليل من واجباتي العائلية» خاصة وإن إعداد الكتاب استغرق بضع سنوات 
من العمل المتواصلء لهذا SB‏ أسجل Le JS‏ وتقدير شكريء وامتناني» 
وعرفاني لزوجتي وأولادي على ما أتاحوه لي من وقت للعمل على إعداد 
الكتاب» وعلى صبرهم على تقصيري بواجباتي العائلية تجاههم» مع الدعاء 
إلى المولى عز وجل أن يجزيهم عني خير الجزاء» وأن يجعل ذلك في ميزان 
حسناتهم» إنه سميع مجيب. 

ومّما يجدر التنويه به of ais‏ بعض الأفكار والمناقشات الواردة في 
هذا الكتاب جاءت جزئياً أو كلياً في بعض من البحوث السابقة للمؤلف» وهذه 
البحوث هي: "المخاطر الأخلاقية والأزمة المالية العالمية المعاصرة: وجهة نظر 
إسلاميةء" المنشور في مجلة إسلامية المعرفة» العدد 662 خريف 1432 )2010( 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» مكتب الأردن؛ و"دروس مستخلصة من الأزمة 
العالمية المعاصرة وجهة نظر إسلامية»" الذي ورد في كتاب "الأزمة الاقتصادية 
العالمية المعاصرة من منظور إسلامي" الذي شرفت بتحريره» وهو من إصدارات 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي وجامعة العلوم الإسلامية العالمية لعام 1432 
(2012). وكذلك من البحوث التالية: 
"Islamic State’s Experience and the Rise of the Market: The Challenge of the‏ 


Evidence"," An Islamic Socio-Economic Public Interest Theory of Market 
Regulation", and "Scarcity and the Subject Matter of Islamic Economics." 


إذنشر الأول في مجلة دراسات, مجلد العلوم الإدارية رقم 25 العدد el‏ الجامعة 
الأردنية لعام 1998 Lary‏ نشر البحثان الأخيران في مجلة Review of Islamic)‏ 
(Economics‏ الصادرة في لندن عن International Association for Islamic)‏ 
(Economics‏ الأول في المجلد 14 العدد 1 عام 22010 والثاني في المجلد 16 
العدد 1 عام 2012 


وأخيراء يأتي هذا الكتاب في فترة يشهد فيها الاهتمام في الفكر الاقتصادي 
الإسلامي lb als Lets‏ لهذا AL WE‏ أن يُسهم الكتاب في الدفع نحو مزيد 


22 


من الاهتمام في هذا الموضوع الحيوي. ومن ناحية أخرى» OB‏ الكتاب موجه 
أساساً إلى عموم القراء» وإلى الاقتصاديين منهم بشكل خاص» بمن فيهم طلبة 
الاقتصاد والفكر الاقتصادي الإسلامي. على جميع المستويات» ولكن يجب أن 
لا يثني الطرح الاقتصادي العام لموضوعات الكتاب القارئ الكريم أيا كانت 
خلفيته العلمية عن قراءة الكتاب. وتسهيلا على القارئ الكريم غير المتخصصء» 
تمت إضافة بعض التوضيحات والتعريفات لعدد من المصطلحات الاقتصادية 

في المتن والهوامش» مع وجوب التنويه OF‏ بإمكان القارئ ذي الخلفية العلمية 
غير المتخصصة في الموضوع تجاوز التناول الرأسمالي لموضوع اا توا 
(الفصل الرابع) كونه موتا hates‏ إن رغب في ذلك» دون أن يؤثر هذا 
التجاوز على متابعة الموضوعات الأخرى المطروحة من وجهة النظر الإسلامية» 
حتى وإن جاءت هذه من وجهة نظر اقتصادية. 

مع اب wi eo ee‏ هاف | کی من potas Jel‏ 
الاهتمام والتوسع في دراسة جميع العناوين والمفاهيم التي تم تناولهاء فقد 
يفتح الله. إن شاء» على غيرنا ما لم يفتحه علينا. وآمل Lal‏ من القراء الكرام أن 
يتفضلوا Ge‏ بما يفتح الله عليهم من ملحوظات لعلها تضاف إلى طبعة جديدة إن 
شاء الله. سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل هذا العمل خالصاً تماماً لوجهه الكريم» 
إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أحمد فرّاس العوران 
أستاذ الاقتصاد 
الجامعة الأردنية» Olas‏ الأردن 
8 صفر 1435ه الموافق 21 كانون الأول 2013 
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الفصل الأول 


الرأسمالية فكراً وواقعا 


abel‏ من المجدى قبل الحديق: عن الثدرة من وجهة نظ الفكر MLM‏ أن 
نتناول» ولو بعجالة؛ هذا الفكر الذي انبثق عنه هذا المفهوم. وعند ا 
الرأسمالية لا بد من تسجيل بعض الملحوظات. أو لنقل الحقائق» العامة المهمة 
التي تم تجاهلها من قبل بعضهم وإنكارهاء بقصد أو دون قصد» من بعضهم الآخر. 
أولاء إن الرأسمالية» ومنذ أيامها الأولى -شأنها في ذلك شأن النظام الاقتصادي 
الذي انبثقت care‏ بوصفها نظاما اقتصاديا اجتماعيا- محل نقد دائم» بسبب تناقضاتها 
وانعدام العدالة فيهاء والقرائن على ذلك كثيرة. ls)‏ ما زالت خصائص الرأسمالية 
قائمة إلى يومنا هذاء رغم كل الجهود التي بُذلت للتخلص منها خلال ما يُسمى 
بعملية تطوير الرأسمالية. ثالثاء لا أحد يستطيع الادعاء ob‏ الرأسمالية كانت خيارا 
لكثير من الدول وحتى الغربية منهاء بل إن الشواهد التاريخية تبين أنه لم يتم اختيار 
الرأسمالية بصورة حرة» بل تم فرضها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على كثير من 


(1) إن المعانة الإنسانية الناجمة عن نتائج النشاط الاقتصادي لا ترصدها عادة الكتب الاقتصادية 
وإنما الأدبية منها كون الأدب مرآة المجتمع. ولهذا ليس عجيباً أن نجد أن من أهم روائع الأدب 
الغربي كتبت في القرن التاسع عشر. وحسبنا أن نذكر على سبيل المثال» أولفر تويست Oliver)‏ 
(Twist‏ عام 9 لتشارلز ديكنز Charles Dickens‏ )1870-1812(« والبؤساء (Les Misérables)‏ 
عام 2 لفكتور هوجو Victor Hugo‏ (1885-1802). ومن المعلوم إن كلتا الروايتين صورتا 
أيما تصوير الظروف الاجتماعية والاقتصادية المأساوية بامتياز» والتي عاش في ظلها المجتمعان 
الإنجليزي والفرنسي في ذلك العصرء ولم يكن الوضع الاجتماعي في باقي أوروبا أفضل من 
ذلك» بل إن دكنز نفسه كان أحد المتأثرين وبقسوة بتلك الظروف. 


25 


الدول. وأخيرأء إن التطبيق العملى لل رأسمالية كان غالباً مختلفاء وبشكل كبير عن 
أنشاقها Sh ail dy dal‏ فى Ladle Ryle OV‏ تماما لها نتادى به ال رأسمالية 
ونظرياتها الاقتصادية كما سيتبين LEN‏ 

ومن ناحية أخرى» Ob‏ مجرد نظرة isle‏ على التاريخ الغربي بشكل عام 
والاقتصادي بشكل خاص» فضلا عن دراسة تاريخ دول أخرى على ع سواء» 
كافية لتوضح لنا عدم توقف البحث عن نظام فكري جديد كبديل عن النظام 
الرأسمالى. بل إن هناك عددا من الدعوات الجادة التى تلاقى الترحيب من 
قبل كثيرين من أجل وضع أسس لنظام اقتصادي اجتماعي جديد. وفي هذا 
الصدد يقول أفهيلد: "وهكذاء وبناء على عجزه [النظام الاقتصادي الرأسمالي] 
عن تحقيق "الرفاهية للجميع»" OF‏ الأوان لاستبدال نظام جديد يتسم بالكفاءة 
المنشودة بالنظام الاقتصادي العالمي الراهن."“ 

ومع هذا يبدو أن الانتصار النسبي للرأسمالية على الاشتراكية» كونها البديل 
المستخدم للمقارنة لفترة معينة من الزمن» ثم انهيار الاشتراكية ودحرها Lil‏ 
عام 11989 قد دفع المتحمسين المتطرفين لل رأسمالية إلى تصوير ذلك الانتصار 
بأنه نهاية للتاريخ. إن التناقضات الرأسمالية وانعدام العدالة التي أدت إلى ظهور 
الاشتراكية كفيلة بأن تؤدي مرة أخرى إلى ظهور نظام اجتماعي اقتصادي tte‏ 
يتحدى الرأسمالية ما دامت الخصائص الرأسمالية المذكورة قائمة» ومع هذا فإنه 
نع Glut‏ لأوانه tuted‏ عن عملات pd‏ على التق Soll‏ فى Stoll‏ 
المنظور على الأقل. ولكنء ليس هناك ما يمنع من مناقشة الأمر؛ OY‏ المناقشة 
بحد ذاتها تشكل جزءا لا يتجزأ من الجهد لتحديد صورة للواقع المعيش» ولرسم 
أخرى للمستقبل المرجوّ على حد سواء. 


(1) أفهيلدء هورست. اقتصاد يغدق فقراً: التحول من دولة التكافل الاجتماعي إلى المجتمع المنقسم 
على نفسه» ترجمة: عدنان عباس علي» اصدارات عالم المعرفة» الكويت: المجلس الوطني للثقافة 


والفنون والآداب» 2007» ص201. 
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أولآ: الرأسمالة مصطلحا ونظاما 
أت الراسمالية las‏ 

إن مصطلح الرأسمالية واحد من المصطلحات التي تعرضت إلى كثير من 
النقاش والجدل سابقا ولاحقاء وهو كغيره من المصطلحات المثقلة بالقيم» 
كالاشتراكية» والديموقراطية» والليبرالية» وغيرها التي إذا سألت عن معنى أي 
منهاء فإنك UE‏ لا تنتهي إلى جواب مقنع. ومما لا شك فيه أن أي نظام 
اجتماعي» بكل أبعاده بما في ذلك البعد goles!‏ لكي ja‏ عن غيره» 
زیی يعدت که درن غيره T‏ أن ك ما على :اسن وات 
محددة. و حدودما ب ال على الفكر الاقتصادي الي ون ار 
lis‏ يدعيه بعضهم عندما يتحدثون تاريخيا عمًا يسمونهاء بأثر رجعيء بالرأسمالية 
التجارية (المركنتيليون) ولاحقاء ومنذ انطلاقة عصر الثورة الصناعية» بالرأسمالية 
الصناعية» فإنه ليس هناك ما يؤكد ظهور مصطلح الرأسمالية بمفهومه الحالي 
قبل مطلع القرن التاسع عشر (أي قبل عام 1800( بل إن ا نمث الذي sda‏ 
الرأسماليون الأب الروحي لعلم الاقتصاد الرأسمالي لم يثبت استخدامه لهذه 
المفردة Li‏ وإن المعطيات الاقتصادية» وهيكل النظام الاقتصادي السائد في 
نهاية القرن الثامن عشر فى بريطانياء فى الأقل» أي بعد وفاة سمث» لا يمكن 
١ ©, Slant Jt ET‏ ب 

وتشير الدلائل إلى أنه ليس هناك اتفاقاً بين الباحثين على متى ظهر مصطلح 
الرأسمالية بمعناه المتداول حالياً؛ إذ يعزو بعضهم استخدامه الأول إلى لويس 
بلانك عام 0» بينما يعزوه آخرون إلى جوزيف برودون عام 1 من 


)1( آدم سمث Adam Smith‏ (1790-1723): فيلسوف واقتصادي سياسي إسكوتلاندي. 


Sen, Amartya. Capitalism beyond the Crisis, The New York Review Books, Vol. 56, (2) 
Number 5, March 26. 2009. 


Heilbroner, Robert. The Making of Economic Society, 7th edition, Prentice-Hall, Inc. 1985. (3) 
سياسي ومؤرخ فرنسي» وجوزيف برودون‎ (1882-1811) Louis Jean Blanc لويس بلانك‎ )4( 


en.wikipedia.org/wiki/) سياسي واقتصادي فرنسي‎ :)1865-1809( Pierre-Joseph Proudhon 
.(Capitalism//http: 
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الإنتاج الرأسمالي»" و"البرجوازية»" في إشارة إلى النظام الاقتصادي السياسي 
القائم حينهاء وحتى عندما استخدم ماركس مصطلح الرأسمالية -يقال أنه ظهر 
مرتين فقط في المجلد الأول من كتابه رأس المال- فإنه ورد في إشارة إلى النظام 
الاقتصادي السياسي المبني على رأس المال أو الملكية الخاصة الذي كان ماركس 
مناهضا له. وينطبق القول ذاته على استخدام إنجلز لمصطلح الرأسمالية الذي ورد 
في كتاباته بشكل أكبر نسبياً من استخدام ماركس له؛ OY‏ ماركس Pylly‏ كانا 
يناهضان النظام الاقتصادي السياسي ذاته إذ إنه النظام الاقتصادي المعلوم لهما في 
حينه» ومن ثم OB‏ وجود الإشارة إلى الرأسمالية في كتابات ماركس» وإنجلز لا 
يدعم استخدامهما لها بالمعنى المقصود حاليا. ويبدو أن مصطلح الرأسمالية شاع 

بعد استخدام سمبارت له عام 1902 ومن ob‏ فيبر عام ۵.1904 
ونعتقد أن القول بأن سمبارت هو أول من استخدم مصطلح الرأسمالية» 

بن أثرب إلى الت المتداول سالا عر الأقرب إلى الضواتب» Al‏ بعين 

الاعتبار أن سمبارت أهتم بدراسة العوامل التي أدت إلى ظهور الرأسمالية» بل 
وقسم الرأسمالية إلى ثلاث مراحل ابتدأها مع مطلع القرن السادس عشرء أي أنه 

نسب» بأثر رجعي» جميع الأنظمة الاقتصادية منذ ذلك التاريخ إلى الرأسمالية. 

ويمكن القول بلا تردد إن مصطلح الرأسمالية بالمعنى الاقتصادي الحديث -أي 

ذاك المرتبط بالاقتصاد الليبرالى بما فى ذلك مجتمعه الاستهلاكى كما هو فى 

النظرية الاقتصادية- هو من مفردات القرن العشرين وحسب. 

(1) كارل ماركس Karl H. Marx‏ (1883-1818): فيلسوف» وعالم اجتماع» وسياسي» ومفكر اقتصادي 
بروسي-ألماني» وفريدريك إنجلز Friedrich Engels‏ (1895-1820): فيلسوف» وعالم اجتماع» 
واقتصادي سياسي ألماني» ولقد أسسا معا الفكر الماركسي الذي بنيت عليه الأنظمة الشيوعية 
والاشتراكية (المرجع السابق). 

(2) فيرنر سمبارت Werner Sombart‏ (1941-1863): اقتصادي وعالم اجتماع ألماني» وماكس 


فيبر Max Weber‏ (1920-1864): فيلسوف وعالم اجتماع واقتصادي سياسي ألمانى (المرجع 
السابق). 
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2- الرأسمالية نظاما 

يتسائل سن فيما إذا كانت الرأسمالية» كمفردة» ما تزال GIS‏ استعمال 
في هذه الأيام» أو بعبارة أخرىء فيما إذا كانت الأنظمة الاقتصادية القائمة حاليا 
قن الت يكن أن تعد اا راسا cli‏ أنه يقد أن ال led‏ تن 
واا و ا ا م AA‏ وها من اا عر الات 
المحددة التي تجعل من نظام معين» سابقاً أو LEY‏ نظاماً رأسمالياً دون ALE‏ 
ويشير إلى أن استخدام آلية السوق في النشاطات الاقتصادية» والملكية الخاصة 
للموارد الاقتصادية» والاعتماد على دافع الربح والمكافآت الشخصية تعد عوامل 
محددة OULU‏ من ناحية أخرى» يُعرف رايزمان الرأسمالية على أنها: 
"نظام اجتماعي يعتمد على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج» ويتميز بالسعي 
وراء المصلحة المادية الذاتية في ظل الحرية» ويقوم على التأثير الثقافي العقلي. 
beat‏ إلى الأ سى السات الا سال eh)‏ سمي al‏ كذلك 
بالادخار» وتراكم رأس المال» والتبادل والنقود» ومالية المصلحة الذاتية» ودافع 
الربح» وحرية المنافسة الاقتصادية» وعدم المساواة الاقتصادية» ونظام الأسعارء 
والتقدم الاقتصادي» وبانسجام المصلحة الذاتية المادية للأفراد المشاركين فيه 
als‏ "© 

Swiss eens Ol Sle: piel‏ ا {hes‏ أن العوامل المحددة 
للنظام الاقتصادي السوقي هي عينها المحددة للنظام الرأسمالي» وهذا ليس 
صحيحا؛ لأن تلك العوامل وجدت جميعها مع وجود السوق التي جاءت إلى 
حيز الوجود قبل ظهور الرأسمالية بقرون عدة. بل إن مجرد وجود السوق الصانعة 
للأسعار تاريخياء وبالشروط النظرية التي وضعها الاقتصاديون الرأسماليون 


(1) أمارتيا سن :Amartya K. Sen‏ هو فيلسوف واقتصادي هندي حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد 
eld‏ 1998. 


Sen, Amartya. Capitalism beyond the Crisis, op. cit.. (2) 


Reisman, George. Cpitalism: A Treatise on Economics. TJS. Books, 1998, p. 19, http:// (3) 
www.capitalism.net/Capitalism/CAPITALISM Internet 


29 


أنفسهم» يعني أن جميع تلك العوامل كانت موجودة بالضرورة» وإلا لما أمكن 
وجود السوق بالمعنى الاقتصادي وكذلك الاقتصاد السوقي. وهذا ليس بالجديد 
لقد سبقهم إلى هذا الخلط عدد كبير من المفكرين الغربيين» نذكر منهم على 
سبل SLT‏ وای وبروديل .© 

من جانب آخرء يبين Oyl‏ وبشكل مفصلء العوامل المحددة للنظام 
الرأسمالي؛ إذ إنه يرى أن النظام الرأسمالي هو النظام الذي يَعْد التوسع 
المتسارع في الثروة» وإشباع الرغبات أموراً أساسية للرفاهية الإنسانية» ويرى أن 
المبادرة الفردية قادرة على تحقيق المصلحة الفردية» في إطار حرية غير مقيدة 
من خلال سوق تنافسية حرة» وعلى تحقيق التخصيص الأمثل والأكفاً للموارد 
الاقتصادية النادرة» في غياب دور هام cde Sol)‏ والمنظومة القيمية الاجتماعية» 
والذي يدّعي أن سعي الفرد إلى تحقيق مصلحته الخاصة يؤدي تلقائياء ودون 
قصد منه» إلى تحقيق الصالح العام. والجدير بالذكرء إن ما يُدعى بال رأسمالية 
الكلاسيكية أو التقليدية -"اقتصاد دعه يعمل"- المنبثقة عن العوامل المذكورة 
ليست موجردة فى Gl‏ مكان» لأنها كانت عرضة pet‏ عبر الزمان والمكان. 
فار كان S‏ الضروري إحداث عدد من التغييرات الأساسية في النظام 
الاجتماعي» والاقتصادي القائم حينهاء والذي يُسميه بعضهم جزافاً بالرأسمالي» 
من أجل تخفيف آثار انعدام المساواة والعدالة الاجتماعية التي اتصف بها ذلك 
النظام» والتي استمرت مع النظام الاقتصادي الرأسمالي المنبثق عن النظام 
السابق» بغض النظر عن الاهتمام الظاهري في الجانب الاجتماعي. 

ومما سبق يتبين لنا أن الرأسمالية تعتمد بشكل أساس في الإنتاج والتوزيع 
على مؤسسة السوق الرأسمالية» مما يجعلها المؤسسة الأكثر أهمية في النظام 


Polanyi, Karl. The Livelihood of Man, New York: Academic Press, Inc. 1977. (1) 


Braudel, Fernand. Civilization and Capitalism, 15th-18th Century: The Wheels of (2) 
Commerce (Vol. 2), University of California Press, 1982. 


cl pli )3(‏ محمد عمر. الإسلام والتحدي الاقتصادي» سلسلة إسلامية المعرفة )14( عمان: المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» 1996. 
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الرأسمالي. ومعلوم ea‏ اسا لست هوقا صا لا عار فحمية 
بل وا الضيط Last‏ السا مع مبدأ الحرية الاقتصادية بمفهومها الرأسمالي» 
وهي ao as‏ نوها We‏ من السوق الذي تطور من الفكر الرأسمالي 
الليبرالي» لهذا فإنها تخص هذا الفكر دون غيره." ومن ناحية أخرى, ولكثرة 
جريان الربط د بين الرأسمالية والسوق» اعتقد بعضهم خطأ أن الرأسمالية تتميز 
عن غيرها من الأنظمة بهذه السمة» بل Ól‏ بعض المحللين يعزون تفوق النظام 
الاقتصادي الرأسمالي على الأنظمة الشمولية إلى" Wl ahs‏ عقا ين أن 
المعلوم تاريخياء وكما أشرنا سابقاًء Sf‏ ظهور السوق إلى حيز الوجود جاء قبل 
الرأسمالية بقرون عدة. 


- الرأسمالية والمجتمع الاستهلاكي 

ولكن» ما الذي جاءت به إذن الرأسمالية؟ إن من أهم ما جاءت به الرأسمالية» 
يقتصر فكرياً ونظرياً على توظيف مفهوم الإنسان الاقتصادي -بصفاته الفردية» 
والعقلانية» والنفعية المادية» وأساليب عمله- وتوظيف الحرية الاقتصادية» 
ومفهوم السوق التنافسية ذاتية الضبطء انسجاماً مع النظرة الطبيعية للاقتصاد 
مع الاستخدام الرياضى المفرط عند التعامل مع الظاهرة الاجتماعية» وإقصاء 
3 دور للقيم في كل تلك on e a‏ العامة للحياة التي تتبناها 
الاستهلاكي. ويشير شيفرا © إلى أن on‏ كي تكون ا فإنها تتطلب 
وجود الديموقراطية كونها البنية السياسية أو الإطار السياسي اللازم لتلك السوق. 

Flay‏ عليه» فإنه لا يمكن وصف النظام الاقتصادي السائد في القرن التاسع 
عشرء وذاك الذي ساد في القرن العشرين وما زال بال رأسمالية» وذلك للاختلاف 


Oran, Ahmad F. Islamic State’s Experience and the Rise of the Market: the Challenge (1) 
of the Evidence, Dirasat, Adm. Sciences, University of Jordan’s Press, Vol. 25, No. 1, 
1998, pp. 221-230. 


(2) شيفرء أولريش. انهيار الرأسمالية: أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة من القيود. ترجمة: عدنان 
عباس علي» إصدارات عالم المعرفة» الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 2010. 
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الكبير بينهما. لفن ge) ee Lee‏ زاك 
زراعياً في الغالب» ولهذا انصب الاهتمام خلال هذا القرن على الإنتاج ages‏ 
والصناعي منه خصوصاً. وع الأخذ بالحسبان التحولات الاجتماعية الكبيرة فى 
المجتمع الغربي» وتحديداً في بريطانيا ي ae‏ ليت اليد الام 
كشريحة اجتماعية محترمة» وأ ane‏ العمل وسيلة مقبولة اجتماعياً للعيش» نتيجة 
للغورة الصناعية والتطور في الزراعة» لكن المجتمع لم يبلغ بعد مرحلة الرأسمالية 
e‏ )3 إن anaes al‏ 


على EET wil‏ معنا por- Ean | Spel‏ تع Sia‏ 
الرأسمالى أمرا يكنا thes‏ إذ إن A‏ دون وجود آليات 
فإنه لا يستقيم تحديد ظهور الرأسمالية القائمة بظهور عصر الإنتاج الصناعي 
فقط» وإنما بظهور المجتمع الاستهلاكي إلى جانب ذلك. ومن المعلوم أن 
نشأة المجتمع SSE‏ .افيف امسا ع delet te okie‏ جديدة 
سميت بالمستهلك. وبعبارة أخرى» إن "صناعة المستهلك" تقف وبقوة وراء 
ظهور الرأسمالية القائمة؛ لأن تلك الصناعة كانت العامل الحاسم الذي فى 
من السوق» انطلاقاً من الثقافة الرأسمالية» yal‏ مؤسسة "مستقلة" عملياً عن 
المجتمع» Laity‏ الموجه الفعلى لسلوك المستهلك g‏ الفرد المحكوم بالنزعة 
ASI‏ وقد تم توجيه ذلك السلوك من خلال ربط النزعة الاستهلاكية 
(1) فعلى سبيل المثال» لقد كان ممنوعاً قطعاً على المواطن» قبل سنوات معدودة» الحصول على 
هاتف لاسلكي في عدد من الدول بما فيها العربية من منطلق "الأمن القومي" نتيجة للهواجس 
الأمنية! لكن السوق قلبت الأمر رأسا على عقب وجعلت الممنوع مسموحاء بل ومرغوباء عندما 
ضربت بعرض الحائط الأمن القومي والهواجس الأمنية لتلك الدول» وقامت بإدخال الهواتف 
الخلوية إلى العمل رغم أنف الحكومات. وتتجلى المفارقة العجيبة في أن الحكومات التي كانت 
تمنع استخدام تلك الأجهزة» أخذت تلهث وراء شركات الاتصالات الخلوية للعمل في دولها. 
وهكذا قامت السوق بتطويع الحكومات والمجتمع بأسره» حتى SUEY‏ وقلبت الأولويات 
الاجتماعية؛ إذ تمكنت من جعل الأجهزة الخلوية سلعاً أساسية لابتزار الشعوب الفقيرة إلى درجة- 
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عن قصد بتحقيق الذات والمكانة الاجتماعية بل وحتى التوازن النفسي. وفي هذا 
الصدد يقول Ore SE‏ "[إن] جميع أشكال إقناع المستهلكين تؤكد أن استهلاك 
السلع هو أكبر مصدر للسرور وأعلى مقياس للإنجاز deos OM ye tit‏ 
إن خلق المجتمع اياي راتسل الذي مكن تداك 
والاستهلاك وهذا الأمر لم يتحقق إلا في القرن العشرين 

وفي تحليله التاريخي لسلوك كل من المجتمع الأوروبي والمجتمع 
الأمريكي. ذهب رود Lal‏ إلى ها S| tal) ead‏ قو إن المنتج كان معنيا 
تاريخيا بتصريف السلع التي ينتجهاء إلا أنه لم يسجل بشكل عام أن المنتج كان 
يفعل (aS‏ من أجل استقطاب المشتريين إلى سلعهء اعتقاداً منه أن المشتريء إن 
عاجلاً أو آجلاء لا بد أن يبحث عن السلعة التي يريد عند ظهور الحاجة إليها. 
إلا أن موقف المنتج المذكور تغير بشكل كبير في القرن العشرين» خاصة في 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ أخذ المنتج على عاتقه العمل الدؤوب على 
تغيير ale‏ الشراء المشار إليهاء أي أن لا ينتظر المشتري» وإنما أن JEL‏ بزمام 
المبادرة لدفع المشتري إلى القيام بعملية الشراء» وبالسرعة الممكنة. ولتحقيق 
ذلك كان لا بد من العمل على إضفاء صفة الأساسية على السلع الكمالية» أي 
تحويل السلع الكمالية إلى سلع halal‏ انطلاقاً من أن السلع الأساسية تستقطب 
دائماً بطبيعتها المشتري الذي لا يستطيع الاستغناء + [ge‏ 


= أن الطالب الجامعي أصبح يدخل إلى قاعة المحاضرات لا يحمل كتاباً أو Lado‏ بل ولا قلما 
بينما يحمل أحدث الأجهزة الخلوية خاصة "الذكية" منها! ولعل الدور الذي تضطلع به وسائل 
الإعلام» التي هي جزء لا يتجزأ من السوق» في التأثير» بل قل في صياغة» الرأي العام» وعلى كل 
المستويات لا يحتاج منا أي تعليق إذ إن الشواهد الحية على ذلك كثيرة جداً. 

)1( جون كنث غالبرث John Kenneth "Ken" Galbraith‏ (2006-1908): اقتصادي أمريكي من أصول 
كندية وهم من الاقتصاديين المشهورين عالمياً. http://en.wikipedia.org/wiki/‏ 

(2) نقلاً عن شابراء الإسلام والتحدي الاقتصادي» مرجع سابق» ص 69. 


Robbins, Richard H. Global Problems and the Culture of Capitalism, Allyn & Bacon/ (3) 
Longman. 2005. 
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ويقول روبنز إن التغيير المطلوب» الذي وقع في الغرب بشكل غير طبيعي» 
وتطلب فترة طويلة نسبيا من الزمن» والذي انتشر لاحقا عالميا بسرعة كبيرة» 
جاء مدفوعاً بمجموعة من العوامل التي أسهمت بقوة في صياغة ثقافة المجتمع 
الاستهلاكي الذي تُشكل فيها البضائع أو السلع والخدمات العنصر الرئيس» 
والواجب الأول للمستهلك هو الشراء» وهذه العوامل هي: ثورة في التسويق 
والإعلانات التجارية» وإعادة هيكلة مؤسسات اجتماعية كبرى» وثورة في القيم 
الروحية والفكرية» وإعادة تشكيل المكان والمجموعات O AKII‏ 


ويبين روبنز أن العملية التسويقية قد عملت على تغيير كبير في معنى» وكيفية 
تقديم وعرض eb‏ وأن الإعلانات التجارية قد أسهمت بشكل كبير في خلق 
المستهلك من خلال العمل وبعنف على صياغة رغبات ol BY‏ وإضفاء القيم 

على السلع. ويلاحظ أن الإعلانات التجارية لا تتحدث كثيراً عن المنتج ذاته 
بقدر ما تتحدث عن الآثار التي يتوقع أن يحققها المشتري لقاء شراء منتج بعينه؛ 
إذ أصبح هناك ربط بين الحصول على سلع بعينها والمكانة الاجتماعية» وعلى 
أخرى وتحقيق الذات» وهكذا. ويشير روبنز إلى أن استخدام فكرة sil ce MI‏ 
د علي a ee‏ الس من oe ie) oe‏ 
الرغبة في الانسجام مع ما يُسمى التطابق مع الزي الحديث (Fashionable)‏ فضاا 
عن الخدمات المقدمة» ومن أهمها الائتمان (Se‏ التي كانت من د بين أهم 
العوامل المساندة للعملية التسويقية. ولا يسعنا هنا إلا أن نضيف أن الشركات 
المنتجة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية - مثل أجهزة الحاسوب وبرمجياتهاء 
والأجهزة الخلوية "LSI"‏ وما شابهها وتطبيقاتهاء وشاشات العرض وغير ذلك 
- أخذت هي الأخرى Last‏ في استخدام فكرة الأزياءء وذلك من خلال إنتاج تلك 
الأجهزة والتطبيقات في أجيال متتالية» يشكل كل منها "زياً جديداً!" للضغط على 
المستهلك من أجل الشراء من منطلق الانسجام المذكور ليس إلاء علماً أن الهدف 
من وراء ذلك يكمن في تحديد العمر الافتراضي لتلك الأجهزة والبرمجيات. 


Ibid. (1) 
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ولقد تمت sole]‏ هيكلة المؤسسات التعليمية والثقافية وعلى رأسها 
الجافعات» oligos‏ الحكومية وغل رأسها وزارة الجارة CASK VI‏ 
والمؤسسات الاجتماعية وعلى رأسها العائلة» والمالية وعلى رأسها البنوك 
- وظيفياً للتشجيع على الاستهلاك السلعي. ومن المعلوم أن جميع البرامج 
والمناهج التعليمية ذات العلاقة بالأعمال القائمة WE‏ في جميع الجامعات» 
لم تكن موجودة قبل القرن العشرين. ويشير روبنز إلى الدور الكبير الذي قامت 
به وزارة التجارة الأمريكية فضلا عن السياسات المالية الحكومة» مثل القروض 
العقارية في التشجيع على الاستهلاك. وأصبحت البطاقات الائتمانية المصرفية» 
وتلك التي تصدرها المحال التجارية الكبرى» حساب ائتماني مستمر» لتمكين 
المستهلك من تمويل مشترياته. وقد تحول المجتمع الأمريكي عن قيم مثل 
التوفير» والتواضعء والاعتدال» والتدبير إلى الإنفاق القهري وإشباع الذات» 
وتمت إعادة ترتيب أماكن العيش وخلق الضواحي الممتدة بعيدا عن مركز 
المدينة» والمجمعات التجارية الكبرى أو مراكز التسوق» وكل ما ترتب عن 
ذلك. كما تم تقسيم المجتمع إلى فئات سكانية» ومن ثم أصبحت الإعلانات 
التجارية تستهدف كل فئة منها على حداء فعلى سبيل المثال أصبح الأطفال فئة 
سكانية مستهدفة بعنف منذ مطلع القرن العشرين» وأصبح الإنفاق الأسري على 
ألعاب وملابس الأطفال» وغير ذلك يمثل رقما يسيل له لعاب بائعي تلك السلع؛ 
إذ يُقدر هذا الرقم بمئات المليارات.7) 

من ناحية أخرى» ومع OF‏ الرأسمالية تعد نظاماً اجتماعياً واقتصادياً للسوق» 
إلا أنها ليست النظام السوقي الوحيد أو الأول تاريخياً. ويمكن القول بأن 
السوق في الدولة الإسلامية تمتعت بكل الخصائص والشروط اللازمة لنشأة 
أية سوق صانعة للأسعار من وجهة نظر اقتصادية كما سيتبين لاحقاً في الفصل 
الثامن. وعليه» لعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا: إن النظام الاقتصادي في Vol‏ 
الإسلامية يتمتع بالريادية؛ إذ تشير الدلائل النظرية والوقائع التاريخية إلى أنه 


Ibid. (1) 
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النظام السوقي الأول المستكمل لجميع pele‏ السوق الصانعة للأسعار» ومن 
ثم الاقتصاد السوقي. ومن جانب آخرء يمكن القول: إن فهم الرأسمالية بوصفها 
نظاما اجتماعياء واقتصاديا يتطلب بالضرورة الإلمام بالخلفية الفكرية الخاصة 
ll‏ بيت dele‏ 
ثانا Aalst‏ الفكرية UU‏ أسمالة 

1- الصراع الفكري والحركة التنويرية 

عاو أن المجتمع الغربي أخذ» على المستوى المؤسسي منذ زمن بعيدء 
Solace‏ داك إلى كد ماه حا عن تعاليم الكنيسة» الأمر الذي So‏ لاحقاً 
بالفصل بين الكنيسة والدولة» مما حدا ببعض منا تفسير ما وقع» خطأء وما زال» 
بقصد أو دون قصدء بالفصل بين الدين OUD pills‏ وغني عن القول op‏ المجتمع 
الغربي قد أقحم تاريخياً في معارك طويلة نيابة عن الملوك والأباطرة من ناحية» 
والباباوات من ناحية أخرى» ظاهرياًء على المرجعية» وباطنيا على المصالح» 
وليس على الدين بما هو دين؛ إذ كان كلا الطرفين يؤمن بالمعتقد ذاته» ولم يكن 
هناك من هو منكر لذلك. وقد تطور الصراع المذكور لاحقاءً بقصد التخلص من 
الهيمنة المؤسسية للكنيسة على كل من الصعيد الفكري والتربوي» انطلاقاً من 
أن الكيسة كانت الموجة الأول للسلوك القردي lordly‏ من SHE‏ تعاليسهاء 
والصعيد السياسي» انطلاقاً من الدور السياسي للكنيسة» من خلال تأثيرها على 


(1) إن مقولة "الفصل بين الدين والدولة»" ومقولة "الدولة المدنية»" لا تمتان بصلة إلى التاريخ الغربي 
خلافا لما يُعتقد؛ إذ إنه لا يدور الحديث فى الغرب عن الفصل بين الدين والدولة» وإنما الفصل 
بين الكنيسة والدولة» وليس هناك تأريخ للدولة المدنية» وإنما الدولة القومية أو الدولة الحديثة 
والمجتمع المدني» وشتان بين هذا وذاك. ولقد استخدم بعضنا مقولة الفصل بين الدين والدولة 
لأسباب لا أظنها تخفى على أحد. لكن» يبدو أنه تمت تنحية هذه المقولة مؤخرا لصالح مقولة 
الدولة المدنية؛ لأن هذه ليست مباشرة» بل قد لا تبدو تبعاً للطرح» أنها تتعارض مع المنظومة 
الثقافية للمجتمع. لذاء يصعب على المرء ء قبول أو رفض مقولة الدولة المدنية» وذلك لعدم وضوح 
ما Lad!‏ منهاء لأنها تطرح عادة دون تقديم تعريف لها وكأنها مُسلمة. لهذاء لعل الأفضل من باب 

حسن النوايا أن يُقال للمتلقي ما في السلةء وأن يُستغنى عن السلة. 
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الحكام والمؤسسات السياسية على حدّ سواء» والصعيد الاقتصادي» انطلاقا 
من تحالف الكنيسة مع النظام الإقطاعي -الذي كانت الكنيسة إحدى أكبر 
مؤسساته- ومن ممارساتها الجبائية وغير ذلك» والصعيد الأخلاقي» انطلاقا من 
سلوك رجال الدين. إن جذور الصراع بين الكنيسة والدولة لم يكن بالمطلق 
دينياً ولا فكرياًء ولم يكن حول حقوق وحريات المواطنين» وإنما كان من أجل 
تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية للسلطة» سواءً سلطة الكنيسة أو الملوك من 
خلال سعي كل طرف إلى السيطرة على الطرف الآخر. ولا شكء أنه وقع لاحقا 
تراجع في دور الكنيسة عموماء وتقدم كبير في دور السلطة العلمانية خاصة بعد 
الثورة الفرنسية عام 61789 لكن استطاعت الكنيسة أن تُكيّف نفسها مع الظروف 
الجديدة لتتابع ممارسة دورها التربوي» والسياسي» والاجتماعي» goles Vly‏ 
من خلال أدوات جديدة ممثلة بالمؤسسات التعليمية والاجتماعية» والأحزاب 
السياسية التابعة لهاء الأمر الذي مكنها وما زال من التدخل فى صناعة السياسات 
التي تهم الكنيسة حيث وجدت» والشواهد على ذلك كثيرة.7) 


(1) لا شك أن تاريخ الكنيسة ليس موضوعناء لكننا سنورد هنا بعض الإشارات في نقاط» لتوضيح 
هذه الظاهرة الأوروبية الخالصة؛ إذ لا يعرف التاريخ لها مثيلاء والتي تعود جذورها إلى عهد بعيده 
وذلك لارتباطها بموضوعنا. معلوم تاريخياً أن WS‏ من الباباوات والأباطرة كانوا يعينون مناصب 
كهنوتية (من منطلق الحق المقدس) تابعة لكل منهم» ولقد كانت ظاهرة السيمونية (Simony)‏ 
-المتاجرة بالرتب والمناصب الكهنوتية- والتي كان يترتب عنها مكاسب مادية وسياسية كبيرة» 
منتشرة على نطاق واسع في أوروبا منذ القرن الغربي الثامن تقريباً؛ إذ كان الأباطرة والملوك» بل 
حتى الأغنياء من الإقطاعيين يوزعون أديرة وأبرشيات كما يرغبون. وفي محاولة لحسم أمر تنصيب 
الرتب الكهنوتية التي كان البابا يرى أنها من صلاحيات الكنيسة» دخل البابا غريغوريوس السابع 
في صراع مع الإمبراطور هنري الرابع ملك ألمانيا عام 1075 لكن الإمبراطور لم يُلق بالا لموقف 
البابا واستمر في توزيع الأديرة والكنائس بحسب رغبته» وقد بلغ الصراع ذروته عندما خلع كل 
منهما الآخر. ودارت الحرب بين حلفاء الطرفين ظاهريا على مرجعية تعيين المناصب» والذي بات 
یعرف تارا بصراع التنصيب (The Investiture Contest)‏ إلا أنه كان صراعاً على المصالح. 
وجاءت اتفاقية مدينة ورمس (Concordat of Worms)‏ عام 1122 لتضع حدا مؤقتا للصراع؛ إذ Gal‏ 
على نطاق ولاية كل طرف» انظر: 
- باللين» كاميللو. تاريخ الكنيسة - من فجر الكنيسة إلى نهاية القرن الخامس عشرء القاهرة: دار 

شرقيات للنشر والتوزيع» 2004. 
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ولقد Gal‏ الصراع بين المجتمع» ممثلاً بقواه السياسية» الرافض لتعاليم 
الكنيسة ومواقفها الفكرية والتربوية» وأدوارها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» 
من edger‏ والكنيسة» المتمسكة بسلطاتها تلك» من جهة أخرىء إلى تراجع نسبي 
وملحوظ في دور الكنيسة. فضلا عن ذلك. فإن الشعور المعادي لرجال الدين 
نتيجة لسلوكهم البعيد عن الاستقامة والتقوى انعكس سلباً على الدين نفسه 
الأمر الذي cal‏ إلى ظهور موقف مناهض للدين عموما."“ لكن هذا لا يعني 
بالضرورة أن الكنيسة خرجت نهائياً من المشهد. وإنما يعني أنه أصبح هناك 
طرف آخرء يشاطر الكنيسة السلطات التي كانت تقريبا تتمتع بها وحدهاء ولمدة 
طويلة من الزمن» بعد أن اضطرت الكنيسة إلى التخلي عن قدر ما من سلطاتها 
تلك. وكما يقول فاسولت: "صحيح أن الفصل بين الكنيسة والدولة قد ترك 
رجال الدين دون سلطة سياسية [مباشرة] في العالم الحديث» ولكن من غير 
الصحيح LLS‏ القول: إن الدين ليس له أهمية في السياسة الحديثة أو إن الدولة 
الحديثة لا تفرض نوعا معينا من المعتقد الديني." 


ومما يعنينا هنا Uf‏ الغرب كان بحاجة إلى ملء الفراغ الفكري الناجم عن 
عدم قناعة المجتمع الغربي بتعاليم الكنيسة» ومن ثم رفضه لها ولما calis‏ 
لتهيئة الظروف من أجل الانتقال من نموذج معرفي SE‏ الأبعاد قوامه: الإله 
والإنسان والطبيعة» إلى نموذج معرفي ثنائي الأبعاد قوامه: الإنسان والطبيعة. 
ومما انعكس بالضرورة عن ثنائية النظرة تلك تفسير المجتمع والمؤسسات 
الاجتماعية على أنها مجرد تعبيرات أو نتاج للعقل البشري» بمعنى إنه ليس لها 


(1) يشير ديورانت إلى أنه كان هناك "كثير من الانحلال الأخلاقى بين رجال الدين» بحيث È|‏ يمكن 
الاستشهاد بألف حالة وحالة للدلالة على ذلك." انظر: 
Durant, Will. The Story of Civilisation, Simon & Svhuster, 1953, Vol. 5, p. 527.‏ - 
نقلاً عن: شابراء الإسلام والتحدي الاقتصادي» مرجع سابق» ص47. 
Fasolt, Constantin. Separation of Church and State: the Past and Future of Sacred and (2)‏ 


Profane, Fourth National Conference of the Historical Society, June 3-6, Maine, USA, 
2004, P. 6. 
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كيان ذاتي. وبناءً عليه» يمكن اختصار جميع القوانين الاجتماعية إلى قوانين 
نفسية 423 ولتحقيق ذلك نشط الفلاسفة المتطرفون» ووضعوا الأرضية 
الفكرية التي تُشكل فيها العقلانية» والفردية» والنفعية حجر الزاوية» والمحرك 
الوحيد للسلوك الفردي» ومن ثم المجتمعي. وهكذا ولد من رحم هذا الفكر 
"الإنسان الاقتصادي" (Homo Oeconomicus)‏ الذي تصفه فلوريسكو" بأنه 
الانسان الذي يُعد تموذجا للاقتصادي الليبرالى الموصوف بالعقلانية ald!‏ 
والأنانية التامة» والحرية» والمنافسة» وأنه اجتماعي تام! وغني عن القول فإن أية 
مناقشة تحليلية dole‏ لواقع ومستقبل الرأسمالية تتطلب بالضرورة» عند القيام 
بهاء فهم الأسس النظرية لذلك النظام» فضلا عن التطور التاريخي والفهم الغربي 
للعلوم الاجتماعية» ومن ضمنها الاقتصاد. 

ومعلوم أن تطور العلوم الاجتماعية الغربية تاريخياً BE‏ وبشكل كبير 
بما يُسمى بالحركة التنويرية. وفي هذا الخصوص» يقول شابرا: لقد "أسندت 
لقوة العقل وحده ثقة عظيمة في قدرته على إرساء الحقائق ما وراء الطبيعة 
(الميتافيزيقية) المطلقة." وقد cle‏ هذا في الواقع كنتيجة حتمية للطبيعة العلمانية 
للحركة التنويرية التي رفضت بصورة مطلقة القبول بوجود أية معرفة تنبثق عن 
"قوى ما وراء الطبيعة (الله)»" وما زالت كثير من النتائج الأساسية لهذا الرفض 
قائمة إلى bey‏ هذا في دراسات العلوم الاجتماعية بصورة ele‏ وفي الاقتصاد 
بصورة خاصة.© وإلى مثل هذا ذهب Laf‏ ملكاوي الذي يرى أن العقلانية 


Wong, Stanly. The Foundation of Paul Samuelson’s Revealed Preference Theory, (1) 
revised edition, Routledge, 2006. 


Florescu (cas.Gherghel), Drd. Laura. Human Behavior, Economic Theories and Financial (2) 
Crisis, The International Conference of Economics and Administration, Faculty of 
Administration and Business University of Bucharest, Romania, 14-15 Nov., 2009, .م‎ 
304. 
48 شابراء الإسلام والتحدي الاقتصادي. مرجع سابق ص‎ )3( 
.167-166 العالمى للفكر الإسلامى» 201 ص‎ 
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العلمية عت ,على )15 المانريقا وال Mild Blane, culdg Ls‏ 
وضعية» علمانية» تبشر بالقدرات المطلقة للعلم ومنهجه على تمكين OLS‏ من 
السيطرة على الطبيعة. 

ومن ثمّء فقد فهم العالم» بشقيه الطبيعي والاجتماعي» على أنه عالم يدار 
eee‏ ¿ طبيعية ehä‏ لا مجال للتدخل في عملها من قبل أي Sb‏ 

لهذا يتم التعامل مع الظاهرة الاجتماعية على أنها ظاهرة طبيعية» بمعنى أنها 
سارل eee‏ کے اا ومن ثم القياس والتجربة والتنبؤ. 
ونتيجة لذلك» أصبحت العلوم الاجتماعية معرضة بصورة أكثر للمادية والحتمية 
واليقينية» وبعيدة كل البعد عن كونها علوما تتعامل مع ظواهر بشرية GS gl‏ 
وتم تفسير السلوك ee‏ ل وهكذا عد الإشباع المادي للبشر هو 
الأساس والهدف الذي يستحق أن يُسعي إلى تحقيقه» بل القيمة الوحيدة التي 
يُنادى لها بحسب رأي أتباع المذهب النفعي. وبناءً cade‏ أصبح كل من التوسع 
في الملذات والمسرات في المجتمع . (pally dually Goll ge Ya)‏ 
وتقليص حالات الآلام والأحزان Yu)‏ عن الباطل والظلم والخطا)ء الهدف 
الإنساني الأسمى في ظل الحركة التنويرية الأنجلو - سكسونية. 

وعد oe et Leb‏ واتطلاقا من Ola‏ الأعمن بان اللحقائق العاليية متمد 
وجودها انطلاقاً من قواها الذاتيةء وبصورة مستقلة عن أي تأثير بشري» فان مصير 
البشرية بدوره يتم تحديده اعتمادا فقط» على قوى خارج نطاق السيطرة البشرية. 
وبحسينا أن تذكر القارئ يما etary‏ الاتتصاديون عن قرة وقدرة القرائين المسماة 
بالقوانين الاقتصادية التي تفرض نفسهاء ولا حيلة للإنسان حيالهاء وبوجهة نظر 
ماركس Laat‏ حول دور ما يُسمى بالبنية التحتية (العامل الاقتصادي) في تحديد 
البنية الفوقية (كامل الوضع الاجتماعي)» ees‏ عرد Cea See‏ المسيرة 
المجتمع نحو الاشتراكية» ومن i‏ ثم الشيوعية في ظل انعدام دور للإنسان في ذلك. 

جاء هذا كله نتيجة حتمية للإجابة عن واحد من أهم الأسئلة الكلية في 
نظرية المعرفة ألا وهو: ما äle‏ وجود الإنسان؟ إن انتفاء وجود البُعْد الثالث» 
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أو بُعْد الإله» من النموذج المعرفي الغربي» أدى إلى اختزال» وحصر BY‏ 
الزمني للحياة في بُعْد الحياة الدنيا ليس إلا. ومن ثم لم يعد هناك من هدف 
يستحق من الإنسان السعي من أجل تحقيقه إلا الابتعاد عن الأحزان والآلام 
وتحقيق السعادة الدنيوية» وذلك من خلال الحصول على الملذات والمسرات 
المادية بكل أشكالها وصورها عن طريق تحقيق الثروات المادية؛ لهذا جاء 
الإنسان الاقتصادي الذي ولد من رحم الفكر الغربي شغوفاً بحب المال» مندفعا 
إلى الحصول عليه» وبكل الوسائل الممكنة» تحت ذريعة حقه في السعي وراء 
تحقيق مصلحته الخاصة." بهذه العقلية يتفاعل الأفراد المنحدرون من سلالة 
الإنسان الاقتصادي ضمن bY‏ السوقية الرأسمالية» وعلى رأسها المنافسة في 
ظل "الحرية الكاملة والقبول الاجتماعى" لتفاعل قوى السوق التنافسية من أجل 
تعظيم كل طرف لمصلحته eb‏ الذي هو أسمى SIE‏ ومعيار النجاح. 

اا ف تلك المصلحة. بل وتعظيمهاء > أصبح الهدف والمعيار في آن 
معا للدور الاجتماعي الوحيد للفرد فإنه BAY‏ من قوى السوق الرأسمالية إلا 
السير فى هذا الاتجاه» وليس ثمة ما يمكن أن يلام عليه الإنسان الاقتصادي» في 
سعيه نحو بلوغ ذلك الهدف. pe gy‏ أن هذا السلوك يحظى بالقبول الاجتماعي 
من منطلق الإيمان الأعمى ob‏ التفاعل الحرء بين قوى السوق الراشدة» يؤدي 
إلى تحقيق يق الفرد لمصلحته الخاصة» ويؤدي هذا تلقائياً إلى تحقيق ro‏ يق الصالح العام 
ولعل هذا ما دفع بولاني إلى القول Ob‏ السوق الرأسمالية تعد "أكثر من كونها 
(1) ليس هناك من يختلف على القول بأهمية السعي وراء تحقيق المصلحة hell‏ فالإنسان مفطور 

على حب مصلحته والسعي وراء تحقيقها والحفاظ عليها. وإنما تكمن المشكلة» من ناحية» في 

الإفراط في الهالة المعطاة لدور المصلحة الخاصة؛ وعدهاء من ناحية أخرىء» الهدف الأسمى 

والوحيد الذي على الإنسان العمل على تحقيقة بكل الوسائل الممكنة» وهذا ما سوغ ويسوغ للفرد 


فعل كل شيء في سبيل تحقيق تلك المصلحة» دون مراعاة لمصلحة الآخرين» والصالح العام 
غلى sel gordo‏ متدرا بات اتنا يسع إلى قحقق مهاه فحت ! ومن هنا يبدأ الفساد. فضلا 
عن ذلك» إن المال عصب الحياة وليس هناك من يكره الحصول عليه. ولم تكن المشكلة يوماً في 
المال» وإنما في الدور الذي أعطي له؛ إذ تحول في ظل الرأسمالية» من مجرد وسيلة إلى هدف 
e‏ وار الجا ت السياة “dal‏ 
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مجرد نوع من el sil‏ التجارة» إنها نظام سوقي يحتوى بداخلة المجتمع D" a pail‏ 

2- النظام الطبيعي والحرية الاقتصادية 

ومن المعلوم تاريخياً أن الإيمان بكفاءة السوق انبثق أساساً عن الاعتقاد 
بوجود نظام طبيعي يحكم النشاط الاقتصادي» الذي جاءت به أول مدرسة 
اقتصادية معترف بهاء المدرسة الفزيوقراطية الفرنسية» وطور GY‏ من قبل أتباع 
المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية البريطانية» وتم تبنيه من قبل المدرسة الكلاسيكية 
الحديثة» وغيرها إلى يومنا هذا. ولقد بُنيت تلك الكفاءة على الزعم بوجود قوانين 
طبيعية تحكم النشاط الاقتصادي (سميت لاحقا قوانين اقتصادية) وتتحكم في 
التصرفات العقلانية لكل من يُسموا بالناشطين الاقتصاديين من خلال مؤسسات 
اجتماعية غير متحيزة تقع السوق الرأسمالية على رأسها.© وبناءً عليه» Óp‏ التدخل 
في عمل النظام الاقتصادي "الطبيعي»" أو في هذه السوق» يُفسد عمل النظام» وإن 
الاختلالات التي تظهر في النظام من حين إلى GAT‏ إنما مردها إلى جهل الإنسان 
بقواعد عمل هذا النظام و"قوانينه الطبيعية." ومنذ ذلك الوقت جاءت الدعوة إلى 
عدم التدخل في النشاط الاقتصادي» التي أطلقتها Vol‏ المدرسة الفزيوقراطية» 
وتبنتها لاحقاً المدرسة الكلاسيكية» ومن ثم المدارس الأخرى» وهو ما وضع 
الآوضية لما بات عرف باقصاه السوق الح الساند قرا خالا © 


Polanyi, Karl. The Livelihood of Man, New York: Academic Press, Inc., 1977, P. 124. (1) 


)2( لا يبدو أن هناك إجماعاً على المقابل العربي للمصطلح الإنجليزي (Economic agent)‏ إذ يستخدم 
الفاعل أو العامل أو العنصر الاقتصادي» لكننا نرى أن المقابل الأفضل هو الناشط الاقتصادي» 
الذي جاء اقتراحنا له في دراسة سابقة» وهذا اشتقاق من النشاط الاقتصادي. ولا علم لنا إذا كان 
هذا المقابل العربي المقترح قد سبق اقتراحه واستعماله. 

(3) ينسب القول (Laissez faire, laissez passer)‏ (دعه يعمل ودعه يمر) -بمعنى دع الناشط 
الاقتصادي يُمارس نشاطه بحرية كاملة» ودون تدخل من أي طرف» خاصة الدولة- إلى الاقتصادي 
الفرنسي "فنسنت دي جورني" Gournay‏ عل Jean Claude Vincent‏ (1759-1712): وهو أحد 
مؤي الد ار قراط اة وقد أسست هذه العبارة إلى ما سُمى لاحقاً بمبدأ الحرية 
الاقتصادية» ولهذا يُسمى اقتصاد السوق الرأسمالية الحرة أحيانا ب "اقتصاد دعه يعمل." 
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وا عله ووفقا لما سي call Sabie Vidal NN OW‏ مرن دائماً 
مرتكزة على عدم التدخل الحكومي في الشؤون الاقتصادية» أي أن انعدام 
السياسة الاقتصادية هى السياسة الاقتصادية المفضلة لدى دعاة السوق الحرة. 
ويأتي هذا من glu‏ "الإيمان الرأسمالي" ob‏ تصرفات الناشط الاقتصادي 
العقلاني» المدفوع فقط بالسعي د تحقيق مصلحته الخاصة» ستؤدي» عن 
طريق آلية السوق ذات الكفاءة إلى 5 تحقيق النتائج الاجتماعية المرغوبة. لكن هذه 
السياسة لم تحترم إبان أزمة عام 2008« ولا OL]‏ أزمة منطقة اليورو عام C2011‏ 
بل ولا oll‏ كل الأزمات الرأسمالية» وتم تجاعليا كماما عن قبل الراسمالييخ 
أنفسهم» Gls‏ اقا 

وهكذا جاءت الرأسمالية بمفهوم خاص للسوق» ينسجم مع الاعتقاد بو جود 
قوانين طبيعية ناظمة للنشاط الاقتصادي؛ لذا ترى الرأسمالية أن السوق منفردة 
قادرة على أن تؤدي دورها الاقتصادي» من خلال التفاعل غير المقيد بين قوى 
السوق» وهي قادرة Lal‏ على التعامل مع أي اختلال تواجهه؛ إذ إنها قادرة على 
العودة إلى وضعها "الطبيعي" 00 مدفوعة بعواملها الذاتية» دونما حاجة 
لتدخل خارجى من الدولة. ولعل من Gol‏ مما قيل وا على هذا الرأي ما ورد 
على لسان کنن( أحد كبار الاقتصاديين الرأسماليين» الذي قال: "إن الاقتصاديين 
[الرأسماليين] يتنصلون من التزاماتهم حين لا يقولون لنا في أوقات الأعاصيرء 
ssi‏ من أن البحر سيعود إلى الهدوء حين يكون الإعصار قد ولى be‏ وانتهى. E"‏ 
وعلينا أن نسجل هنا أن هناك من يعتقدء محقأء أنه لم يكن هناك سوقاً حرة dal‏ 
وإنما كانت السوق تعمل دوما في إطار تدخل مكثف من الدولة» ولهذا تأتي 
الدعوة إلى مراجعة آثر القواعد والمعايير الحكومية التي ضعت السوق للعمل 
ابحرية" Piia‏ ۰ 


)1( جون ماينرد كينز John Maynard Keynes‏ (1946-1883): اقتصادي بريطاني وواضع النظرية 


الاقتصادية المنسوبة إليه» النظرية الاقتصادية الكنزية» المعروفة على نطاق واسع 
(2) شيفرء انهيار الرأسمالية: أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة من القيود. مرجع سابق» ص31. 


Dowd, Kevin. Moral Hazard and the Financial Crisis, Cato Journal. 29 (1), 2009, .مم‎ )3( 
141-166. 
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اوقد اعفد اض لى الق أن التفاعل غير المقيّد بين قوى السوق» على 
افتراض تمتع الأطراف EEE wait‏ سكن تلك القوى من 
التنافس m‏ قدم المساواة» مما يحقق لكل طرف أهدافه» وبهذا تتحقق أهداف 
الجميع بسهولة ويسر؛ الأمر الذي لا يستوجب التدخل في ذلك التفاعل ! يأتي 
هذا انسجاماً مع ما آمن به سمث من أن "اليد الخفية" لقوى السوق كفيلة 
بترويج» تلقائيا ودون قصد» مصالح المجتمع إذا سعى كل إنسان اقتصادي 
إلى تحقيق مصلحته الخاصة. ويستشعر الإنسان من هذه الرؤية» أن النظرة إلى 
السوق يحكمها القانون الفيزيائي القائل "لكل فعل رد فعل» مساو له في المقدارء 
يفعاكين لد ue‏ أن الس ورا GES‏ كل طرف لماه الخاد 
(الفعل)» ee‏ للضبط وكبح الجماح من قبل المنافسة (رد الفعل)» مما 
eee‏ قل oct‏ تحقيق أهدافه» لا أكثر ولا أقل! وفي حديثه عن التحول 
نحو الفكر oe‏ وظهور Sal‏ الاقتصادي في أوروباء وتأثر الطرح النظري 
الاقتصادي الحديث بالتاريخ الأوروبي بشكل mS‏ يبين POLG‏ أن تطور عدد 
من الملامح الحديثة للنظرية الاقتصادية لم يأت كنتيجة طبيعية للتعامل مع 
الموضوع الاقتصادي بقدر ما جاء محاكاة للقوانين الفيزيائية. 


ومن المهم أن نذكر هنا أن آراء سمث» وبغخض النظر عن صحتهاء قد 
حولت» بقصد منه أو دون قصد» الاهتمام سيدا عن النوايا SEN‏ والالتزامات 
الاجتماعية لنشطاء السوق وركزته على النتيجة الاجتماعية النهائية لتلك 
النشاطات» بل إن آراءه تلك جاءت» مرة أخرى بقصد منه أو دون قصدء رسالة 
واضحة لنشطاء السوق المهتمين بمصالحهم الذاتية بالعمل على تحقيق تلك 
المصالح» وبكل الوسائل الممكنة كون النتيجة النهائية لأفعالهم ستكون مقبولة 
اجتماعياً. وإذا وضعنا هذه الأفكار معأء سيتبين لنا أن الالتزام الأخلاقي بالعدالة 
الاجتماعية وبالتوزيع العادل للدخل والثروة قد تم تقويضه وبشكل كبير ومنذ 


Zaman, Asad. Islamic Economics: A Survey of the Literature (Religions and Development (1) 
Research Programme), Working paper 22, International Development Department, 
University of Birmingham, UK. 2008. 
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البذانة Gay‏ لذ ك فة أن sr‏ القدسة على الاك Zai‏ تحديداء 
جعلت الاقتصاد والاقتصاديين أحراراً من أي إحساس بالالتزام الاجتماعي؛ ذلك 
OY‏ الحرية غير المحدودة» والمنافسة غير المقيدة» على الطريقة الداروينية» في 
سوق حرة» كفيلة من وجهة نظرهم بتأمين الرفاهية الاجتماعية المنشودة. 

ومن المعلوم أن السوق المشار إليها فشلت فشلا ذريعاً في تصحيح مسارها 
iby stab‏ على الاعتقاد السائدء والمشار إليه آنفا. ومن المعلوم أن الاقتصاد 
الأمريكي لو (San‏ من الخروج من أزمة عام 61929 المعروفة بالكساد الكبيرء 
إلا بعد أن قامت الحكومة الأمريكية على عهد الرئيس الأمريكي فرانكلين 
روزفلت (1945-1882) -من خلال ما عرف بالصفقة الجديدة- بضخ كميات 
كبيرة من الأموال فى الاقتصاد؛ لإنقاذ الشركات المتعثرة حينهاء بل والاقتصاد 
برمته. الجدير بالذكر أنه ومنذ ذلك التاريخ» ساد الاعتقاد في أوساط المؤسسات 
بشكل Ge‏ على Cre‏ المواطن الأمريكي وغيره» بأنه لا داعي للقلق في 
حالة وقوع أزمة ما؛ OV‏ الحكومة لا بد وأن تتدخل لإنقاذ الاقتصاد؛ لذا فلينطلق 
الجميع. وحيال ذلك الفشل كان لا بذ من إعادة النظر في الفكر الاقتصادي 
الكلاسيكي thie‏ وشا الأمر الذي أفسح المجال أمام الفكر "الكنزي" 
الرأسمالي» نسية إلى وافبعه عون GS‏ المذكوو سابقاء Gall‏ هين إلى تهاب 
السبعينات من القرن الماضي. 

ES‏ أصوليي السوق عادوا لينادوا بتحرير الاقتصاد مع مطلع الثمانينيات من 
القرن الماضيء وتعرزت دعوتهم تلك مع وصول الذين باتوا يُعرفون بالمحافظين 
الجدد» أو الليبراليين الجدد» إلى سدة الحكم في كل من أمريكا وبريطانيا في آن 
معا. وهكذا جاءت السياسة الاقتصادية التى انتهجتها حينها حكومة كل من الرئيس 
الأمريكي رونالد ريغن )2004-1911( ae‏ الززواة البويطاقة مارغ بج (pS‏ 
)2013-1925(« تجسيدا للرؤى الليبرالية الجديدة المبنية على المنافسة في ظل سوق 


(1) شابراء الإسلام والتحدي الاقتصادي. مرجع سابق» ص60. 
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حرة وذاتية الضبط والتصحيح» وأصبحت التخاصّية أهم السياسات الاقتصادية» 
لتخليص الاقتصاد من الإرث السابق» الذي جاءت به المدرسة الكنزية» Bg‏ ظل 
ارو YAS‏ الا gall belly‏ ومن لجار ga LA SUL‏ إن Logie‏ 
المنظومة الاشتراكية قد أعطى دفعة قوية للفكر الليبرالى إلى درجة الاحتفال بنهاية 
التاريخ كما أشرنا سابقاً! l‏ 

ومع هذاء أثبتت الحرية الاقتصادية غير المقيدة مرة أخرى فشلها الذريع» 
وعجزت "اليد الخفية" عن القيام بالمهام التي أسندت إليهاء ولم يكن هناك من 
خيار -أمام الاقتصاد الأمريكي» وكذلك الاقتصاديات الأوروبية وغيرهاء حيال كل 
من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لعام 2008ء ولاحقاً أزمة منطقة اليورو لعام 
1- إلا السير على نهج السلف» وضخ كميات هائلة من الأموال في الاقتصاد. 
وهنا لا بذ من الإشارة إلى أمرين: أولاء إن الحلول المستخدمة لعلاج كل من 
الكساد الكبير» والأزمة الاقتصادية لعام 2008» وأزمة منطقة اليورو لعام 22011 
لست y‏ اقتصادية» ولا رأسمالية its:‏ التدخل الحكومي في الاقتصاد. كما 
جرى EL‏ ولاحقأء Mer‏ في ضخ كميات هائلة من الأموال في الاقتصاد. فضلا 
عن تأميم عدد من الشركات» ودخول الحكومة شريكاً في عدد أ بز من الشركات 
المنهارة» لا يستند إلى فكر اقتصادي رأسمالي GY‏ من المدارس الاقتصادية 
EEEE TER‏ الجدل القائم حول تدخل الدولة في الاقتصاد من عدمهء لا 
يعدو fal 43 9S‏ ا e‏ القائم في الرأسمالية» ولیس 17 اقتصادياً RA‏ 
بالاحترام» وهو يتبدل وفقا لمتطلبات المرحلة. 

وبعبارة أخرى» SB‏ واقع الحال الاقتصادي هو الموجّه الفعلي للسياسات 
الاقتصادية» والعامل الحاكم في التدخل في النشاط الاقتصادي. أو الكف عنه. 
إن الفكر الاقتصادي الرأسمالي الذي تنادي به وتروج له المدارس الاقتصادية 
dy al‏ وتفرضه المؤسسات الموصوفة بالدولية -المصرف الدولي للإنشاء 
والتعمير (البنك الدولي)» وصندوق النقد الدولي» ومنظمة التجارة العالمية- 
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الأدوات الفعلية» إلى Cole‏ التتركات tec‏ الحسبيات» لتفيل السياسات 
الرأسمالية على الدول الفقيرة نيابة عن تلك المدارس والحكومات الرأسمالية 
على حد سواء» ليس هو بالضرورة الموجه الحقيقي للسياسات الاقتصادية» ولا 
ينطوي Je‏ مبادئ اقتصادية راسخة. وهنا لا بد لنا من القول: إنه من حق 
الإنسانية أن تتساءل» آخذاً بعين الاعتبار العالم الذي نعيش فيه - عالم الملاذات 
أو الجتات الضريبية» والمشتقات المالية غير الخاضعة للرقابة» وعالم صناديق 
المخاطر التى تراهن وبعنف وبمئات المليارات من الدولارات على عملات 
الدول وأسهم ols il l‏ وعالم يتحقق فيه الإنفاق الأكبر بقرارات سياسية» 
ومن ثم خارج السوق» مثل مبيعات النفط ومشتريات الأسلحة وغيرهاء وعالم 
منظمة التجارة العالمية المعنية بمصلحة القوى الرأسمالية الكبرى فقط» مع أن 
المفروض أن تكون معنية بالمصلحة العالمية للتجارة - عن جدوى النظريات 
الاقتصادية الرأسمالية فى دراسة وتحليل التجارة» والمالية الدولية» والسياسات 
ages nd‏ ي ` 

ثالثاً: الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لعام 2008 


لا شك أن عنوانا كهذا يحتاج من أي باحث إلى كتاب منفصلء لكي يُوفي 
الموضوع ade‏ إلا أن ما نحن بصدده في هذا الكتاب هو الحديث بشكل موجز 
عن واقع ال رسال وكما كك اشاق إن الرأسمالية تتبنى بشكل رئيس سياسة 
اقتصاد السوق الحرة» وسياسة الانفتاح المالي والسلعي chole‏ انطلاقاً من 
الأيمان الأعمئ بكفاءة هذه السياسات على تحقيق النمو الاقتصادي» وبالتالي 
الرفاهية الاجتماعية المنشودة. وسيتم تناول الزلزال الذي تعرضت له الرأسمالية 
ee‏ والذي كاد أن يُصيبها في مقتل» أي الأزمة المالية والاقتصادية لعام 2008 
lin)‏ الأزمة)» ومن ثم أزمة منطقة اليورو لعام 2011« gales‏ حية لتبيان الواقع 


)1( العوران» أحمد فرّاس. دروس مُستخلصة من الأزمة العالمية المعاصرة: وجهة نظر إسلامية» في: 
العوران» أحمد فرّاس (محرر). "الأزمة الاقتصادية العالمية المعاصرة من منظور إسلامي»" عمان: 
المعهد العالمى للفكر الإسلامى» 201 ص 80-49. 
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الذي تعيش وتعمل فيه الرأسمالية. إن أهمية تناول هذه الأزمة» والتي وُصفت 
بأنها الأكبر والأشد منذ أزمة عام 1929 يُعطي صورة حقيقية ومختصرة عن واقع 
الرأسمالية» ذلك لأن ما دار قبل وخلال وبعد الأزمة لا يؤكد على كل ما قيل 
ويقال عن خصائص الرأسمالية فحسب» بل ويكشف عن عيوب أخرى لم تكن 
واضحة للعلن من قبل. وللبدء في تناول الموضوع دعنا نستهل الحديث بما جاء 
على لسان منظمة الاونكتاد (UNCTAD)‏ التابعة لهيئة الأمم المتحدة؛ إذ تقول: 

"وإذا كان فشل الأسواق المالية قد حطم الاعتقاد الساذج Ob‏ التحرير المالي 
الجامح وامتناع الحكومات المقصود عن التدخل سيحققان درجة قصوى من 
الرفاهية» فإن الأزمة الراهنة تتيح فرصة لا ينبغي تفويتها. ويجب أن تضطلع 
الحكومات وهيئات الإشراف والمؤسسات الدولية بدور حيوي» بما يمكن 
المجتمع برمته من جني الثمار التي يمكن أن يؤتيها نظام سوقي تُتخذ القرارات 
فيه بصورة لا مركزية. ولضمان كفاءة عمل أسواق السلع والخدمات المتناثرة» 
لا بد من تدخل متسق وحازم في الأسواق المالية تقوم به المؤسسات العليمة 
بالمخاطر النظمية التي تتطلب نظرة ة مختلفة تماما عما يتطلبه تقييم مخاطر 
sy pct nal‏ الأفراد-وقن ألمت 'الحرية الاقتصادية المطلقة" التي تغنى بها 
أصوليو السوق على مدى السنوات العشرين الماضية فشلها الذريع. CON‏ 

ومع أن هذا cate flee!‏ جا واقع الرأسمالية العالمية بعد الأزمة» 
إلا أنه من المفيد للقارئ أن نتناول الأسباب الكامنة وراء الأزمة» وكذلك أزمة 
منطقة اليورو لاحقاً؛ لأنها ستكشف لنا عن صورة أوسع للرأسمالية المعولمة 
الأمر الذي يمكننا لاحقاً من الحديث عن مستقبل هذا النظام. ومع أنه قيل الكثير 
عن تلك الأزمة» إلا أن مصيرها سيبقى كمصير أزمة عام 1929؛ إذ ما زالت 
مدار الحديث» وكذلك الحال بالنسبة لأزمة منطقة اليوروء التي لم تنته بعد عند 
تناولنا للموضوع» ومن ثم فإن هناك دائما ثمّة متسعا للإضافة. وبما أن النشاط 


(1) مؤتمر AM‏ المتحدة للتجارة والتنمية/ اونكتاد. الأزمة الاقتصادية العالمية: أوجه القصور التُظمية 
والتدابير العلاجية المتعددة الأطراف. نيويورك: منشورات الأمم المتحدة. 2009( ص 5. 
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الاقتصادي إنما يتم في إطار مؤسّسي اقتصادي معين» OL‏ التحليل الموضوعي 
للأزمة يتطلب أن يولي المحلل اهتمامه لهذا الإطار وما يتصل به» ليقف على 
الأسباب الحقيقية للأزمة» دون أعراضها. إن الاقتصار على تناول الأسباب الفنية» 
وأدوات الأزمة. أو الأخطاء التقديرية والتنبؤية» على أهمية ذلك كله. على أنها 
الأسباب الحقيقية للأزمة» ليس إلا تبسيطاء وتناولاً سطحياء وإغفالاً إن لم يكن 
WLS‏ عن العوامل D ikid‏ 


وغني عن القول إِنَّ أزمة بهذا الحجم والاتساع» والآثار المترتبة عنها حاضراً 
Sudan‏ لمكن أن تكو وليدة nae‏ البقوات الثرة هنا fy clay‏ كدت 
ولا أن تكون قد تطورت خلال فترة قصيرة من الزمن» وإن AE‏ بالسنوات. 
ولعله لا اختلاف في أنه لا يمكن أن Ee‏ مسرح الأزمة» أو الجريمة كما SLE‏ 
على النحو الذي OLS‏ بكل ما فيه ومن فيه» بتلك السرعة حتى مع افتراض 
تكاتف الجهود لإعداد ذلك. ومما لا شك فيه ولا جدال حوله أن الأزمة بكل 
أبعادها هي أزمة رأسمالية بامتياز» مما يتطلب أن Geet‏ التحليل على الفكر 
والإطار المؤسسي الرأسمالي الذي انبثقت عنه عوامل الأزمة» وعلى السياسات 
ذات العلاقة بهاء RES‏ من قبل الدول الرأسمالية. 


رابعاً: تحليل أزمة عام 2008 من منظور رأسمالي 

إنه من المناسب» وقبل المضي في تحليل الأزمة» من منظور رأسمالي» أن 
ُعرّفها بداية. ولعله قد يبدو غريباً القول بأنه لا يوجد اتفاق» في حدود ما نعلم» 
على تعريف مُحدد للأزمة» مع العلم بوجود عدد من التعريفات المستخدمة؛ لهذا 
لا بد لنا من تناول ما يدور بخصوص العمليات المالية» كي نتوصل إلى تعريف 
للأزمة. ومن المعلوم أن المشاركين في العمليات المالية ذات العلاقة بالأزمة 


Oran, Ahmad F.. The Future of the Capitalist’s Market Economic Theory, A Paper (1) 
presented at the international conference on “Economic Theory and Social Market 
Theory”, sponsored by Al-Quds Center and Konrad—Adenauer-Stiftung, Amman, July 
25th, 2009a. 
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بعض هذا التمويل عن طريق الحصول على القروض بشروطها. لهذا فإنه عند 
انفجار الفقاعة وانهيار الأسعارء يجد الملايين من المشاركين أنهم استُدرجوا إلى 
عمليات مشبوهة» Oly‏ الثروات المتحققة ليست إلا ثروات محاسبية في أحسن 
الأحوال. ونتيجة لما سبق» يصبح الملايين من المشاركين في تلك العمليات 
مفتقرين إلى السيولة النقدية» مما يجعلهم عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم. وهكذا 
تنطلق سلسلة طويلة من عدم الوفاء بالالتزامات» ابتداءً بالمشاركين في العمليات» 
ومن ثم مؤسسات ped «yal BY!‏ إلى النشاطات الاقتصادية كافة. 


ومعلوم كذلك أن الاقتصاديات الحالية تعتمد بشكل كبير في تسيير شؤونها 
على الائتمان» مما يعني أن كل دائن هو مدين في الوقت نفسه» فإذا تعثر 
المدين فإن الدائن سيتعثر لا محالة» فعلى سبيل المثال» لقد بلغ حجم الديون 
العائلية في الولايات المتحدة الأمريكية 8.5 تريليون دولار عام 7.2002 وتجدر 
الإشارة إلى أن كل دائن ينتظر وفاء المدين بالتزاماته» بل ويبني قراراته على 
ذلك الوفاء» وحين يعجز الطرف الأول عن الوفاء بالتزاماته» ستعجز الأطراف 
الأخرى كذلك» إلى نهاية الحلقة. والنتيجة المباشرة لما سبق» فإن المؤسسات 
المالية ستتوقف عن إعطاء المزيد والجديد من الائتمان لانعدام الثقة Flies)‏ 
ولنقص في السيولة LU‏ فضلاً عن تراجع عمليات الإقراض البينية» أي بين 
الموؤسسات المالية ذاتهاء فى الوقت death‏ وكمحصلة ل" حركة الذومتيو " تلك 
Jeb‏ النشاطات الاقتصادية بالتراجع» معلنة عن بدء مرحلة من الركود. والتي 
قد تكون مرشحة للتحول إلى مرحلة من الكساد. 


Flay‏ عليه» فإننا نرى أن الأزمة المالية» إنما هى حالة تعثر Sle‏ أو اضطراب 


وغيرهاء لا يمؤّلون تلك العمليات بالكامل عن طريق مصادرهم الخاصة؛ إذ BL‏ 


واسع» في سلسلة الاتتمان ناجم عن تعثر متزامن لعدد كبير من المدينين/ 
الدائنين؛ الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى تراجع حادٌ في حجم الائتمان» ومن 
ثم في حجم السيولة» مما قد يؤدي بدوره في نهاية الأمر إلى انهيار النظام 


Robbins, Richard H. Global Problems and the Culture of Capitalism, op. cit.. (1) 
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المالي برمته. وآخذاً بالحسبان هذا التعريف للأزمة» دعنا نتحول تالياً إلى عرض 
التحليل الرأسمالي لأزمة عام 2008. 

ولكثرة الأسباب الفنية التي تم تناولها في التحليل الرأسمالي لتفسير ASM‏ 
فإننا سنتوقف في الحديث عند بعض منهاء فقد أشار الجدل الدائر بين أوساط 
المحللين الرأسماليين» OF‏ بعضاً منهم يفسر مجمل الأزمة على أنها جاءت نتيجة 
متوقعة للعوامل الدورية التي يتعرض لها عادة الاقتصاد الرأسمالي» كون النشاط 
الاقتصادي يمثل عموما تارة OVE‏ من الازدهار» وتارة أخرى من التراجع 
ويرى آخرون j‏ مما يميز هذه الأزمة عن غيرها وزاد في الوقت نفسه من 
APENES‏ اجتماع عدد من المؤشرات أو الدوافع السوقية الخاطئة. ولا يبدو 
شيفر» مثلاء متردداً في تحديد أسباب الأزمة بقوله: "وتكمن جذور أكبر أزمة 
اقتصادية يشهدها العالم منذ ثلاثينيات القرن العشرين في قلب الرأسمالية: في 
أسواق OSL‏ وهناك من ties‏ أن الأزمة aged‏ لأسباب عديدة VS"‏ يمكن 
تفسير الانهيار شبه الكامل للنظام المالي ب"السيولة المفرطة" نتيجة "السياسة 
النقدية التوسعية فى الولايات المتحدة» " ولا ب"وفرة المتّخرات العالمية' ' ولا 
حتى بسوء سلوك Oga‏ 

ويُعتقد كذلك أن أسباب الأزمة تكمن في ضعف الثقة في تقييم المعلومات 
لمحاسية للشركات تيجة لتضخيم قيم بعض الأصول وتقليل قيم بع 
الالتزامات» فضلا عن إخفاء كثير من المعلومات.! وت عفن E‏ 
Sh‏ تسا أن الأزمة هي محصلة لانتشار الطمع والفساد. وعدم الأهلية في 


Baker, Dean. The Housing Bubble and the Financial Crisis, Real-World Economics (1) 
Review, issue no. 46, 2008, pp. 73-81. 


(2) شيفرء انهيار الرأسمالية: أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة من القيود. مرجع سابق» ص12. 
(3) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية/ اونكتاد» الأزمة الاقتصادية العالمية...» مرجع سابق» ص1. 
Robbin, Ira. The Causes and Cures of the Financial Crisis, in "Risk Management: (4)‏ 


The Current Financial crisis, Lessons learned and Future Implication", the Society of 
Actuaries, 2008, p. 6. 
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ظل سياسات التحرير الاقتصادي.' وتأكيداً على الموقف الفني من الأزمة يرى 
تيلور أن السياسات التقييمية للأزمة والاستنتاجات المترتبة عنهاء lly‏ على 
الغرب اعتمادهاء يجب أن تبنى على تحليل مبني على الملاحظة والاختبار دون 
المواقف الأيديولوجية» والشخصية» والسياسية» أو الحزبية !^ 

وبأ كان این غ تى هيا مارك شرا من led‏ الاين عدون أن 
انفجار فقاعة الشبكة العالمية (فقاعة الإنترنت) في التسعينيات من القرن الماضي 
في أمريكاء أدت إلى زيادة كبيرة في ثروات فئة من الناس على حساب فئة أخرى» 
نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار أسهم شركات تقنية المعلومات. وفي حالة كهذه 
يتوقع من الطرف الخاسر الانسحاب إلى سوق أكثر أمناً؛ نتيجة لفقدان الثقة في 
سوق الأسهم» بينما يتوقع من الطرف الرابح أن يفعل الشيء ذاته» وأن يتوسّع في 
الوقت نفسه في استهلاك السلع والخدمات على أساس الثروات الجديدة. © وقد 
كانت السوق العقارية البديل الآمن للخاسرين؛ إذ J‏ ارتفاع في الطلب على 
العقارات بشكل عام. ومعلوم أن زيادة الطلب على سلعة ما سيؤدي إلى ارتفاع 
ملموس في سعرهاء الذي يُتوقع أن يرتفع بشكل أكبر في حالة كون عرض السلعة 
المعنية يتصف بالمرونة المتدنية كما هو حال العقارات. ويبدو أن الارتفاع المسجل 


Stiel, Benn. Lessons of the Financial Crisis, Council Special Report no. 45, Council on (1) 
Foreign Relations, Center for Geoeconomic Studies, 2009, p. 3, www.cfr.org, (consulted 
on 12.10.2010). 


Taylor, John B. The Financial Crisis and the Policy Responses: An Empirical Analysis (2) 
of What Went Wrong, NBER working paper, no. 14631, 2009, p. 18. 

)3( تستخدم الغالبية العظمى من الاقتصاديين مفهوم السلعةء بما فيها الخدمة» وكأنه مسلمة! إن 
من يفعل هذا لا يعلم مدى أهمية تحديد المعنى المقصود من هذا المفهوم من وجهة نظر 
إسلامية؛ إذ إن الاختلاف حوله يمثل وجهاً من أوجه الاختلاف بين الفكرين الاقتصاديين 
الإسلامي والرأسمالي» وما يترتب عن ذلك من نشاط سوقي. وغني عن القول إن مفهوم السلعة 
وخبائث. ومعلوم أن الرأسمالية e‏ السلعة» دون أي قيد» على أنها أي شيء له قيمة ويخضع 
للتبادل» أي له سعر. لكن الإسلام» وغيره من الثقافات» لا يقبل بهذا التعريف» ومن ثم فإنه = 
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في أسعار العقارات أوجد توقعات قوية GU‏ الجميع» مفادها أن الأسعار ستكون 
في ارتفاع مستمر» وفي مثل هذه الحالة فإن القادرين على الشراء سيندفعون إلى 
قبول الشراء بأسعار تفوق وبشكل كبير الأسعار الجارية في السوق. 
من ناحية أخرىء تشير الوقائع إلى أن التوسع في الاستهلاك في نهاية 
التسعينيات من القرن الماضي ومطلع القرن الحالي» في أمريكا صاحبه Lad‏ 
abs‏ في التسهيلات الاتتمانية. وقد دفع CRS‏ الاقتصاد الأمريكي مع مطلع 
القرن الحالي بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى المزيد من خفض معدل 
الفائدة؛ إذ بلغ معدل الفائدة (Fed. Fund Rate)‏ واحد في المئة عام 2003« 
وهو أدنى معدل فائدة على القروض العقارية خلال 50 سنة؛ وقد أدى هذا إلى 
انخفاض معدل الفائدة الثابت على القروض العقارية» مما جعل هناك أفضلية 
للاقتراض بمعدلات فائدة متحركة» ثم ارتفع هذا المعدل إلى 5.25 % في تموز 
من عام 22007 ليعود إلى الانخفاض تدريجياً إلى ما يقرب من الصفر في نهاية 
عام 2008 
ونتيجة لذلك» ولسياسة الحكومة الأمريكية الهادفة إلى تمكين ذوي الدخول 
المتدنية من الحصول على قروض SL‏ الإسكان» إلى جانب عوامل esi‏ 
كان هناك توسّع هائل في الائتمان» مما Gol‏ إلى وجود سيولة كبيرة جداً في 
= يعرف السلعة على أنها شيء يخضع للتبادل» أي له سعرء وله قيمة مجمع على قبولهاء ثقافياً. إن 
المفهوم الرأسمالي للسلعة يفتح الباب على مصراعيه لتداول كل ما هب ودب» ويسمح للناشط 
الاقتصادي بالترويج للسلع والخدمات التي تحقق مصلحته الخاصة بغض النظر عن آثار ذلك 
على المجتمع؛ والشواهد على ذلك كثيرة» منها على سبيل المثال النشاطات الثقافية المتعددة. 
ففي الوقت الذي يقبل الإسلام بالنشاطات الثقافية المسؤولة والأصيلة الهادفة إلى خدمة الفرد 
والمجتمع» OB‏ الرأسمالية تقبل» بل وتروج لنشاطات هابطة» توصف تجاوزاً بالثقافية» الأمر 
الذي يحد من ثم من إنتاج النشاطات الثقافية الحقيقية الجادة والمسؤولة؛ OY‏ النشاطات الهابطة 
تحقق المصلحة المادية للناشط الاقتصادي» وإن كان ذلك على حساب تدهور المنظومة القيمية 
للمجتمع وتردي SIEM‏ وانتشار الفساد بينما لا تلقى النشاطات المسؤولة الرعاية المطلوبة. 


Baker, Dean. The Housing Bubble and the Financial Crisis, op. cit.. (1) 
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الاقتصاد؛ إذ كانت السوق مغرّقة بشكل كبير بما سمي بالنقود الرخيصة. ولقد 
أدت هذه العوامل مجتمعة» كما يقول المحللون الرأسماليون» إلى دخول مشترين 
جدد إلى سوق العقارات وبمعدلات فاقت التوقعات» ومن بينهم متدنو ورديئو 
الملاءة» مما أدى إلى إصدار قروض باتت تُعرف بالقروض الرديئة (Subprime)‏ 
وتمثلت النتيجة المباشرة للسياسات المذكورة في الارتفاع الكبير جداً في الطلب 
على العقارات» مما أدى إلى ارتفاع أسعار تلك العقارات بنسب كبيرة جداء بل 


وغير مسبوقة» وإلى ارتفاع معدلات البناء في الوقت Dani‏ 


وما أن وضلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها فى rare‏ 2007( حتى انفجرت 
القفاعة Vl‏ في السرق العقارية القوعية ».سوق التروكين dt I‏ كم التشرت إلى 
باقي السوق العقارية. وهكذا أخذت الأسعار بالانهيار وبتسارع كبير» إلى أن 
أصبحت قيمة العقارات أقل من قيمة القروض. ولعدم قدرة المدينين في السوق 
العقارية على الوفاء بالتزاماتهم» أخذ هؤلاء بالانسحاب من سوق العقارات» 
والتخلي عن gl lis‏ مما أدى إلى ارتفاع عرض العقارات وإلى المزيد من 
انهيار الأسعار» وهو ما أدى إلى فقدان حجم هائل من الثروة في زمن قياسي- 
وانسحب ذلك على جميع الدائنين/ المدينين» أفرادا ومؤسسات في ما تبقى من 
الاقتصاد الأمريكي» ومن ثم في الاقتصاديات CAV‏ حول العالم - وهكذا 


بدأت الأزمة. 


إن التحليل الرأسمالي المذكور لا يعدو كونه تحليلاً فنياً يركز على نتائج 
التفاعل بين قوى السوقء وليس على التفاعل نفسه» من خلال تقريره لواقع 
حال الطلب والتغيرات التي طرأت Bly cade‏ ذلك على العرض» ثم أثر كل 
Logie‏ على Glu‏ .ومع أن هذا اليل يصون اما ات لكت لا Lined‏ 
في تفسيره؛ إذ إنه لا يُبيّن لنا الأسباب الكامنة وراء التغيّرات الكبيرة في الأسعار 
ارتفاعا ثم انخفاضاء وما ترتب على ذلك؛ لأنه يغفل أو يتغافل عن الحديث عن 
السات LS ts idly Spl‏ ين هجا لأا 


)1( العوران» دروس مُستخلصة من الأزمة العالمية المعاصرة» مرجع سابق» ص 80-49 
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خامساً: أزمة منطقة اليورو لعام 2011 


ات المج الأوروية عاقيا درل مط gaat‏ تاذ | ملا ضداغيات 
أزمة عام 2008 شأنها في ذلك شأن بقية دول العالم» إلا إن المجموعة الأوروبية 
تأثرت Le‏ بشكل أكبر من غيرها وذلك نتيجة للعلاقات الاقتصادية القوية 
التي تجمع بين قطبي الاقتصاد العالمي» أمريكا وأوروباء اللذين تمتعا ب %56 
من الإنتاج العالمي» و049! من إجمالي التجارة العالمية» عام 2006. ومعلوما 
byl of‏ هى qlee! eh wl‏ الأكير YY‏ وهي Lal‏ السوق. SM‏ 
للاستثمارات الأمريكية إذ بلغت قيمة الحركة السلعية والخدمات والدخل 
المتولد عن الاستثمارات في الاتجاهين ما مقداره 1.3 تريليون دولار عام 2006« 
بل إن الميزان التجاري خلال الفترة 2002 - 2007 كان في صالح المجموعة 
Oda ysl‏ لهذا انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو من %2.9 
عام 2007 إلى سالب 4.1 عام 0.2009 

وقد طبقت دول المجموعة الأوروبية السياسة ذاتها التي انتهجتها أمريكا 
لمواجهة الانعكاسات السلبية لأزمة عام 2008؛ إذ تم ضخ كميات هائلة من 
الأموال (رزمة الإنقاذ المعلنة عام 2012 حوالي 750 بليون يورو قابلة للزيادة) 
في النظام المصرفي لتوفير السيولة التي تمكن النظام من الاستمرار في ممارسة 
نشاطاته بشكل cele‏ ولتعزيز الثقة cad‏ ولضمان استمرار عمليات الإقراض 
المصرفية البينية بشكل cole‏ إنقاذاً للنظام والاقتصاد الأوروبي bes‏ لكن هذا 
لا يعني أنه يمكن تفسير أزمة منطقة اليورو انطلاقاً فقط من أزمة عام 2008. 
الجدير بالذكر إنه يجب على المحلل لأزمة منطقة اليورو أن يراعي أن دول 
منطقة اليورو بشكل cele‏ بما فيها الدول الأكثر تضرراً وتحديداً اليونان وايطاليا 


Congressional Research Service. European Union—-U.S. Trade and Investment: Key (1) 
Issues, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 2008. 


Slay, Ben. The Eurozone Crisis: Causes and Implications, UNDP Regional Bureau for (2) 
Europe and CIS, 2011. 
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وايرلندا واسبانيا والبرتغال EY)‏ دول الأزمة)» تأثرت بعوامل داخلية» وإقليمية 
دين دال مه البوووت وضالدية» الأ الذى fame‏ هذه الكزنة أكدن مدا 
من الأزمة الأمريكية لعام 2008. 

ويبدو أنه ساد الاعتقاد» عند eels‏ الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي» 
أن الاتحاد سيعمل بكفاءة ويحقق أهدافه إذا تحققت درجة عالية من التكامل 
أو الاندماج الاقتصادي والمالي» إلى جانب ضبط المالية العامة» دون أن يكون 
هناك اتحاد على هذا المستوى. بل إن هناك من يعتقد أن الخطيئة الأساسية 
للأزمة تكمن في توافق وانسجام السياسة النقدية دون السياسة المالية. ولقد 
بينت الأزمة أن الضبط المرجو للمالية العامة قد فشل» وأن التكامل الاقتصادي 
بين دول المجموعة كان محدوداء وأن التكامل المالي النقدي يؤدي إلى مصاعب 
عديدة طالما وأن السلطات الوطنية» في نهاية المطاف. هي المسؤول الرئيس 
عن النظام المالي والنقدي. وأخذاً بعين الاعتبار حجم الاقتصاد الأوروبي 
(13.2 تريليون دولار عام 22006 أي %27 من الإنتاج العالمي)» ومن ثم حجم 


(1) من المعلوم أن إحدى عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) قد أعلنت في الأول من 
كانون الثاني لعام 1999 عن اتفاقها على ولادة الوحدة النقدية الجديدة (اليورو) التي ستعمل بها 
تلك الدول المشكلة لما يُعرف بمنطقة اليورو» وفي عام 2002 أدخلت تلك العملة الجديدة كقطع 
نقدية -ورقية ومعدنية- إلى التعامل بدلا عن العملات الوطنية المستعملة حينها. وفي عام 2011 
توسعت عضوية منطقة اليورو بعد أن انضم إليها ست دول أخرىء ليصبح عدد الدول الأعضاء 
سبع عشرة دولة. ولقد وضعت الدول الأوروبية الداخلة في الاتحاد النقدي القواعد المالية للدول 
الراغبة في الانضمام إلى مجموعة اليورو من خلال معاهدة ماسترخت الموقعة عام 1991» والتي 
اتفق فيها على أن لا يتجاوز عجز الموازنة للدولة العضو عن %3 من الناتج المحلي الإجمالي» 
وأن لا يتجاوز العجز التراكمي أو المديونية عن %60 من الناتج المحلي الإجمالي تحت طائلة 
المسؤولية (!). 


Valiante, Diego. The Eurozone Debt Crisis: from its Origins to a Way Forward, CESP (2) 
Policy Brief, no. 251, Centre for European Policy Studies, 2011. 


International Monetary Fund. World Economic and Financial Surveys, Global Financial (3) 
Stability Report, International Monetary Fund, 2012. 
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تجارته العالمية الكبيرة» Ob‏ أزمة منطقة اليورو تمثل أزمة رأسمالية ذات أبعاد 
غالمية سيكون لها LUT‏ سلبية على الاقتصاد العالمي ولستوات قادمة. واستكمالا 
لما تناولناه سابقاً عن أزمة عام 2008ء ولإلقاء المزيد من الضوء على حال» بل 
ومستقبل الرأسمالية» سنتناول في عجالة أسباب أزمة منطقة اليورو» للأسباب 
المذكورة وغيرها. 


سادساً: أسباب أزمة منطقة اليورو لعام 2011 


إن الاتحاد بين مجموعة من الدول يعني» من حيث المبدأء أن تعمل هذه 
الدول وكأنها دولة واحدة» لكي يشكل الاتحاد مصدر قوة للدول الداخلة فيه 
وليمثل بوابة واسعة للتعاون في ما بين تلك الدولء إلا إن هذا لا يتحقق في 
عالم الواقع؛ oY‏ الدول المكونة GY‏ اتحاد لن تكون دوله متجانسة ثقافيا 
واقتصادياء ومن ثم فإن هناك صعوبة بالغة» وربما استحالة» كي تعمل دول 
الاتحاد في جميع المجالات والحالات كما لو كانت دولة واحدة» أي نظاما 
واحداً. وعلى أهمية القضية المشار إليهاء فإنها يجب أن لا تشكل بالضرورة 
مانعاً لقيام اتحاد ما بين بعض الدول» ومع هذا يجب على أصحاب القرار 
السياسي الاقتصادي في الاتحاد» أي اتحاد» عدم غض الطرف عن هذه القضية 
أو تجاوزهاء وينطبق هذا على دول منطقة اليورو التي تشكل مجموعة غير 
متجانسة اقتصادياء بل وثقافياًء رغم انتماء جميع تلك الدول إلى الحضارة 
الغربية. ولو اعتمدنا المؤشر العالمي للتنافسية للإشارة إلى التباين اقتصاديا 
بين تلك الدول لوجدنا أن الترتيب العام عالمياً لدول الأزمة يأتي على النحو 
التالي: إيرلندا (27)» وإسبانيا (36)» والبرتغال (37)» وإيطاليا (42)» واليونان 
(96)» حيث تقع جميع هذه الدول بعيداً جداً عن ترتيب ألمانيا (6 عالمياً) 
وحتى فرنسا )21 D (holle‏ 


World Economic Forum. The Global Competitiveness Index 2012-2013, The Global (1) 
Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum. 2012. 
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وقد ساد الاعتقادء أو هكذا يبدو أن دول الشمال الأوروبي كانت تنتظر أن 
تشكل دول الجنوب الأوروبي» بالنسبة لهاء مزيداً من التوسع في أسواقهاء إن لم 
تكن أسواقا جديدة. وفي المقابل» فإن دول الجنوب كانت تنتظر أن تكون دول 
الشمال الممول الرئيس لمشاريعهاء والمصدر للتقنية لتطوير أساليبها الإنتاجيةء 
لزيادة قدرتها التنافسية إقليمياً وعالمياً. والواقع أنه ليس هناك ضير في هذا؛ إذ 
إن هذه التوقعات ليست إلا جزءاً لا يتجزأ من التعاون المنتظر عادة بين الأطراف 
البشكلة cle slot‏ ]لا أن المتدكلة تمن في LAS’‏ سير الأمورء لاا ا 
منهاء كونها أداة تعتمد نتائج استخدامها على الكيفية التي يتم هذا الاستخدام 
labs‏ لينا. 

من ناحية أخرىء ودون أن نهمل أهمية قيام العملة الموحدة (اليورو) من 
وجهة نظر سياسية بالنسبة للأوروبيين» يتوقع من العمل في ظل وحدة نقدية 
واحدة رفع المنافسة» والتكامل» والكفاءة البينية في Bl pul‏ السلع والخدمات 
ورأس المال» وضمان حرية حركة السلع وعوامل الإنتاج» الأمر الذي قد يؤدي 
إلى خفض تكاليف الصفقات. فضلاً عن ذلك فقد كان من المتوقع أن يؤدي 
العمل في ظل وحدة نقدية واحدة إلى تحقيق الاستقرار السعري في ما بين دول 
الاتحاد» مما يعطي اليورو المصداقية اللازمة لتعزيز الاهتمام العالمي به كعملة 
هامة في التعاملات العالمية» إلى جانب الدولار الأمريكي. 

ومع أن أزمة عام 2008 كانت على درجة كبيرة من التعقيدء إلا أنها 
Mages pT‏ ن أزّمة الديورة: السادية GRY) day yy!‏ آزمة dad Gie‏ 
كما أشرنا سابقاً؛ oY‏ الأزمة الأولى كانت ثنائية الأبعاد (بُعد داخلي» وأخر 
عالمي)» Ly‏ الأزمة الثانية فإنها ثلاثية الأبعاد (بعد داخلي» وأخر أوروبي أو 
إقليمي» وثالث عالمي)» وذلك نتيجة لوجود الاتحاد النقدي الأوروبي. فضلا 
عن ذلك» OB‏ الاتحاد الأوروبي» كونه مجموعة من الدول eby‏ لا يمكن 
أن رصق Lol‏ أن القصاكيا أن Gl IE Lawes‏ اله eV‏ ك رها 
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دولة واحدة» ومن SF‏ نظاماً واحداً. ومن ناحية أخرى» وكما هو الحال في 
تفسير الأزمات المالية والاقتصادية» لا يبدو أن هناك إجماعا على العوامل 
المباشرة لانفجار أزمة منطقة اليوروء ولا على دينامية تفاعل تلك العوامل 
التي أوصلت دول الأزمة إلى أوضاع اقتصادية» واجتماعية متردية» بل وعلى 
شفير الإفلاس في حالة بعض منها. وإذا ما تأملنا العوامل الفنية التي أدت إلى 
انفجار الأزمة» OP‏ هناك عدداً منهاء يمكن تصنيفها WE‏ وباختصار في أبعادها 
الثلاثة المذكورة أعلاه: 


أ- تتمثل العوامل المرتبطة بالبعد الداخلي بالعوامل الذاتية للدولة الواحدة» 
والتي تتفاوت من دولة إلى أخرى. ومن هذه العوامل: فقاعة العقارات في 
إيرلندا وإسبانياء والسياسات المالية المتبعة بخصوص الإنفاق الحكومي» ورزم 
الإنقاذ المستخدمة في Ib‏ المصارف المتعثرة» واختلاف المديونية من دولة 
إلى أخرى. ففي الوقت الذي واجهت فيه إيرلندا وإسبانيا والبرتغال ارتفاعاً كبيرا 
في الديون الخاصة» واجهت إيطاليا واليونان ارتفاعاً كبيراً في الديون العامة 
والخاصة 

ب- تتمثل العوامل المرتبطة بالبعد الأوروبي في العوامل الناجمة عن قيام 
الاتحاد النقدي الأوروبي ذاته» ومن هذه العوامل: انطلاق اليورو كعملة موحدة» 
وما ترتب عن ذلك من سهولة حركة رأس المال عبر الحدود» وعوامل بنيوية 
تتمثل في تمتع منطقة اليورو بوجود اتحاد نقدي» ومن ثم سياسة نقدية» دون أن 
يصاحب ذلك وجود اتحاد مالي» أو سياسة مالية موحدة» ومؤمسة مالية لتحمل 
هذه المسؤولية» وضعف آليات المراقبة على السياسة المالية» والبطء في اتخاذ 
القرارات الناجم عن اشتراط الإجماع لتنفيذهاء وانعدام قدرة الدول الأعضاء 
على اتخاذ السياسات النقدية التي تتخذها عادة الدول غير الداخلة في أي 
اتحادء مثل القيام بطبع المزيد من العملة» أو خفض قيمة العملة الوطنية للتعامل 
مع الأزمة. فضلا عن ذلك فإن التوسع السريع في الحدود الجغرافية السياسية 
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للمجموعة الأوروبية» والتوسع في عضوية منطقة اليوروء لا بد Oly‏ يكون له أثر 
لا يقل أهمية عن العوامل المذكورة في صناعة الأزمة. 

ج- تتمثل العوامل المرتبطة بالبعد العالمى فى عدد من هذه العوامل» ومنها: 
توفر سيولة كبيرة م مطلع القرن الواحد bop pels‏ بالإضافة إلى معدلاات 
فائدة منخفضة» ومن ثم السهولة في عمليات الإقراض والاقتراض» مما شجع 
الدول على الدخول فى عمليات مرتفعة المخاطرة»ء والأزمة المالية والاقتصادية 
لعام 8 وما ترتب عنها من انعكاسات مالية سلبية وركود اقتصادي على 
المستوى العالمى؛ فضلاً عن الاختلالات فى التجارة العالمية» نتيجة للانتقال 
النسبى لمركز الثقل الاقتصادي العالمي باتجاه الاقتصاديات الصاعدة كدول 
البريك BRIC)‏ (البرازيل» وروسياء والهند» والصين)» ودول جنوب شرق آسيا؛ 
رلك IRTA‏ 


وفي الوقت الذي لا يختلف فيه المحللون على أهمية تلك العوامل» وعلى 
دورها فى الأزمة» إلا أن هناك اختلافاً كبيراً حول مدى أثر كل منها فى صناعة 
الأزمة. se‏ بشكل عام أنه ليس هناك اختلاف على قيام دول الأطراف» أو 
دول الجنوب الأوروبيء بالاقتراض وبكميات كبيرة» وإنما يقع الاختلاف حول 
الأسباب التي دفعت إلى ذلك فضلاً عن الاختلاف في كيفية استخدام الأموال 
المقترضة. وأما بالنسبة إلى تحليل الأزمات المذكورة من وجهة نظر إسلامية» 
فإن هذا ما سنتناوله في الفصل الآتي بعون الله. 

الجدير بالذكر أن التركيز في التحليل القادم سينصب على الأسباب 
الاقتصاديةء إلا إنه علينا أن نشير إلى أن هذا التحليل يتطلب إبقاء دور الإطار 


العام الذي تعمل فيه الرأسمالية -المنبثق بدوره عن إطارها الفكري- حاضرا في 
الذهن وفي خلفية التحليل. ويتجلى هذا الدور في عدم قدرة النخب السياسية 
على إدارة الشأن المالي والاقتصادي بالكفاءة والسرعة المطلوبة نتيجة للصراع 
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الاقتصادية التي تدفع بدورها وبقوة نحو الحفاظ على مصالحها الخاصة على 
حساب المصلحة العامةء الأمر الذي يؤدي WE‏ إلى نتائج اقتصادية واجتماعية 
ال 
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الفصل الثاني 


الأزمات الرأسمالية المعاصرة من المنظور الإسلامى 


واجهت الرأسمالية» ومن قبلها BI‏ الاقتصادية الأخرى مثل الاشتراكية» 
غيودا قرا فن الأزعات. ولا سدد الحديت قارنها عن الا مات الرأسمالة 
أو غيرها؛ OY‏ هذا ليس موضوعناء لكننا سنتناول الأزمات الاقتصادية المعاصرة 
وتحديداً الأخيرة منهاء أي أزمة عام 2008ء وأزمة منطقة اليورو لعام 2011ء وذلك 
انسجاماً مع الحديث عن واقع ومستقبل الرأسمالية. ومن ناحية أخرى» فقد تبين 
لنا عند تناولنا للتحليل الرأسمالي للأزمات الاقتصادية الرأسمالية الأخيرة» في 
الفصل الأولء أنه لا يُسعفنا في فهم حقيقة تلك الأزمات» وذلك لطبيعته الفنية 
المحضة. tly‏ عليه» سنتابع الحديث عن واقع الرأسمالية من خلال تحليل تلك 
الأزمات» ولكن من منظور إسلامي هذه المرة لمعرفة الأسباب الحقيقة الكامنة 
وراءهاء ومن ثم استخلاص الدروس والعبر المستفادة منهاء الأمر الذي قد 
كام il peel‏ سشيل y ALT‏ 


أولاً: أسباب وتحليل أزمة عام 2008 


ee‏ ل لي 
as‏ حدوث الأزمة وتطووها قي وأسباب نش ناه NL‏ ناك شبه أجماع 
جيده ورديئه على de>‏ سواءء فإننا بقدر ما نحن بحاجة إلى معرفة كيف توسّع 
ذلك الائتمان» نحن بحاجة أكبر إلى معرفة لماذا توسع الائتمان ابتداءً» آخذا 
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بعين الاعتبار أن حدم ذلك الاتتمان قد وصل إلى المستوى الذي أصبح فيه 
الاقتصاد يتحمل Uys‏ حجمها أضعاف حجم الاقتصاد الحقيقي. إن الاطلاع 
على هذا وذاك سيبين لنا كيف تعمل الرأسمالية» الأمر الذي قل يساعدنا على 
التنبو عمًا ستؤول إليه الأمور مستقبلاء والذي قد لا يكون بعيداً. وستتناول تاليا 
بعض الأسباب الحقيقية للأزمة» في اعتقادنا. 

1- الفصل بين الملكية والإدارة 

معلوم أن الرأسمالي (مالك الأسهم) أصبح منذ مدة طويلة جداً "يملك ولا 
يحكم»" بمعنى أن الرأسمالي وإن كان المالك للأسهم» أي المالك الفعلي للشركةء 
إلا أنه على أرض الواقع ليس صاحب القرار» فقد أصبحت الشركات الرأسمالية 
تدار منذ مدة ليست بالقصيرة من قبل رجال متنفذين» أي مديرين تنفيذيين» نيابة 
عن المالكين الفعليين لتلك الشركات. ولعله من السخرية بمكان أن يكون أولتك 
المديرون - الذين هم في الأصل موظفون عند المالكين- هم وحدهم أصحاب 
القرار الفعلي» A‏ ا التعايون على كن شؤون الشركات التي يديرونها 
بالشكل الذي asks aay‏ ومن ناحية أخرىء لقد أصبح كل ما على المديرين 
من "واجبات" تجاه المالكين هو مجرد تقديم التقارير الدورية لاي 
نشاط شركاتهم خلال الفترة الزمنية المعنية» أو تسويغ cel‏ من خلال "تو 
الأرقام بالكيفية المناسبة التي تخدم ذلك الهدف!() 


وما لا شك فيه أن أهداف المالكين قصيرة الأجل أو طويلته» وعلى رأسها 
استقرار شركاتهم وتحقيق الأرباح» لا تتقاطع أبداً مع الأهداف قصيرة الأجل 
رلك المديرين: Utell‏ فى الحصرق LT pall lel gle‏ والمكانات» 
والميزات غير المادية. وتجلى ذلك بشكل Lal ee ee!‏ على 
اران أن dhe‏ .من بخ من التضيحةه late ST‏ كا مع المديريق افوا 
قرارات بالغة الخطورة» وضللوا المالكين حول أوضاع شركاتهم» وأقنعوهم 


Berliet, Jean-Pierre. Lessons from the Financial Crisis for Directors and CEOs of (1) 
Insurance Companies, in: Risk Management: The Current Financial crisis, Lessons 
learned and Future Implication, The Society of Actuaries, 2008, pp. 33-37. 
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حتى خلال الأزمة» of‏ شركاتهم في وضع جيدء في الوقت الذي كانت تنهار 
فيه تلك الشركات تدريجاً. ولا غرابة في الأمر؛ إذ Sf‏ سلوكاً كهذا ينسجم تماما 
مع عقلانية الناشط الاقتصادي الرأسمالي» طالما أنه يؤدي إلى تحقيق المديرين 
لأهدافهم» لكنه لا ينسجم قطعا مع أهداف المالكين. ومن المعلوم أن عددا 
من المديرين "lg ole"‏ مواقع عملهم» وكثير منهم يحمل عشرات الملايين من 
الدولارات» بينما حمل بعضهم الآخر المئات منها "مكافأة" لهم على "إفلاس" 
شركاتهم!!' ولعل لقواعد المسؤولية المحدودة (Limited Liability)‏ التي تعمل 
وفقاً لها شركات الأسهم وغيرها منذ زمن char‏ دوراً لا يمكن استثناؤه في 
تشجيع المديرين على اتخاذ قرارات بالغة الخطورة نيابة عن الشركات التي كانوا 
يديرونها؛ إذ من المعلوم أن المسؤولية المحدودة تسمح للمستثمرين والمديرين 
المشاركة في النتائج الإيجابية لقراراتهم الخطرة مهما بلغت خطورتهاء بينما هم 
محميون من أية التزامات في حالة التتائج ALN‏ وعلينا أن نتذكر OF‏ المخاطر 
الأخلاقية» أو بعبارة Gol‏ الفساد. تنجم أساسا عن تقديم ضمانات» صريحة أو 
ضمنية» للمستثمرين عند القيام باستشماراتهم. ^ 

2- غطاء الودائع والمقرض الأخير 

ce‏ فن الل إن که آل وو ف حبق أده led peal‏ عات م 
E‏ ف الى فم اضرف من slate‏ ف امطاب ارت من 
المدّخرات الوطنية اللازمة للقيام بنشاطاته» لكن إذا تبين للمودعين SF‏ المصرف 
الذي يتعاملون معه يواجه قدا من المصاعب» فإنهم لن يترددوا فی سحب 
ودائعهم منه» الأمر الذي قد يؤدي إلى إفلاس المصرف. وللحد من وقوع ذلك 


Curtis, Gregory. The Financial Crisis and the Collapse of Ethical Behavior, White (1) 
Paper no. 44, Greycourt & Co., Inc., 2008, p. 13. 


Dowd, Kevin. Moral Hazard and the Financial Crisis, Cato Journal. 29 (1), 2009, pp. (2) 
141-166. 


O’Driscoll Jr., Gerald P. Asset Bubbles and their Consequences, Cato Institute, no. 103, (3) 
2008, p. 2. 
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قامت الحكومات بتوفير غطاء للودائع» لطمأنة العملاء» WW‏ يساورهم القلق 
على ودائعهم. وعلى أهمية هذا الإجراء» إلا أنه قد يؤديء بل يؤدي بالفعل» في 
الوقت نفسه إلى تدني حرص المصرف عند اتخاذ قراراته؛ لأنه لا يخشى تدافع 
موديعيه لسحب ودائعهم» بل ويصبح تدني الحرص أكثر خطورة» كلما ارتفعت 
درجة خطورة القرارات التي يتخذها OG pool!‏ ويسود الاعتقاد في الأوساط 
المصرفية» وبين المتخصصين» في الدول الكبيرة والصغيرة على حد cel gu‏ أن 
المصرف المركزي» في أية دولة كان» لن يقف مكتوف الأيدي» ولن يتردد في 
Jee et‏ سال راج اهارت معام نالب بق قي 
عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته» بوصفه مصرفاً مأزوماًء حتى وإن كانت تلك 
المصاعب نتيجة لقرارات غير مسؤولة» أو قرارات بالغة الخطورة» أو هما thes‏ 
إذ Le‏ المصرف المركزي "الملاذ الأخير" للمصارف التجارية الأخرى. 

وقد aed‏ من ناحية أخرىء بالقول ob‏ المصرف المأزوم لا يستطيع أن 
يحصل عادة على المساعدة المطلوبة بسهولة» وذلك لوجود ضوابط وقواعد 
"صارمة»" لكن هذه القواعد لم تمنع المصارف من الحصول على المساعدة 
في كل الأحوال» آخذين بعين الاعتبار السلطة القوية التي تتمتع بها المصارف. 
فضلاً عن ذلك» فإن المصارف تعلم علم اليقين OF‏ مثل هذه القضايا الخاصة 
أي إمكانية إفلاس أحد المصارف» تصبح "وبقدرة قادر" من أهم القضايا الوطنية 
التي تتطلب تكاتف الجميع للعمل على حلهاء ومن ثم إخراج المصرف المأزوم 
من الأزمة التي وضعه المديرون فيها! ومن ناحية أخرى» ولعل في ما سبق 
ذکره» وفي ما 24 لاحقا ب (Greenspan Put)‏ ل ما يكفي لدحض مقولة 
برنانكي Ob‏ الشعور الذي ساد عند بعض الشركات الكبرى» ومنها المصارف. 
من أنها أكبر من أن تتعرض للفشل «(Too-Big-To-Fail)‏ كان من بين أهم 


O’ Driscoll Jr., Gerald P. Asset Bubbles and their Consequences, Cato Institute, no. 103, (1) 
2008, p. 2. 


"Greenspan put" (2)‏ مصطلح ينسب إلى OV!‏ غرينسبان (Alan Greenspan)‏ رئيس الاحتياطى 
الفيدرالي الأمريكي )2006-1987( يستخدم هذا المصطلح للتعبير عن السياسة النقدية = 
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العوامل في صناعة أزمة عام 0.2008 

3- السياسة النقدية 

منذ أن توقف التعامل نهائياً بنظام الذهب في السبعينيات من القرن الماضي» 
وبدء التعامل بالنقود الورقية الرسمية «(Fiat Money)‏ أصبح بالإمكان التوسّع 
في عرض النقودة JRE OLY gay‏ غير مسيوق» وذلك من خلال عمليات 
الإقراض» أو ما يُسمى اصطلاحا بعملية GLE‏ النقود. ثم زاد هذا التوسع توسعا 
وبشكل غير مسبوق تاريخياء نتيجة لدخول التعامل بعقود المشتقات بأنواعها 
المتعددة» مثل: العقود الآجلة» والعقود المستقبلية» وعقود المبادلات» وعقود 
الخيارات. وتشير المصادر إلى أن She!‏ سوق المشتقات Over-the-)‏ 
(Counter Derivatives Markets-OTC‏ قد بلغ 648 تريليون دولار أمريكي 
مع نهاية عام 22011©. ولكي يتصور القارئ مدى كبر حجم هذه السوق (بل 
قل القنبلة الموقوتة)» فليعلم إنه يساوي أكثر قليلا من تسعة أضعاف الناتج 
الإجمالي العالمي لذلك العام والبالغ 70.36 تريليون دولار أمريكيء وفقا 
لمتشورات البنك الدولي! 


= الفضفاضة التي انتهجها غرينسبان والمتمثلة بخفض معدل الفائدة عند تراجع السوق المالية عن 
مستوى معين لزيادة معدل السيولة» ولتشجيع المستثمرين في السوق المالية على المخاطرة. ولقد 
ولدت هذه السياسة لدى المستثمرين الاعتقاد بعدم إمكانية وقوع الخسارة» وعد بعض منهم هذه 
السياسة نوعا من التأمين؛ لأن الاحتياطي الفيدرالي لا بد وأن يتدخل ليقدم الدعم لهم في حالة 
التراجع» ومن ثم لا خوف هناك من المخاطرة. ولقد Ode‏ تلك السياسة نوعا من أنواع عقد 
الخيار (Put option)‏ بحيث إنه يحق لحامل الأصل المالي أن يبيعه على سعر العقد في موعد 
الاستحقاق أو قبله للاحتياطي الأمريكي حتى لو كان سعر السوق أقل من سعر العقد. وفي هذا 
رسالة للمستثمر في السوق المالية بأن لا يخشى المخاطرة؛ OY‏ الاستثمار في السوق المالية 
سيكون مربحاً على الدوام. 

Bernanke, Ben. The Financial Crisis and Community Banking, BIS Review, 34, 2009. p.4. (1) 


Bank of International Settelment — BIS. Statistical Release: OTC Derivatives Statistics (2) 
at end—December 2011. Monetary and Economic Department, 2012, www.bis.org, 
consulted on 21.08.2013. 
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cade Flay‏ فإن الأرضية للتوسع في الائتمان كانت مُعَدّة منذ زمن بعيد. 
ومن ناحية أخرىء لا شك أنَّ الرأسمالية تستخدم في تعاملاتها النقود الورقية 
والمعدنية» لکن حجم هذه النقود لا JRE‏ شيا يذكر إلى جائب حجم التقوة 
الائتمانية التي تعتمد عليها الرأسمالية بشكل كبير» بل إنه من دون التعامل 
بالنقود dsb!‏ لآ يمك للرأسمالية of‏ سير نشاطاتها بالمعدلات المرغوبة من 
قبل صناع القرار» لهذا فإن عرض النقود (العرض الواسع) في الرأسمالية مبني 
LL‏ على !)52 > SB cade y ASL!‏ احتمالية وقوع التعثر كبيرة dae‏ الأمر 
الذي يؤثر سلباً وبشكل مباشر على حجم الأرباح» ومن نّم على حجم OLAYI‏ 
وليس هناك من حيث المبدأء ما يمنع من انهيار كامل النظام المالي» ومن ثم 
الاقتصادي» في حالة التعثر.(") 

ومعلوم أن التوسع في عملية الإقراض تعتمد على معدل الفائدة» أي الربا؛ 
لأنه الأساس الذي تتم وفقاً له عمليات الإقراض. ويُعدَ معدل الفائدة من الآليات 
الرئيسة التي تعوّل عليها الرأسمالية لتصحيح مسار الاقتصاد كما تزعم» ويستوي 
في قبول ذلك والإقرار به أصوليو السوق وغيرهم. لذلك يُعتقد أن صانع السياسة 
النقدية الرأسمالية يستطيع» ا ي معد له Coat‏ رفا أو خقضاء إل أن 
fom‏ هذا إلى السخرى "المداسب»" وققا للسياشة النقدية المرسومة أو إن شعت 
القوانين الحركية لل رأسمالية» re‏ أو ما ترغب في تشجيعه» أو إحباط 
من أو ما ترغب في إحباطه» وفقا للظروف الاقتصادية» بهذه البساطة! إلا أن 
هذا عملياً لا يتحقق دائماً وإِنْ تحقق فإنه قد لا يتحقق بالقدر المرغوب. ويعلم 
الاقتصاديون علم اليقين أن السياسة النقدية تتحدد بعدة عوامل فنية لا يمكن 
التحكم في أي منهاء ومن بينها: حساسية معدل الفائدة للتغير في عرض النقودء 
وحساسية الاستثمار للتغير في معدل الفائدة» وحجم مضاعف الدخل. 


(1) إن مقدار النقود المتداولة فى الولايات المتحدة الأمريكية )2009/02( 8.36 تريليون دولار تقريباً 
بينما مقدار النقود المصدرة 837 مليار دولار را (انظر «www.ferederalreserve.gov‏ تمت 
مراجعة الموقع الموافق: 12/ 08/ 2010). 
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cade tly‏ لعلنا لا نجانب Cl pall‏ إذا قلنا: إن السياسة النقذية المستخدمة 
في اقتصاد أية دولة من الدول» سواءً كان هذا متقدماً أو غير ذلك» لا تخرج 
عمليا عن كونها محاكمة عن طريق التجربة والخطأ. والمفارقة العجيبة هي أن 
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي IEI‏ في فترة الكساد الكبير عام 9 لاتخاذه 
سياسة نقدية انكماشية؛ أي معدلات فائدة مرتفعة؛ بينما أخذ عليه في أزمة 2008 
اتخاذ سياسة نقدية توسّعية؛ أي معدلات فائدة منخفضة. ومن الجدير بالذكر أنه 
كانت هناك سيولة كبيرة في الأسواق في كلتا الحالتين» انطلاقاً من التوسع في 
الائتمان على أساس معدلات الفائدة السائدة. ومع هذاه gill? at‏ على أن 
السبب (الفني) الرئيس للأزمة يكمن في الإفراط النقدي الناجم عن سوء السياسة 
الحكومية الأمريكية» ممثلة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيال تحديد 
معدلات الفائدة. © l l‏ 

ولقد تم تاريخياً تقديم تفسيرات عديدة لتسويغ استخدام معدل الفائدة» 
ولعل من أهمها "أفضلية السيولة" التي تقدمت بها النظرية الكنزية؛ إذ يُفترض 
باختصار OF‏ الفائدة تدقع من أجل تشجيع الفرد على التخلي عن دوره كمستهلك 
ليصبح dee‏ ويتخلى بذلك عن السيولة التي في حوزته» الأمر الذي يوفر 
المزيد منها للمصارف التي تعمل على توفيرها "لمن يرغب" في الاستثمار في 
الأصول الإنتاجية» ليؤدي ذلك فى النهاية إلى النمو الاقتصادي. وبغض النظر 
عن tas‏ ما ذكر إلا أن ينمي الآدوات المالية كان لهم رأي آخر؛ إذ عمل 
مولا شيا وسا غلى Ulta)‏ الخريد من الآمرات 'المالةه أو salaat‏ 
إلى جاتب Le‏ كان lage ge‏ فى deel bl‏ على معدل الفاقدة الى cc pel‏ 
في الاقتصاد كالنار في الهشيم. لكن معدل الفائدة لم يستخدم في diada‏ 
وفقاً للنظرية الكنزية» أي تشجيع الاستثمار في الأصول الحقيقة» وإنما استخدم 


Romer, Christina D. The Nation in Depression, Journal of Economic Perspectives, vol. (1) 
7, No. 2, 2008, pp.19-39. 


Taylor, John B. The Financial Crisis and the Policy Responses: An Empirical Analysis (2) 
of What Went Wrong, NBER working paper, no. 14631, 2009, p. 18. 
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بهدف جني المكاسب المالية السريعة من قبل صناديق المخاطر أو التحوط 
«(Hedge Funds)‏ والمصارف الكبرى والتى توسعت بشكل غير مسبوق فى 
استخدام الرافعة المالية أو الاقتراض لرفع القدرة على التداول ا 
العوائد. وأصبح مجرد القيام بصفقات مالية محضة -مثل هجمات المضاربة 
على أسهم بعض الشركات» والتلاعب بها أو بالقطاعات أو بالعملات» عن 
طريق الاقتراض واستخدام العديد من الأدوات المالية» والبيع على المكشوف 
(Shorting)‏ وغيرها- والتي لا دور لها إلا توسيع دائرة المراهنات» أو قل 
المقامرة» ونقل المخاطرة من طرف إلى آخرء يُعد بالنسبة لتلك المؤسسات 
نشاطاً لا يقل أهمية عن النشاط الإنتاجي» مع أن جزءاً كبيراً من ذلك النشاط يُعد 
من وجهة نظرنا نشاطات مشبوهة» وهذا أقل ما يقال. 

وتشير الوقائع إلى Sf‏ استعمال تلك الأدوات أدى إلى تعقيد العملية التمويلية» 
من خلال إدخالها عبر طرق معقدة» وحلقات عديدة لا طائل من ورائهاء بل 
أدى إلى إخراج تلك العملية برمتها عن مسارها الأصيل الموجّه نحو الإنتاج. 
وهكذا أصبح النظام المالي الرأسمالي برمّته أكثر تعقيداء وأكثر صعوبة في المراقبة 
والضبط مما سبق بكثير» على افتراض كفاءة ما هو موجود من المراقبة والضبطء 
فى سوق OT Ul yl‏ و Nim‏ رج COW‏ ول ERE‏ 
عن جني الأرباح من العمليات الإنتاجية إلى جني المكاسب المالية» أو بشكل أدق 
الريع المالي (Financial Rent)‏ من العمليات المالية dd wall‏ التي لا تضيف dad‏ 
ولا تدخل في حساب الناتج الوطني الإجمالي» وإن حققت مكاسب لأصحابها. 
ومما لا شك فيه هو OF‏ ما سبق ذكره يلقي بظلال ثقيلة على مدى أهمية معدل 


(1) تشير الدراسات إلى أن درجة الرافعة فى صناديق المخاطرة أو التحوط بحدود عشرة أضعاف 
رأس المال يُعد أمراً معتاداً! ومن E‏ إن المقصود هو خلاف لذلك. ولعل استخدام معدل 
الرافعة من قبل صندوق المخاطر الشهيرء Silly‏ انهار عام 1998 المسمى Long-Term Capital)‏ 
(Management - LTCM‏ يعطى مثالا واضحا على استعداد بعض صناديق التحوط للمخاطرة 
إذ اقترض هذا الصندوق 125 نايز دولار أمريكي مقابل رأسمال بحدود 5 بليون فقطء أي أنه 
استدان 25 ضعفاً لرأسماله )2009 (Strémqvist,‏ 
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الفائدة وفعاليته كأداة للسياسة النقدية الرأسمالية» التي طالما روَّج لها CO ga aI‏ 

وآداة للعخلى عن السيولة» وتوقير القدر المتاسب من المدخرات cde gl‏ وكذلك 

GS lied glass‏ بالسية للقترض» atl yall ley‏ بالنسة للمقرضن. 
4- الفساد 


إن النزعة الفردية والنفعية والمادية» بل قل الجشع والطمع» الناجمة عن 
الفكر الاقتصادي الغربي» التي أصبحت الثقافة الرأسمالية السائدة والممارسة 
على أرض الواقع» لا بذ Oly‏ تدفع إلى الفساد. أو بمصطلحات الاقتصاديين إلى 
المخاطر الأخلاقية.“ فمما لا شك فيه "أنه لولا جشع عدد كبير من العناصر 
فاع من .لما ا ت ا Oia alg‏ رتنا oh‏ يتنا ار Bisel‏ أن 
النشاط المالي بشكل خاص» والاقتصادي بشكل عام» هو نشاط يُمارّس من قبل 
أفراد (الشركات مكونة من أفراد)» أو إن شئت ممن يُسمون بالنشطاء الاقتصاديين» 
من خلال مؤسسات وأدوات سوقية رأسمالية» تحت مظلة قواعد وقوانين رسمية 
رأسمالية ناظمة للنشاط؛ لذا فإن الحاجة تدعو عند القيام بدراسة وتحليل الأزمة 
إلى تسليط الأضواء على سلوك هؤلاء الأفراد أو النشطاء كل حسب موقعه» 
مشرّعاً ومنفذاً وناشطاً ومراقباً. عندها سيتبين لنا الدور الذي اضطلع به الفساد 
في الأزمة» بل وفي كل أزمة» وهو دور سلبي رئيس بكل المقاييس» ولا يجوز 
موضوعياً تجاهله» بل إنه ليس من الحكمة في شيء فعل ذلك. 

من ناحية أخرى» فقد gb‏ مصطلح المخاطر الأخلاقية (Moral Hazard)‏ 
فى الأدبيات الاقتصادية الرأسمالية منذ مدة ليست بالقصيرة» وتشير الأدبيات 


(1) يتحدث بعضهم عن الفساد الأخلاقي» والفساد المالي» والفساد الإداري... الخ» وكأنها أنواع 
مختلفة للفساد. الواقع أن الفسادء الذي هو ضد الصلاح» واحد» وهو في الأساس انحراف في 
السلوك be‏ هو مجمع عليه من قيم ومبادئ. وقد يتمثل الفساد في ممارسات أو أشكال عدة» لكن 
ذلك لا يخرجه Ke‏ ذكرنا. ومن ثم يمكن القول: إن جميع أشكال الفساد هي في الأصل انحراف 
في السلوك عن المنظومة القيمية. slog‏ عليه» استخدمنا هنا مفردة الفساد وحسب. 


(2) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية/ اونكتاد» الأزمة الاقتصادية العالمية...» مرجع سابق» ص 1. 
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الاقتصادية إلى أن استعمالاته الأولى كانت تنطوي على معنى سلبي؛ ]3 كان 
flay‏ على الخداع والغش وما شابه. إلا الا تیت ا ا الع igi:‏ 
uy‏ استخدام هذا المصطلح في جميع الأدبيات الاقتصادية والمالية وغيرها 
بيدا عا کان يدل عليه معناه الأخلاقي» انسجاماً مع الموقف الاقتصادي القاضي 
بالفصل بين القيم والاقتصاد» وأصبح بح المعنى المستخدم يعبر عن UL‏ من عدم 
الكفاءة ليس إلاء عندما يتم تبادل المخاطر OL‏ ومع هذا ما زال هناك بعض من 
المتخصصين من يسمون الأمور بمسمياتها ولا يجدون ضيرا في استخدام مفردة 
الفساد (Corruption)‏ التى ورد استخدامها فى عدد من المصادر المشار إليها 
هنا وغيرها. l‏ 

ويُصاغ تعريف المخاطر الأخلاقية في المالية والإدارة والتأمين وغيرها بأكثر 
من طريقة وإ كانت جميعها E5‏ تنتهي إلى النتيجة نفسهاء فنجد في القاموس المالي 
أن البضاظ. اعا و عد الما الناجمة عن عدم تصرف أحد أطراف 
الصفقة بأمانة» بمعنى Of‏ المخاطر الأخلاقية تقع عندما يتصرف الطرف المحميّ 
من المشاظر بشكل ماف Lad ae‏ لر كان Loar‏ للف lire!‏ رف 
المخاطر الأخلاقية أيضاً على أنها حالة يقرر فيها شخص ما حجم المخاطر التي 
يريد مواجهتهاء > بينما يتحمل شخص آخر تبعات ذلك القرار إذا ساءت era‏ 
كاك أضا Biba Sf‏ كاله lee ae) ie‏ بكرن طرف ماسوو عن 
مصالح طرف آخرء ولكن الطرف الأول لديه دوافع تجعله يقدم مصلحته الخاصة 
!5 بل ley‏ حساب مصلحة الطرف الثاني.© والجدير بالذكر أن التفسير 
الاقتصادي المعطى لوجود حالة المخاطر الأخلاقية» ينطلق عادة من وجود حالة 


Dembe, Allard E. and Leslie I. Boden. Moral Hazard: A Question of Morality? New (1) 
Solutions. Vol. 10, No. 3, 2000, pp. 257-279. 


Krugman, paul. The return of Depression Economics and the Crisis of 2008, W.W. (2) 
Norton Company Limited, 2009, p. 62. 


Dowd, Kevin. Moral Hazard and the Financial Crisis, Cato Journal. Vol. 29, No. 1, (3) 
2009, pp. 141-166. 
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من عدم التماثل في المعلومات ¢(Asymmetrical Information)‏ بمعنى أن اسك 
أطراف التبادل يتمتع بقدر أكبر من المعلومات من الطرف الآخرء ويُتوقع أن تكون 
لدى الطرف -الذي يعلم قطعا هو دون غيره عن أفعاله أو مقاصده ونواياه- ميول 
أو دوافع إلى التصرف بشكل غير مسؤول ومقصود في Les OT‏ من وجهة نظر 
الطرف OV‏ ونتيجة لذلك فإن الطرف» سواءً OÑ‏ شخصاً أم شركةء الذي لا 
يتحمل النتيجة الكاملة لتصرفاته سيكون بالتأكيد ميّالا إلى أن يكون أقل حذراء 
کی لا نقول غير ذلك عند اتخاذ قراراته: مما لو كان.مسؤولاً بشكل كامل ومباشر 
عن أفعاله» مما يؤدي إلى أن يتحمّل الطرف الآخرء والذي لا علاقة له بالقرارات 
المتخذة» جزءاً من التبعات السلبية لتلك القرارات» وربما كامل التبعة. 

وهكذا تم تسويغ» بل وقبول وقوع المخاطر الأخلاقية في النشاط الاقتصادي» 
انطلاقا من ربطها بالنتقص في المعلومات دون أن يكون للمقاصد والنوايا BAe‏ 
في ذلك» وكأنه يُراد القول ob‏ المعلومات في العادة eb‏ إلا أنها ناقصة في 
بعض الحالات الاستثنائية» مما يتولد عن oT‏ رُغم أنف المتعاملين» المخاطر 
الأخلاقية. لكن واقع الحال يقول: إن وقوع المخاطر الأخلاقية لا يعود إلى تلك 
الأسباب الواهية» بل إن الأمر برمته ليس بالضرورة نتيجة للنقص في المعلومات» 
لاسيما في عالم متخم بالمعلومات؛ OY‏ هذه لم تكن تامة قطء ولن تكون CN‏ 
بقدر ما هو نقص حقيقي في القيم والأخلاق. 


ومن ناحية أخرى» فقد خضع استخدام OLY‏ تاريخياء شرقاً وغرباً على 


)1( يميز الاقتصاديون تقليدياً بين المخاطر الناجمة عن نشاطات مخفية (Hidden actions)‏ التى يرون 
أنها تؤدي إلى ما يسمى بالمخاطر الأخلاقية «(Moral hazard)‏ والمخاطر الناجمة عن bs‏ 
مخفية (Hidden information)‏ التي يرون أنها تؤدي إلى ما يُسمى بالاختيار غير الملائم Adverse)‏ 
«(selection‏ للمزيد انظر: 
Rauchhaus, Robert. Principal-Agent Problems in Humanitarian Intervention: Moral‏ - 


Hazards, Adverse Selection, and the Commitment Dilemma, International Studies 
Quarterly, 53, 2009. 


- Samuelson, William F. and Stephen G. Marks. Managerial Economics, Sth Ed., John 
Wiley & Sons. Inc., 2006, p. 636. 
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ie‏ سواءة. إلى LSE sels‏ لد رفاک oth‏ آلا سے کے كفل 
حقوق الأطراف الداخلة فيه» خاصة فى حالة العجز عن السداد. وفى ظل مثل 
هذه المعطيات والإجراءات» y‏ تو جد مشكلة استخدام الائتتمان» وإنما تكمن 
المشكلة في التوسع فيه في ظل معطيات وإجراءات أخرى» وظروف اقتصادية 
معينة» وفي التراخي في تطبيق القواعد الناظمة OLIW‏ بل إن واقع الحال 
يقول فى كسر تلك القواعد. والائتمان كما هو معروف فى كل المجتمعات هو 
مجرد قرض يحصل بناءً عليه أحد الطرفين» المدين» على مقدار من الائتمان أو 
التمويل من الطرف الآخرء الدائن» بشروط وقواعد واضحة» Gite‏ عليها وملزمة 
للطرفين» بما في ذلك البدل والضمان. ومن المعلوم أن البدل في الرأسمالية 
يتمثل في الفائدة المدفوعة» وأما الضمان فيتكمّل به التأمين. 

ومن ناحية ثانية» كان الإقراض أو الائتمان يتم تاريخياً - في الغرب- بالطريقة 
التقليدية المعروفة؛ أي بمعنى أن تقوم المؤسسات المعنية بالإقراض بإصدار 
القروض المضمونة بالأصول والاحتفاظ بها إلى نهاية فترة سدادها. ويترتب على 
ذلك Of‏ المؤسسة المقرضة تتحمّل وحدها كامل المخاطر التي قد تنجم عن 
القرض في حال تعثر المدين» أي أنه لم يكن واردا تاريخياً أن تباع هذه القروض 
إلى طرف آخرء ومن ثم تحويل مخاطر تلك القروض أيضاً إلى ذلك الطرف. 
ولكي تحد المؤسسة المقرضة من حالات التعثر والوقوع في المخاطر» كانت هذه 
لدية الملاءة ASIST‏ ولكن» فقد تغير هذا النمط من التعامل؛ إذ أصبح المقرض 
يصدر القروض ليس للاحتفاظ بهاء بل لبيعها عن طريق تحويلها بمخاطرها إلى 
سندات مؤمّن عليها تباع إلى آخر. لهذا لم يعد لدى المقرض من سبب ليكون 
حريصا وحذرا بما فيه الكفاية عند اختيار عملائه؛ إذ إن كل ما يهمه هو القيام 
بعملية الإقراض والحصول على العوائد المترتبة عن تلك العملية فحسب. 
Mitchell, Stephen and McGarry, John F. Recent Crisis: Roots and Lessons, in: "Risk (1)‏ 


Management: The Current Financial crisis, Lessons learned and Future Implication", 
The Society of Actuaries. 2009, p. 50. 
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وغني عن القول» SB‏ كلما ارتفع حجم الإقراض يرتفع معه ما تحققه 
القيام بالإقراض» وما يحققه المديرون من مكافآتء بلغت أرقاما AILS‏ نظير 
'جهودهم " في تحقيق المزيد من الإقراض. ونتيجة لذلك لم ay‏ هناك ما يمنع 
من تقديم القروض حتى إن ذوي الملاءة المتدنية» بل وحتى عديمي الملاءة 
الذين تمكنوا فعلا من الحصول على حجم كبير من القروض» مع أنهم لم يكونوا 
مؤهلين لها بحال من الأحوالء الأمر الذي أدى إلى التوسع وبشكل غير مسبوق 
فى هذه الفئة من القروض التى باتت تعرف بالقروض الرديئة. 

ونتيجة لاختلاف ملاءة المدينين» يسعى مولدو القروض -بقصد بيعها 
والحصول على رسوم العملية» إلى تسويغ إصدار القروض» ولو شكليا- إلى 
التعاقد مع مقيّمين لإبداء الرأي في إصدار القروض من عدمه» وتصنيف القروض 
seal‏ للقروض والمقيمين؛ |> يعلم هؤلاء المقيمون 5i‏ القروض للبيع» 
oly‏ المديرين يرغبون في الحصول على تقييم جيدء الأمر الذي دفعهم إلى 
إصدار تقييم ينسجم بالضرورة مع رغبات المديرين» خشية أن يخسر المقيمون 
عقودا مستقبلية مع مولدي القروض! وهنا be NG‏ دور coll‏ وعدم صحة 
القول بارتباط الأمر بنقص في المعلومات المشار إليه. وعند تسنيد القروض 
(أي تحويل القروض إلى سندات) كان مولدو القروض أو المديرون يعلمون 
جيدا ما هو مطلوب لإعداد تلك القروضء ورقيا فى الأقل» کی تستوفى هذه 
القروض شروطا سوقية بعينهاء لتصبح قابلة للتداول في السوق الثانوية للأوراق 
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المصرفية. 


(1) يُشير بعضهم إلى أن وجود السوق الثانوية للأوراق المالية بحد ذاته يُعد Male‏ مؤسسياً هاماً في 
الأزمة؛ إذ لو لم تكن السوق الثانوية موجودة لما تمكن مولدو القروض» بقصد البيع» من إصدار 
تلك القروض ابتداءً. ومع صحة هذا القولء إلا أنه يجب أن لا يوجه اللوم إلى وجود هذه السوق» 
وإنما إلى سلوك نشطاء السوق أنفسهم. 
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ومن ناحية أخرى. Ob‏ مشتري القروض المسندة» وهم gate UE‏ 
bla‏ والعصارف التحارية والاسشمارية Og tty (gS‏ تلك dyads lsd!‏ 
إعادة البيع» والحصول على رسوم a Leal‏ ا شأنهم في ذلك شأن giy‏ 
القروض. ولتحقيق ذلك عمل المشترون على تشكيل رزم (Bundles)‏ من تلك 
الأوراق المالية المسندة عقازيا -أي أنها سندات مضمونة بالرهن العقاري 
—(MBS-Mortgage Backed Securities)‏ والتي تحتوي على قروض معظمها 
le‏ المخاطرة» للبيع بالجملة» أي كرزم. ومما سهل عملية تداول تلك السندات: 

Yl‏ انتشار استخدام أدوات مالية حديثة ومعقدة ابتدعها "مهندسو الأدوات 
المالية" في السنوات الأخيرة من القرن الماضي» وعلى رأسها سندات الدين 
المضمونة (!)» أي المضمونة بالقروض» والمضمونة بدورها بالرهن العقاري 
.(Collaterized Debt Obligation- CDOs)‏ 

AIET‏ مولدي ستدات الدين "المضمونة" غلى الحصول على تصنيف 
استثماري مرتفع عدا لتلك السندات من قبل وكالات تصنيف الائتمان» مع 
العلم المؤكد لدى هذه الوكالات بأن سندات الدين تلك تتضمن قروضا عقارية 
عالية المخاطرة. وحتى على افتراض حسن نوايا وكالات تصنيف الائتمان» مع 
علمنا بصعوبة قبول هذا الافتراض» لم يكن هناك ما يُمكن تلك الوكالات من 
تقديم تصنيف مقبول لتلك الأدوات لحداثة عهدها؛ إذ ليس هناك ما يكفي 

من المعلومات التاريخية عنها تمكن من تصنيفهاء > ومع هذا فقد أعطيت تلك 
السندات ve dyad‏ شع وتشير الوقائع إلى SF‏ وكالات التصنيف كانت على 
دراية ab‏ برغبات gle‏ تلك السندات» المصارف الكبرى» للحصول على 
تصنيف مرتفع ae Ania‏ هذه قابلة للتداول. وفي حالة كهذه. تقتضي 
"العقلانية الاقتصادية" تحقيق رغبات مولدي السندات» وخلافاً لذلك فإن وكالة 
التصنيف المعنية ستخسر بالتأكيد التعاقد المستقبلى» الذي يسيل لحجمه الكبير 
كل cold‏ مع gill ye‏ الاو EN‏ دور اناك مركا A‏ 
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ويشير لايسندرو”" إلى أنه لولا دور الوسيط الذي قامت به صناديق المخاطر 
بين المشترين أو المستثمرين (!) والبائعين أو المصارف. فإنه ما كان من الممكن 
أن يصل حجم تلك الأوراق المالية أو السندات الناجمة عن القروض الرديئة» 
وبالذات CDOs‏ إلى المستوى الحرج الذي وضع النظام المالي العالمي برمته 
على حافة الانهيار؛ إذ ما كان يمكن أن يكون هناك سوق لمثل تلك السندات. 
والجدير بالذكر هو أن عدد تلك الصناديق وحجم استثماراتهاء أو قل مراهناتهاء 
ارتفع وبشكل استثنائي في الفترة 2006-2002» ليصل عددها إلى عشرة SY‏ 
صندوق بعد أن كان هناك خمسة آلاف منهاء وليصل حجم المراهنات التي كانت 
تديرها إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي بعد أن كانت 500 بليون دولار أمريكي. 
lusty‏ على عظم دور تلك الصناديق» والتي لا تخضع للرقابة والتنظيم مثل 
صناديق الاستثمار المشتركة (Mutual Funds)‏ في الأزمة» يكفي الإشارة إلى 
نها استحوذت على ما يعادل %47 من إجمالي سندات CDOs‏ البالغ حجمها 
عام 2006 حوالي ثلاثة تريليون دولار أمريكيء بينما توزع الباقي على شركات 
التأمين والمصارف التى استحوذ كل منها من تلك السندات على %28 و %25 
على التوالي.* ٠‏ 

ومن جانب آخر» وها أن النشاط الاقتصادي بطبيعته محفوف بالمخاطر» 
ó‏ الشركات الرأسمالية تجد في cals‏ صمام الأمان؛ لأنه يمكنها من تحويل 
المخاطر التي يمكن أن تواجهها إلى طرف آخرء وهكذا أصبح التأمين "صناعة" 
يصعب» بل يستحيل» على الاقتصاد الرأسمالي العمل دونها. والتأمين كما 
هو معلوم عقد بين طرفين» يدفع الطرف الأول رسوماً مغرية للطرف الثاني» 
ليتحمل المخاطر المحتملة للنشاط» ويتعهد هذا الطرف بدفع أية خسائرء 
إن وقعت» إلى الطرف الأول. وأصبح التأمين هو الضمان للطرف الأولء 
وتحميل المخاطر إلى الغير ما أمكن. هو الضمان للطرف الثاني. وانطلاقا 


Lysandrou, Photis. The Primacy of the Hedge Funds in the Subprime Crisis, Journal of (1) 
Post-Keynesian Economic, Vol. 34, No. 2, 2011, pp. 225-235. 


Ibid. (2) 
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من هذاء لقد انتشرت في السنوات القليلة الماضية وبشكل واسع أدوات 
Ub‏ جديدة تسمى date‏ مخاطر obati‏ أو Dole‏ الدامين 4S‏ مخاط 
عدم تسديد الائتمان (Credit Default Swaps—CDSs)‏ وهذه عبارة عن عقود 
تأمين ضد مخاطر تعثر سندات المصارف الكبيرة؛ إذ سهلت هذه الأدوات 
تقديم التأمين على أصول مشكوك في مخاطرتهاء الآمر الذي سمح للشركات 
وغيرها من المؤسسات الحكومية بيع سنداتها بسهولة. ولقد استخدمت هذه 
الأدوات أيضاً لتأمين السندات المسندة عقارياً (MBS)‏ وغيرها من السندات 
العقارية المصرقية Old‏ المشاطرة المرتفعة. 

وهكذا قمكن عولد التروضن yell‏ والمضيرون في فلك القروضن 
على i=‏ سواء من نقل مخاطرها عن طريق تحويلها إلى سندات "مضمونة»' 
وبيعها من طرف إلى آخر محلياً وعالمياًء الأمر الذي وسّع الرقعة الجغرافية 
للأزمة» لتشمل العالم بأسره D‏ ويتبين وبکل وضوح من كل ما سبق أن الفساد 
لم يكن خلف الأزمة فحسب» بل كان يسير معها خطوة بخطوة. وكما يقول 
كورتز: "إن الأسباب الجذرية والجوهرية للأزمة تكمن في الانهيار التدريجي 
الكامل للسلوك DEV‏ في كامل الصناعة AILS‏ وعلى وجه الخصوص 
اختفاء أي وعي ائتماني مسؤول يعبّر عن الاهتمام بمصالح "eres!‏ ولعل 
هذا ما دفع شيفر إلى القول: إن "الأمر الأكيد هو أن أسباب الأزمة الراهنة غاية 
في الشر والخبث. "^ 

Ul‏ من ع تخليل الآ که ينكق القول Ue)‏ ا س اع 
ليست إلا عملية مضاربة سعريةء تهدف إلى رفع السعر بشكل مصطنع» على أمل 


Baker, Dean. The Housing Bubble and the Financial Crisis, Real-World Economics (1) 
Review, issue No. 46, 2008, pp. 73-81. 


Curtis, Gregory. The Financial Crisis and the Collapse of Ethical Behavior, White (2) 
Paper no. 44, Greycourt & Co., Inc., 2008, p.1. 


)3( شيفرء انهيار الرأسمالية: أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة من القيود» مرجع سابق» ص380. 
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أن يحقق المضارب من وراء ذلك عوائد نتيجة للتغيّرات المتوقعة في القيمة 
السوقية للأصلء دونما اهتمام بالعائد المالي الذي يُدرّه الأصل. ولكي تتحقق 
تغيرات ملموسة في السعرء al oO a‏ من تاذل 
كميات كبيرة من الأصل المعني بسعر يفوق قيمته السوقية. والجدير بالذكر أن 
كل مشارك كان يعلم أن الأسعار ليست حقيقية» وأنهم جميعاً في مباراة» إذا جاز 
لا هذا التعبيرة > وأن US‏ منهم يُغرّر بالآخرء لكر يشترى بسعر e lel‏ انطلاقاً 
من التوقع باستمرار التوجه الصاعد للأسعار. وعند بلوغ السعر إلى المستوى 
"المناسبء" يحقق المشارك الذي يتمكن من البيع مقدار الفارق بين سعر الشراء 
وسعر البيع» بينما يخسر المشارك الذي لا يتمكن من البيع المقدار ذاته» في 
مباراة صفرية النتائج. 

ومما لا شك فيه أن كل مشارك يعلم أن الأسعار لن تستمر في الارتفاع 
ae eee)‏ 
هذا يتقبّل المشارك مخاطرة البقاء في "اللعبة" أكبر وقت ممكن» ليحقق أكبر 
قدر من الفارق بين الأسعار. ولسبب cle‏ مفتعل أو غير ذلك» فإنه فور تراجع 
الأسعار» ولو قليلاء عن أعلى مستوى وصلت إليه» تنهار تلك الأسعار بمعدلات 
عالية وبتسارع كبير ؛ OV‏ التوقع باستمرار ارتفاعها لن يعد قائماً. وهكذا يندفع 
جميع المشاركين Be‏ واحدة -كالقطيع الذي يواجه خطراً- إلى الخروج من 
اللعبة بأكبر قدر من العوائد» أو بأقل قدر من الخسائر» وما كان لهذه العملية 
أن تستمر إلا خلال الفترة التي كانت فيها أسعار العقارات في ارتفاع» كي 
يستمر الطلب على الإقراض. ولكن» عندما أخذ معدل الفائدة بالارتفاع وأخذت 
أسعاز العقارات بالتراجع» انخفض الطلب على الائتمان» ومن E‏ أخذت العملية 
key‏ في التراجع, وكانت المحصلة تحول العملية كاملة من رهونات عقارية 
إلى مراهنات» مقامرة» حول تلك الرهونات» وبأضعاف أضعاف الحجم الأولي 
للرهونات» الأمر الذي حول السوق المالية» بل والعقارية الأمريكية» إلى أكبر 
كازينو عرفته البشرية. 
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انيً: دروس مُستخلصة من أزمة عام 2008 

يبدو جلياً مما سبق أن هناك عدداً من العوامل التي أدت إلى وقوع الأزمة» 
ومن 57 توسعها. ومن جانب آخرء OB‏ الدروس المستخلصة من الأزمة تعتمد 
أساسا على كيفية تشخيصهاء ومما يلاحظ أن جل التشخيص الرأسماليء 
وربما كله» جاء على نحو فني محض» مثل مراقبة سلوك المتغيرات الاقتصادية 
من حيث زيادتها أو نقصانها في فترة زمنية» ومقارنة ذلك السلوك مع فترة 
أخرى... إلخ. ومع أنه لا ينكر أحد أهمية التعامل مع المتغيرات Holes Yl‏ 
والنماذج الإحصائية والقياسية في حدود ما تستطيع أن تقدمه هذه النماذج» 
فلا يصح ولا يجب أن تبنى القرارات المصيرية الاجتماعية انطلاقا فقط من 
النتتائج التي توفرها تلك النماذج. فضلا عن ذلك» لقد انحصر الحديث» على 
مستوى الاقتصاد الكلى» حول "الحرية الاقتصادية»" بمعنى تدخل الدولة 
من عدمه في las YI‏ تلك القضية الجدلية القديمة التي لم يصل الغرب» 
ومن يحذو حذوهم» فيها إلى موقف نظري قط فما زال الخلاف قائماء وما 
زالوا منقسمين على أنفسهم ما بين الليبراليين المناديين بعدم تدخل CA yA‏ 
والكنزيين المنادين بالتدخل. ويبدو أن كلا الطرفين لم يعلما بعد أن تدخل 
الدولة من عدمة ليس مدا اقتضاديا Oly ca teh‏ العامل المحدة لذلك هو 
واقع حال الرأسمالية ليس إلا. 

ويرى ستجلتز”'' أن الأزمة لم تكشف عن ضعف المفاهيم النظرية بخصوص 
الحرية الاقتصادية فحسب» بل bs‏ ما يتعلق بالسلوك العقلاني للناشط 
الاقتصادي» ويضيف Ob‏ الأسواق غير المقيدة ليست ذاتية الضبط» ولا تتمتع 
بالضرورة بالاستقرار والكفاءة. ويخلص ستجلتز إلى القول بأن من أكبر الدروس 
المستخلصة من الأزمة» يكمن في التركيز على الدور الهام الذي يمكن للحكومة 
أن تضطلع به للحد من الوقوع في أزمات أخرىء ولاتخاذ الإجراءات المناسبة 


African Development Bank. Joseph Stiglitz>s speech in the AFDB Eminent Speaker (1) 
Program, www.afdb.org, consulted on 06.10.2010. 
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للحد من آثار الأزمات عند وقوعها. وعلى النقيض من ذلك» يرى تيلور أن يُوجه 
اللوم إلى تدخل الدولة؛ ذلك OY‏ السوق» من وجهة نظره» ليست مسؤولة lae‏ 
جرى. وبناءً عليه» فإن تيلور يطالب» كدرس مستخلص من الأزمة» بالعودة إلى 
سياسات الانفتاح -وكأن السياسات الحالية ليست كذلك- وبالحرية الاقتصادية» 
وكأن هذه غير ممارسة."' Lely‏ على مستوى الاقتصاد الجزئي» فقد سُلط الضوء 
في الغالب على حوكمة الشركات» بشكل ple‏ وعلى إدارة المخاطر في المالية 
منهاء بشكل خاص. ويبدو كذلك أن هناك شبه إجماع على أن حوكمة المؤسسات 
المالية وغيرها تتطلب القدر الأكبر من الاهتمام. 

ومع هذا يرى بعضهم أن الدروس الجديدة المستخلصة محدودة coded]‏ 
وذلك لعدم وجود كثير من الاختلاف ما بين هذه الأزمة وسابقاتهاء باستثناء 
كبر حجم الأخيرة» ولا يسعنا إلا أن نقول: إن النظريات الاقتصادية المنبثقة 
عن الفكر الاقتصادي الغربي» على جمالها البُنيوي وفعاليتها المنقطعة النظير 
في قاعات التدريس» كانت فاشلة تماما في إثبات صلاحيتها في التعامل مع 
قضايا العالم الاقتصادية الحقيقية. فضلا عن LIS AUS‏ يعلم أن الدول المسماة 
بالنامية لم lage JE‏ طيلة العقود الماضية في تطبيق السياسات الاقتصادية 
الرأسمالية» سواءً بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي أو خلافاً AU‏ إلا أن أيا 
منها لم يصل بعد إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا. وإن الانفتاح الاقتصادي 
وحده قد يحقق النمو الاقتصادي في المدى القصيرء لكنه لن يؤدي ES‏ على 
المدى الطويل إلى التنمية» وإنما إلى التبعية. وعلينا أن نكون حذرين عندما 
نتناول التحولات الاقتصادية في دول مجوعة بريك (BRIC)‏ ودول جنوب 
شرق أسيا وكذلك تركيا وبعض الدول الأوروبية الشرقية سابقأء OY‏ الفضل 
في النمو الاقتصادي المتحقق في هذه الدول لا يعود بالضرورة إلى الرأسمالية 


Taylor, John 8. Lessons from the Financial Crisis for Monetary Policy in Emerging (1) 
Markets, Speech at the Eleventh L.K. Jha Memorial Lecture, Reserve Bank of India, 
www.rbi.org, (consulted on 09.10.2010). 
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المعولمة» را إلى ساسات اتاو السرق البغاضة كاك Gep Salt‏ 
مما سبق» فإنه يعتقد أن الحاجة تدعو وبقوة إلى وجود نظام اقتصادي بديل. 
وقد لفت شابرا الأنظار ساك إلى هذه الحاجة مُعللاً ذلك بعدم قدرة = 
الحالي على توفير الرفاهية الموعودة» بل ولا حتى مكوناتها المادية» فضلاً عن 
فشل التغييرات الشكلية التي أدخلت على النظام الرأسمالي.© ومما لا شك 
فيه أن تلك الدعوة ما زالت قائمة» بل ونعتقد جازمين ¿ أنها أشد إلحاحاً اليوم 
من أي وقت مضى. 

ومن جانب آخرء يقدم النظام الاقتصادي السوقي الإسلامي نفسه كنظام 
بديل لما يتمتع به من ميزات وقدرة كامنة» بما في ذلك السوق الحرة المسؤولة. 
إلا أنه لن يُكشف عن تلك الطاقة الكامنة إلا من خلال التزام الإنسان» مستهلكا 
وسا Maley‏ ورب عمل + وخاكما ومحكوما بالقيم الإسلامية ذات العلاقة 
عند مزاولتهم للنشاط الاجتماعي الاقتصادي» بما في ذلك التزام المؤسسات 
المالية والاقتصادية بذلك. Oly‏ تحقق ذلك» سيكون بين يدي البشرية نظاما 
he‏ وطريقة أخرى لمزاولة النشاط الاقتصادي قادرة بالتأكيد على تقديم 
الدروس والعبر التي تجعل من النظام الاقتصادي السوقي أفضل بكثير» بل وأكثر 
إنسانية مما هو عليه الآن في ظل الرأسمالية desta‏ © 

فا عا سيم ققد عن ا اريت أن الوق غي ال لست الخبار 
الأول ولا الثاني. ومما لا شك فيه أن الوقائع JE‏ على عظم الحاجة إلى وجود 
ضبط مالي واقتصادي أفضل» وإن كان من السخرية المطالبة بهذاء OY‏ الضبط 


(1) انظر: 
- العوران» دروس مُستخلصة من الأزمة العالمية المعاصرة» مرجع سابق» ص49 - 80. 
Chapra, M. Umer. The Need for a New Economic System, Review of Islamic Economics, (2)‏ 


International Association for Islamic Economics, 1 (1), 1991, pp. 9-47. 


Oran, Ahmad F., An Islamic Socio-Economic Public Interest Theory of Market (3) 
Regulation, Review of Islamic Economics, International Association for Islamic 
Economics. Vol. 14, No. 1, 2010, pp. 125-146. 
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الأفضل لم يُكتشف بعدء في حدود ما نعلم» ومع هذا علينا أن نقبل بالقول بأنه 
يصعُبء إن لم يستحل» التغلب على الجشع والمخاطر الأخلاقية التي أدت أداءً 
قذراً خلال الأزمة» وبكل المقاييس دون ضبط ومراقبة. وبناءً عليه» وفضلاً عن 
الحاجة إلى تطبيق قدر مقبول من الضبط والرقابة» فإن العمل على تقوية الوازع 
الأخلاقي من خلال برامج تربوية مبنية على القيم والفضائل الإنسانية المجمع 
Lele‏ يعدا فن tole‏ المال آمر لا depts‏ عة الك وغ هع القول» إن 
القوانين والقواعد» على أهميتهاء كضوابط ما قبل le El E‏ 
على الإطلاق عن الوازع الأخلاقي. فللحدء وبقدر كبير من الجشع والمخاطر 
الأخلاقية» أي الفساد فإن الرقابة الذاتية المنبثقة عن الوازع الأخلاقي هي Vol‏ 
وأخيراً الطريق إلى ذلك؛ WY‏ ستعمل كرادع رئيس للانحراف السلوكي» عندئذ 
يُمكن أن تصبح ضوابط ما بعد (Ex—Post)‏ أي الرقابة القانونية» أكثر فعالية إذا 
ما نفذت بكل صرامة وأمانة واستقلالية» في حال وقوع الفساد؛ EY‏ ستتعامل 
مع حالات استثنائية. 

ومن ناحية أخرىء ما زالت الطبيعة الاجتماعية للنشاط الاقتصادي من بين 
الأمور التي اعتاد الرأسماليون على تغافلها فضلاً عن الالتزام بها. وإن علم 
الاقتصاد لم يكن ولن يكون واحدا من العلوم الطبيعية؛ OY‏ النشاط الاقتصادي 
لا يتم بين عناصر طبيعية» بل بين pele‏ بشرية. ومن ثم OB‏ التعامل مع 
ذلك النشاط لا يتم من خلال تطبيق قوانين فيزيائية» وإنما من خلال مؤسسات 
اجتماعية كما نبين هذا لاحقاً في الفصل السادس. من هناء أصبح من الواضح أن 
المؤسسات الاجتماعية» بما فيها نظام العقود» التي يقوم عليها البناء الاقتصادي 
برمته» تتطلب في كثير من الدول» بل المتقدمة منها قبل غيرهاء إعادة نظر Bole‏ 
وحقيقية» لتمكينها من تحديد الحقوق والواجبات لكل أطراف النشاط بوضوح 
وشفافية» ولوضع السعي وراء المصلحة الخاصة»ء بعيدا عن المصلحة العامة 
ضمن الضبط الاجتماعي؛ ولهذا جعل الإسلام الوفاء والالتزام بالعقود إحدى 
القواعد العامة الحاكمة للنشاط السوقي كما هو مبين في الفصل التاسع. 
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وأخيرأء ob‏ العولمة المالية قد تكون جذابة بعض الشيء وقادرة على 
تقديم قدر ما من الأفضلية النسبية لبعض الدول كما يُروج لها المروجون. لكن 
الحديث عن تلك الأفضلية النسبية لا تصاحبه عادة» ولو فى الأقل» الإشارة إلى 
التكاليف الاقتصادية» بل والسياسية المترتبة عن تلك الأفضليةء أو الإشارة إلى 
أن السلبيات قد تكون أكبر بكثير من الايجابيات. ومع هذاء لا بد cele Oly‏ 
ولو في الأقل Le‏ أن العمل في عالم يخضع وبدرجة كبيرة إلى روابط مالية 
معقدة ومتقاطعة بشكل كبير لا يصعب ضبطه ومراقبته فحسب» بل يجعله أكثر 
هشاشة» كما هو في واقع الحال. وعليه» Op‏ وقوع أي فشل نُظمي في أحد 
أجزائه سيؤدي لا محالة إلى انطلاق سلسلةء SIS‏ الدومينوء من الآثار السلبية 
على المستوى العالمي» وقد كان هذا واضحاً كل الوضوح إبان أزمة ple‏ 2008. 

Flay‏ علية AUIS‏ يجب أن تعمل cS tll‏ لأسيما الفقيرة والأقل تمرا منهاء 
على تهيئة البنية المؤسسية المناسبة» قدر استطاعتها وإمكانياتها الفنية والمادية 
المحدودة» حماية لاقتصادياتها؛ لأنه لا بد لها من التعايش رغم أنفها مع 
سياسات الانفتاح العالمي المفروضة عليها من قبل القوى الرأسمالية العالمية 
من خلال منظنة التجارة العالمية, وغلافا لذلك» كرون العولية المالية تحديدا 
أكثر تدميراً لاقتصادياتها نتيجة للترابط المالي العالمي» وحسبنا شاهداً ما جرى 
خلال هذه الأزمة التي بدأت مالية» ثم sls) agl‏ والتي بدأت أمريكية» ثم 
انتهت عالمية. 

ومن ناحية أخرىء علينا أن نأخذ في الحسبان ما تبيّنه لنا الأزمة» كما بينت 
سابقاتهاء وبقوة بخصوص مدى SE‏ القطاع المصرفي والنقدي على الاقتصاد 
الحقيقي» الأمر الذي يتطلب من صانع القرار الاقتصادي UF‏ كان هذا أن يضع 
ذلك دائماً فى الحسبان عند اتخاذ قراراته الاقتصادية -انطلاقاً من اعتقادنا أن 
التعامل Jrad‏ والنقدي الحالى سيستمرء وللأسف. تلبية لتطلعات المنظومة 
Gad‏ العالمية العملاقة القائمة- مما يعني أن هناك دائماً أسباباً كامنة SWAY‏ 


أزمة» بل أزمات» اقتصادية جديدة. 
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Laba فتحليل آزنة عطقا اليورو والدروس‎ WL 

يُعتقد» انطلاقاً من بعض التفسيرات الفنية» أن توفر السيولة عالمياً في 
فترة انطلاق العملة الموحدة (اليورو) عام 2002 وانخفاض معدلات الفائدة» 
والعمل في Jb‏ عملة موحدة» جعلت الظروف مناسبة للقطاعين العام والخاص 
في دول اليورو بشكل ple‏ وفي دول الجنوب الأوروبي بشكل خاص» 
للحصول على قروض متدنية التكاليف مما غذى طفرة الإقراض» بشكل عام 
والتي تركزت في الغالب في القطاع العقاري. ولعل هذا يفسر النمو الاقتصادي 
المصاحب الذي سُّجل في هذه الدول» والذي جاء بمعدلات مرتفعة تفوق 
الطاقة الكامنة لقدرات تلك الاقتصاديات» لكن استمرار عمليات الاقتراض 
جعلت تلك الدول تعتمد بشكل كبير على القروض لإدارة اقتصادياتها. ونجم 
عن ارتفاع أسعار الأصول الانطباع الظاهري بتمتع صافي الأصول بوضع 
جيد» وتعزز هذا بالأداء الاقتصادي الجيد» وأخفى» في الوقت نفسه» تآكل 
القدرة التنافسية» وسمح للقطاعين العام والخاص» بشقيه العائلي والشركات» 
في الدول الأوروبية» خاصة دول الأزمة» بالاقتراض والإنفاق بحرية. 


وما أن تغير اتجاه دورة الإقراض» وتوقفت عمليات الاقتراض» نتيجة لتغير 
ظروف الإقراض Ke‏ كانت cade‏ أصبح الاستقرار المالي مهددا وبشكل خطيرء 
وانخفض صافى قيمة القروض» وتراجعت التدفقات النقدية» مما أوقع خسائر 
كبيرة على المقرضين المثقلين Sol‏ بالديون» والمعتمدين على هياكل تمويلية 
Piia‏ وقد تركت عمليات الإقراض المفرطة كلا من المصارف الأوروبية فى 
حالة مديونية سيئة» من ناحية» وحكومات الدول الأوروبية غير المركزية فى 
القدرة على الحصول على المزيد من القروض من الداخل والخارج على de‏ 


سواء» من ناحية أخرى. وهكذا أصبحت هذه الحكومات بحاجة ماسة لمن يمد 


International Monetary Fund. World Economic and Financial Surveys, Global Financial )1( 
Stability Report, International Monetary Fund. 2012. 
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لها يد العون» أو أن تعلن عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتهاء أي أن تعلن 
إفلاسهاء وهذا ما لا يمكن للساسة الأوروبيين قبوله من منطلق سياسى» فى 
pY‏ ,© ا 

ويؤكد كروجمان الذي يتناول الموضوع hd‏ بل وبطريقة مماثلة لما سبق» 
على أن إدخال العملة الجديدة أدت إلى طفرة كبيرة في الإقراض لاقتصاديات 
الأطراف الأوروبية» أو دول الأزمة؛ OY‏ المستثمرين اعتقدوا hs‏ أن الاشتراك 
في ذات العملة يجعل من ديون دول الأطراف آمنة كما الديون الألمانية» وخلافا 
لما pla‏ فإن تلك الديون لم تستخدم في تمويل الإنفاق الحكومي» المسرف 
في الغالب؛ إذ إن إسبانيا وإيرلندا كانتا تتمتعان» قبل الأزمة مباشرة» بفائض في 
موازناتهما وكان لديهما مستويات متدنية من الدين. ولهذا يرى كروجمان أن 
طفرة الإقراض غذت في الأساس طفرات كبيرة في الإنفاق الخاص» وبالذات 
على الإسكان. وعندما انتهت فترة الإقراض بشكل مفاجى» كانت النتيجة وقوع 
أزمة اقتصادية ومالية عامة» وهكذا أدى الركود القاسى إلى خفض الإيرادات 
الحكومية» وإلى عجز كبير في الموازنات T cill‏ لذلك انهارت ثقة 
المستثمرين في سندات دول الأطراف» مما جعلها عاجزة عن الحصول على 
التمويل اللازم. وممًا يُذكر أن كروجمان ينسجم مع مواقفه التي يبين فيها أن 
الديون الخاصة»ء وليست الديون العامة» هي أساس الأزمة الأوروبية» Oly‏ عدم 
المسؤولية» في ما يخص السياسة المالية العامة» ليست في قلب الأزمة إلا في 
حالة اليونان .۵ l l‏ 

ومن ناحية أخرى» هناك من يعتقد أن جذور الأزمة تعود إلى الاختلال 
المتسارع في التجارة الدولية» والذي تمثل في العجز المسجل في موازين 


Ananda M R, GL Gupta and Ranjan Dash. The Eurozone Crisis: its Dimensions and )1( 
Implications. http://finmin.nic.in/WorkingPaper/pdf, 2012. 


Krugman, Paul. Euro zone Death Trip, NY times. see: (2) 
www.nytimes.com/2011/09/26/opinion/, (consulted on 15.11.2012). 


Ibid. (3) 
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المدفوعات» خاصة في دول الأزمة. ويعود ذلك» كما يرى جونسون» إلى نظام 
سعر الصرف الذي قبلت به الدول الأوروبية عند الانضمام إلى الاتحاد النقدي» 
وقبلت أيضا بعدم تغيره بعد ذلك» على أمل أن يؤدي هذا الالتزام al‏ تقارب 
إنتاجية الدول الأعضاء. ولكن الوقائع تشير إلى عدم تحقق ذلك» بل لقد وقع 
المزيد من الاختلال في الفجوة الإنتاجية ما بين دول الجنوب ودول الشمال 
الأوروبي» الأمر الذي مكن er‏ دول الشمال من زيادة صادراتهاء ومن ثم 
تحقيق فائض في ميزان المدفوعات» بينما لم تتمكن دول الجنوب من ذلك» 
مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري في تلك الدول» ومن ثم عجز في ميزان 
المدفوعات» الذي تم تمويله عن طريق الاقتراض من الداخل والخارج على Je‏ 
سواء. ومن المعلوم أن العجز في ميزان المدفوعات يقابله فائض في الحساب 
الجاري نتيجة للاقتراض» ويرى جونسون أن كيفية توظيف هذا الفائض هي 
السبب وراء تعفر الأسواق أو الآزمة الى Sls‏ متها دول الجتوب الأوروي O‏ 


ويشير المحللون إلى أن الاقتراض المفرط الذي قامت به دول الأزمة 
(اقترضت اليونان وإسبانيا والبرتغال ما Joly‏ 10 إلى %15 من الناتج المحلي 
الإجمالي» بينما اقترضت إيرلندا ما Joly‏ %5 من الناتج المحلي الإجمالي) 
استخدم بشكل أساسي في تمويل الاستهلاك الخاص» والتوسع في الإسكان 
بدلا من العمل على بناء قدرة إنتاجية أعلى» من شأنها أن تمكن تلك الدول من 
سداد أو خدمة Ole go‏ ومع هذاء فإننا لا نجد إجابة شافية عن: BUJ‏ ارتفع 
الإنفاق الخاص coldly‏ ابتداءً؟ وكما LE‏ سابقاء إن هذه التحليلات الفنية» على 
أهميتهاء لا تسعفنا في فهم حقيقية ما دار ويدور. ومرة أخرىء تكمن القضية 
من وجهة نظر المحللين الرأسماليين في توافر السيولة» ونجدهم يتسابقون» مرة 
أخرىء ليقولوا لنا ماذا جرى لهذه السيولة» وكيف تحولت إلى خسائر بالنسبة 


Johnson, Simon. The End of the Euro is not about Austerity, NYtimes, June 21, 2012, (1) 
http://economix.blogs.nytimes.com/2012/06/21, (consulted on 10.11.2012). 


Higgins, Matthew and Thomas Klitgaard. Euro Area Spending Imbalances and the (2) 
Sovereign Debt Crisis, May 2, 2012, Federal Reserve Bank of NY’s site. 
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لبعضهم» وأرباح بالنسبة لبعضهم الآخرء وكيف غاصت بعض الدول في مستنقع 
الديون. وهنا نعيد القارئ» تفادياً للتكرارء إلى ما ذكرناه سابقاً بخصوص تحليل 
أزمة عام 00058 من وجهة نظر إسلامية؛ |3 إن يتطق تماما هنا. ومع sia‏ فإنه 
لا بد لنا من أن نتساءل: gal‏ السيولة» أم قرارات البشرء مقرضين ومقترضين؟ 
وهل تتوافر السيولة تلقائياء أم بفعل فاعل» ولغاية في نفس يعقوب» عن طريق 
عملية "خلق النقود" والأدوات المالية» مثل المشتقات وغيرها؟ وهل أصبح 
توافر السيولة لعنة على العالم أن يخشى منها؟ 

من ناحية أخرى» ومن حيث الإجراءات المتخذة» يُذّعى كالعادة L ab‏ 
بإنقاذ الاقتصاد» aes‏ يتم إنقاذ المصارف؛ sais‏ الدول kat‏ تحمل دفع 
المديونية» ERT‏ تحمل هذه للأجيال الحالية والمستقبلية من المواطنين» 
الأمر الذي ينعكس سلبا على الدخل الحقيقي للمواطن» ومن ثم المزيد من 
تدهور المستوى المعيشي. وإذا تأملت حقيقة التعامل مع الأزمات الرأسمالية 
والجرعات العلاجية المتخذة» والممولة بشكل أكبر من مواطني الطبقة الوسطى 
glands‏ فإنك لا بد وأن تخلص إلى القول بأن تلك الإجراءات ستؤدي حتماء 
في نهاية المطاف. إلى ما أدت إليه ART‏ أي تمويل غنى الأغنياء من خلال زيادة 

فقر الفقراء. 

ومرة dad gel‏ الفساد يؤدى دورا قذرا فى delve‏ أزمة وأسمالية أخترى؛ 
أزمة منطقة اليورو في هذه الحالة» مثلما col‏ في صناعة أزمة عام 8. ودون 
الدخول فى تفاصيل» نكتفى بالإشارة إلى بعض ما ورد فى تقرير منظمة الشفافية 
العالمية الذي يقول: Sls"‏ عدداً من الدول في جنوب أوروبا -اليونان وإيطاليا 
والبرتغال وإسبانيا- من عجز خطير في ما يخص المساءلة في القطاع العام» 
ومشاكل عميقة الجذور فى ما يخص الكفاءة» وممارسات خاطئة» وفساد دون 
سيطرة كافية ودون عقوبات» وإنه لم يعد بالإمكان تجاهل الصللات القائمة بين 
الفساد والأزمة النقدية والمالية الجارية في هذه الدول؛ إذ يشكل الفساد غالبا 
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ممارسات قانونية» ولكنها غير أخلاقية» ناجمة عن عمليات وقواعد الضغط غير 
الشفافة» والمتاجرة بالسلطة والنفوذء والتداخل بين القطاعين العام والخاص O"‏ 
ومن نقاط الضعف المشار إليها في التقرير: عدم ضبط وتنظيم تمويل الأحزاب 
السياسية by‏ يكفي» وإحاطة عمليات الضغط بالسرية» وعدم ارتقاء المجالس 
النيابية إلى المعايير الأخلاقية» وعدم إمكانية الوصول عمليا إلى المعلومات» 
واستمرار المخاطر العالية للفساد في القطاع العام» سواءً ما يخص الإيرادات 
والإنفاق» أو ما يخص المعاملات الرسمية» Oly‏ لدى كل من اليونان وإيطاليا 
وإسبانيا والبرتغال قصوراً خطيراً في أنظمة النزاهة. 

ومن ناحية آخرى» يشير البيان الصحفي للمفوضية الأوروبية إلى أن الفساد 
ما يزال يمثل مشكلة رئيسة في دول الاتحاد الأوروبي» الذي يُعتقد أن مستوياته 
قد ارتفعث خلال السنوات الآخيرة بل إن الفساد يمثلء Lady‏ للبيان: واحدا من 
أكبر التحديات التي تواجهها أوروبا التي يكلفها الفساد ما مقداره 120 بليون 
يورو سنوياً!© ولعل القارئ يقول متسائلاً ومحقاً: أيحصل كل هذا في أوروبا؟ 
Ley Vy‏ مال القول lady‏ المضطلحات الاد نة Gh se Ob‏ سيد Bo‏ 
ولم العجب؟ هذه هي الرأسمالية» وانظر حولكء تجد أن كل ما ذكر أعلاه 
بخصوص أوروبا يحصل تماماًء بل ولربما على نطاق أوسع نسبياًء في الواقع 
الذي تعيش فيه الغالبية العظمى من شعوب العالم. 

ایک geen orl‏ هله لاب تنقيا ele‏ ی 
عام 2008 والذي ينطبق في هذه الحالة أيضاً هو أن الأزمات الاقتصادية العالمية 
هي في الأساس أزمات مصرفية» وذلك نتيجة لسببين: أولاء الاعتماد الكبير على 
تمويل النشاطات المالية والاقتصادية من خلال الائتمان» بالإضافة إلى العولمة 


Transparency International. Money, Politics, Power: Corruption risks in Europe, www. (1) 
transparency.org, 2012, p. 3. 


European Commission. Eurobarometer: Corruption on the rise? European Commission— (2) 
Press release, 2012. europa.eu/rapid/pressReleasesAction, (consulted on 20-8-2013). 
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المصرفية التي تؤدي إلى انتقال العدوى وبسرعة هائلة بين المؤسسات المالية 
والاقتصادية» ومن ثم بين الدول. Uy‏ تحويل القروض الخاصة إلى قروض 
سيادية على الدولة» بل على المواطنين» تغطيتها عن طريق ما يُسمى بعمليات 
الإنقاذء التي يتحمل عبئها ظاهرياً الحكومات وعملياً المواطنون. ولأن التعامل 
المذكور لن يتغير فإنه سيدفع بالتأكيد إلى وقوع المزيد من الأزمات المصرفية 
ومن نّم الاقتصادية؛ لأنه ليس dab‏ ما يردع رجال المال وأسواقه عن الدخول في 
عمليات عالية المخاطرة» واستخدام الرافعة مرة تلو GEV‏ لزيادة أرباحهم» 
تماماً مثلما حصل في أزمة عام 2008. ولقد بات أصحاب القرار المصرفيء 
عالمياًء على يقين تام من أن الحكومات» والمجالس الشعبية» لا بد وأن تغض 
الطرف عن اتخاذهم لقرارات تفتقر إلى أدنى درجة من الحكمة والمسؤولية من 
منطلق "وطنيء" ولأسباب أخرى. 

وهكذا ستتقدم الحكومات» مرة تلو الأخرىء إلى إنقاذ المصارف المتعثرة؛ 
oY‏ عجز هذه المصارف عن سداد ديونهاء وتلويحها بإمكانية إفلاسها يُصبح 
قضية وطنية على المجتمع بأسره العمل على حلهاء ومن ثم تصبح قضية إنقاذ 
المصارف- عديمة المسؤولية- قضية إنقاذ وطن. وفي هذه الحالة ETR‏ 
من أصوليي السوق من يتجرأ على مجرد التذكير بالحرية الاقتصادية» أو عدم 
تدخل الدولة في oles Vi‏ ناهيك عن المطالبة بذلك. ولكن» إن تحميل المجتمع 
بأسره تبعة الديون الخاصة للمؤسسات المصرفية وغيرها «(Debt Socializing)‏ 
فضلا عن السماح لهذه المؤسسات بالحفاظ على الأرباح المتحققة, لا يعدو 
کرت فاد و Ulead‏ فر ile‏ ولا وطية فيه )25 إن SAN‏ المتكوى لع 
يؤدي إلاء كما ذكرنا سابقاء إلى زيادة غنى الأغنياء عن طريق زيادة فقر الفقراء 
فضلاً عن المزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي. وهكذا دواليك. وكالعادة في 
كل cde jh‏ سيطلع علينا أحد المحللين الاقتصاديين الرأسماليين» ليسوغ لنا الأمرء 
وليحدثنا عن أن ما يحصل من أزمات أمر طبيعي؛ لأن الاقتصاد يدخل عادة في 
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دورات أعمال مختلفة» ما بين صعود وهبوط فن النقاظه F el‏ "ديالكتيك " 
الفساد الرأسمالي. 


إن الحقيقة الواضحة وضوح الشمس» والتي لا يبدو أن منظري السياسة 
الاقتصادية العالمية ولا صناع قراراتها على حد سواء log ileal‏ 
لا يدع مجالاً للشك أن أصل المشكلات والأزمات التي يعاني منها الاقتصاد 
الحقيقي العالمي ناجمة فنياً في الأساس عن أزمات مصرفية ومالية» وهذا بيت 
القصيد. ومن ثم فالأسباب الحقيقية للأزمات الاقتصادية» تكمن أولاً في سلوك 
الإنسان الاقتصادي» كما سبق وصفه» وثانياً في سلوك كامل الصناعة المصرفية 
وأدواتها المبنية Lull‏ غل goth‏ المفروض على النقود أن تقوم به أي دور 
السلعة» Ge‏ لعلة jong‏ وجودها بوصفها ee‏ للتبادل ليس إلاء وكذلك 
على معدل الفائدة أو ch SI‏ ولا عجب إذن أن يُحرمها الإسلام. 


لقد دفع صناع القرارات المصرفية والمالية النظام الرأسمالي إلى 
الاعتماد وبشكل متزاید» بل ومفرط» على النقود الاثتمانية» وأصبح النظام 
الرأسمالي لكلا poe‏ فعليا وعمليا من خلال الائتمان بما فيها المشتقات 
a‏ للتوسع في عرض yell‏ الاتتمانية» وما يترتب ٠‏ عن ذلك» la,‏ 
لتطلعات صناع القرار المصرفي والمالي» ومهندسي الأدوات المالية. وأصبح 
الاقتضاد luce‏ على ما بات تحرف عند الاقصادين الرأسمالييخ بظاهرة 
الأَمْوّله «(Financialization)‏ والتي تبين الدور المتزايد» بل والمتعاظمء 
لاستخدام النقود الائتمانية» في عمل النظام الاقتصادي الرأسمالي." وبناءً 
على كل ما سبق» إذا أردت أن تبحث عن أسباب هذه الأزمة الاقتصادية أو 
تلك محلياً أو عالمياً فانظر مباشرة إلى سلوك وأداء الجهاز المصرفي بكامل 
مكوناته فإنك ستجد هناك ضالتك. 


Foster, John Bellamy. The Financialization of Capitalism, Monthely Review, 2007. Vol. (1) 
58, No. 11, http://monthlyreview.org, (consulted on 20.06.2013). 
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الفصل الثالث 


مستقبل الرأسمالية والنُظم الاقتصادية البديلة 


]35-34 [الدخان:‎ 6 SAG; INIT مولو )© هی‎ Sis 51 
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جرب العالم خلال القرن الماضي عدة أنظمة اجتماعية واقتصادية غربية 
وتفرعاتها بما فيها الفاشية» والرأسمالية» والاشتراكية» علمية أو غير ذلك» ودولة 
الرفاهية. وعلى الرغم من GES‏ إنجازات مادية في بعض المجالات» فإن تلك 
الأنظمة قد فشلت فشلا ذريعا في تحقيق العدالة الاجتماعية» وتقديم حلول 
مقبولة لمشاكل العالم الاقتصادية الحقيقة. وعلى الرغم من تحقيق الثروات 
الضخمة» يرى OLY‏ كغيره من الباحثين أن السعادة لم ترتفع في أمريكا أو 
بريطانيا منذ منتصف القرن الماضي. ورغم خروج الاشتراكية من السباق منذ 
عام e1989‏ ومن قبلها الفاشية» cle OF‏ الأنظمة الاقتصادية الأخرى» وبالذات 
النظام الرأسمالي» في السباق لا يعني أنه cle‏ بالضرورة نتيجة لأهلية تلك 
الأنظمة» وإنما جاء نتيجة لانعدام وجود البدائل» من وجهة نظر غربية» ليس إلا. 
والجدير بالذكر أن عدم الإجماع على زمن ظهور الرأسمالية إلى حيز الوجود. 
بل وعلى تعريف محدد لها يجعل من العسير على المحلل معرفة إذا كنا ما زلنا 
نعمل في ظل ذلك النظام» pl‏ إننا نعمل في نظام سوقي أخر يُسمى الرأسمالية» 
ولعل هذا ما دفع سن إلى التساؤل فيما إذا كانت الرأسمالية» كمفردة» ما تزال 
ذات استعمال هذه الأيام» آم ON‏ 


Layard, Richard. Now is the Time for a Less Selfish Capitalism, The Financial Times, (1) 
12" March, 2009, London, UK. 2009. 


Sen, Amartya. Capitalism beyond the Crisis, op.cit.. (2) 
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ومن ناحية أخرى» وبما أن أتباع الرأسمالية يقولون أنها نظام اجتماعي 
اقتصادي» فإن الحديث عن مستقبلها يجب أن لا ينحصر في الجانب الاقتصادي؛ 
إذ إن الجانب الاجتماعي وما يطرأ عليه من تطورات لا يقل أهمية عن الجانب 
goles!‏ لهذا فإن التطورات الاجتماعية التي لا يُلقي لها المحللون للنظام 
الرأسمالي» وهم في الغالب الاقتصاديون والسياسيون» Yu‏ قادرة على زعزعة 
eee oe‏ من أولئك المحللين. وحسبنا ما ذكرنا 
في هذا الخصوص؛ إذ إن المقام لا يتسع إلى المزيد؛ وذلك OY‏ تناول التطورات 
الاجتماعية العديدة billes‏ الرأسمالية تستحق دراسة منفردة لأهميتها. 
So‏ وما كرا ae‏ رتسي اشر eee‏ نظام 
ea‏ عن مسقل الراسمالة dee‏ زمن بعك وما زال الجدل قافا cade clos‏ 
سنتناول بعض ما يدور من حديث عن مصير النظام الرأسمالي» ونستعرض آهم 
النظم البديلة» آخذين د بعين الاعتبار أننا y‏ نطلع على الغيب» أو نملك Las"‏ 


سحرية» ' وإنما نحاول استقراء الواقع؛ لار ستشراف المستقبل ليس إلا. 


أولا: مستقبل الرأسمالية 
في مناقشة لسايتوفسكي في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي حول 
إمكانية استمرار الرأسمالية» Jelas‏ "هل تستطيع الرأسمالية البقاء؟." وفي 
معرض إجابته عن السؤال المطروح oe‏ أن شومبيتر ‏ طرح سابقاً السؤال 
ذاته» وكانت الإجابة عنه بالنفى O‏ بل إن ماركس كارن الموضوع ذاته قبلهماء 
(1) تايبور سايتوفسكي Tibor de Scitovsky‏ (2002-1910): اقتصادي هنغاري الأصل» وهو من 
الاقتصاديين المعروفين عالمياً. 
)2( جوزيف شومبيتر Joseph Alois Schumpeter‏ (1950-1883): اقتصادي نمساوي-هنغاري الأصل» 


وهو من الاقتصاديين المعروفين عالمياء وعمل شومبيتر لمدة قصيرة وزيراً للمالية النمساوية عام 
1919 


Scitovsky, Tibor. Can Capitalism Survive? An Old Question in a New Setting, American (3) 
Economic Review, Vol. 70, Issue 2, 1980, pp. 1-9 
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وبسنوات طويلة» عندما تحدث عن الحتمية التاريخية لسقوط النظام الاقتصادي 
البرجوازي القائم في القرن التاسع عشر أو النمط الرأسمالي للإنتاج» ومن ثم 
حتمية تحول المجتمع نحو الشيوعية مرورا بالاشتراكية. ومن جانب آخرء ليست 
الغاية في هذه العجالة التنقيب تاريخياءً لتتبع الإجابات عن هذا السؤال الذي 
نعتقد إنه طرح مراراً وتكرارأء ولكن حسبنا أن نعرف أن عدداً من الاقتصاديين 
الغربيين المعترف لهم بالمكانة العلمية المرموقة قد تساءلوا قبل فترة طويلة من 
الزمن حول إمكانية بقاء واستمرارية الرأسمالية» وأكدوا شكوكهم حول ذلك 
بغض النظر عن الأسباب التي اعتقد كل منهم أنها ستؤدي إلى سقوط الرأسمالية. 
والجدير بالذكر أن مواقف هؤلاء الاقتصاديين جاءت قبل فترة طويلة جدا من 
انفجار "الفقاعة" التي أدت إلى وقوع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لعام 
Wad «2008‏ عن أزمة منطقة اليورو لعام 2011 
1- الدعوات الرأسمالية للاصلاح 


وفي الوقت الراهن» أبدى عدد من علماء الاجتماع والسياسيين القلق 
حول الموضوع ذاته؛ إذ طرحوا عدداً من الأسئلة مثل: هل ماتت الرأسمالية؟ 
وما مستقبل الرأسمالية؟ وكيف ستبدو الرأسمالية الجديدة؟ الواقع إن مجرد 
التفكير في مصير الرأسمالية يوضح بأن أداء النظام الاقتصادي العالمي الحالي 
ليس مقبولاء في أقل تقدير» بدليل الربيع العربي ببعده الاقتصادي» ومن ثم 
بدليل ظهور حركة الاحتجاج الأمريكية "احتلال وول ستريت" وما صاحبها من 
حركات حول العالم» الرافضة جميعها لسياسات الرأسمالية العالمية. وغني عن 
القول» فإن كل اجتماع لما يُسمى بمجموعة العشرين وغيرها من اجتماعات 
القوى الرأسمالية يصاحبه على الدوام احتجاجات جماهيرية من آلاف الناشطين 
المناهضين للسياسات الرأسمالية والذين يأتون من جميع أنحاء العالم» ولعل 
ما حدث في ما سمي ب "معركة سياتل" عام 1999 ما زال في الأذهان؛ إذ تم 
تنظيم مظاهرة احتجاجية كبيرة» قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري الثالث لمنظمة 
التجارة العالمية» ضد سياسات المنظمة الممثلة لمصالح القوى الرأسمالية 
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قوبلت بالعنف المفرطء ثم اتسعت الاحتجاجات» لتصل إلى مدن عالمية عديدة. 


ومع أن هناك شبه إجماع على حتمية الحاجة إلى إجراء تغيير اجتماعي على 
المستوى العالميء إلا أن نوع هذا التغيير ومداه يبقى محل نقاش. وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن البحث عن نظام بديل لا يعني بالنسبة للغرب البحث بالضرورة عن 
نظام جديد يختلف تماما من الناحية الاجتماعية والاقتصادية التنظيمية عن العقد 
الاجتماعي القائم» بقدر ما يعني إعادة النظر في بعض مكونات هذا dil‏ 
وإدخال بعض التعديلات والتحسينات عليه. الجدير بالذكر هو إن بروز نظام 
جديد بشكل كامل» دون التهيئة للأمر» سيؤدي إلى خطوات كارثية وتغيرات 
اجتماعية عميقة في أسس المجتمعات الغربية قبل غيرهاء ذ في الوقت الذي لا 
يبدو فيه الغرب معدا لذلك» ناهيك عن باقي العالم» « Sui‏ عن عدم الاستعداد 
لمواجهة المخاطر الكارثية المحتملة. لهذا فإن الدعوات الرسمية للتغيير لا 
تخرج عملياً عن كونها دعوات لإصلاح النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم» 
Gl al‏ كت الر سمال ولهذا Lidl‏ فإن جميع النداءات الشعبية العالمية الحالية 
لإيجاد بدائل لن تجد عملياً أذنا صاغية» على المدى المنظور في الأقل. ويسجل 
للربيع العربي» في جانبه الاقتصادي» والذي ستتعكس آثاره حا على العالم 
بأسره» أنه الحالة الشعبية العالمية الوحيدة المعاصرة التي تحملت فيها الشعوب 
العربية كل المخاطر المتوقعة وغير ير المتوقعة» بل ودفعث ثمنا باهظاً من أجل 
إرغام الأنظمة السياسية على إدخال تغيير ملموس» يتصف بقدر من العدالة» 
على العقد الاجتماعي الاقتصادي القائم. 

والجدير بالذكر أن أقطاب المجتمعات الرأسمالية من سياسيين» ورجال 
أعمال واقتصاديين وغيرهم كانوا قد تخلواء خلال الأزمة الاقتصادية العالمية 
لعام 2008« عن الاعتماد على "اليد الخفية" التي تُديرء كما SLE‏ السوق» وسعوا 
إلى إنقاذ النظام الرأسمالي بكل الوسائل الممكنة. وفي الواقع» الم يستطع أشد 
المؤيدين لاقتصاد السوق الرأسمالية من التجرؤ بالتلميح» ق عن التصريح» 
بترك السوق تأخذ مجراها بالكامل» كما ينادي بذلك الفكر الرأسمالي» بمعنى 
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الاعتماد الفعلي على سياسة السوق الحرة. إذ لو تم ذلك» أي لو تركت 
الحكومات الغربية المؤسسات المتعثرة» خلال الأزمة» وشأنهاء وامتنعت عن 
تقديم يد العون لهاء لأدى ذلك إلى سلسلة من الإخفاقات المتتالية» وانهيار 
وتساقط متتابع للمؤسسات المالية والاقتصادية الرأسمالية كقطع الدومينو» مما 
كان سيؤدي Le‏ إلى ذوبان كامل النظام. وعندئذ ما كان يمكن لأحد التنبؤ 
بحجم النتيجة النهائية» والتي كان من الممكن أن تكون كارثية وبكل المقاييس» 
ليس على الغرب وحده» بل وعلى باقي العالم على do‏ سواء. ولقد أدى اتخاذ 
تدابير من ذاك القبيل إلى إلقاء الشك حول مدى فائدة الأفكار التي تنادي بها 
النظرية الاقتصادية الرأسمالية. ففى نهاية المطاف» لقد نشأت وتطورت كل من 
الأزمة العالمية لعام 22008 وأزمة منطقة اليورو لعام 2011 ضمن الإطار النظري 
والعملي لتلك النظرية. ومما لا يخفى على أحدء عندما وقعت تلك الأزمة 
الكارثيةء أزمة عام 2008 لم يكن النظام الرأسمالي قادرا على توفير الحلول 
المرجوة؛ لأن فاقد الشيء لا يُعطيه. 

ورغم أن كل الحكومات والقوى الرأسمالية لم JE‏ جهداً لإيجاد حل ماء 
إلا أنها لم تجد سوى ما سمي ب "خطط الإنعاش" قصيرة المدىء والتي لا تعدو 
كونها حلولا فنية احتمالية النجاح» ولكن يبقى أن نعرف ما الذي يمكن فعله 
على المدى الطويل فى ظل الفكر الاقتصادي الرأسمالى LST‏ لهذا يُشدد سن 
Oy 21,‏ على الا إلى slau]‏ ار otal)‏ الطوزل قاكرة عا pot Me]‏ 
في التنظيم القائم للمجتمع." ويبدو أن الموضوع الرئيس الأكثر جدلاً حاليا 
يدور حول طبيعة الأفكار المميّزة أو الإصلاحات التي ينبغي إدخالها في النظام 
الحالي للتغلب على عيوبه» مع الحفاظ على هويته الرأسمالية» فضلا عن ذلك 
فإن عنوان الندوة التي عقدت في باريس» في شهر كانون الثاني من عام 22009 
"عالم جديد أم رأسمالية جديدة؟»" يدلل بحد ذاته» وبشكل واضح» على أن 
شستقيل الرأسمالية كان شد المنتاقشة. 


Sen, Amartya. Capitalism beyond the Crisis, op. cit. (1) 
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ومع أن مناقشات تلك الندوة ضمت أقطاب السياسة الأوروبية بمن فيهم 
المستشارة الألمانية» ورئيس الجمهورية الفرنسية» ورئيس الوزراء البريطاني» 
وعدد من LS‏ السياسيين والأكاديميين وغيرهم» في محاولة منهم لفهم الأسباب 
الكامنة وراء الآزمة العالمية المذكورة, إلا أن ما تم تقديمه من تفسيرات اتسمت 
جميعها بالتفسيرات الفنية» وهذا أقل ما يقال. والواقع ليس من المستغرب أن 
نجد أن التحليل المستخدم في تلك الندوة قد ركز برمته على المسائل الفنية فقط؛ 
إذ لم يكن هناك تناول للمسائل السلوكية قطء ولذلك أرجعت أسباب الأزمة 
برمتها إلى القصور الفني في جزء من النظام المالي» أو ربما في كامل النظام. بناءً 
عليه» فإن ما تمخضت عنه تلك الندوة يتفق مع وجهة نظرنا المطروحة سابقاء 
والتي مفادها أن ما يبحث عنه الغرب ليس نظاما اجتماعيا اقتصاديا جديداء 
La,‏ خطواظ مقو ساسا واجدياضا لإصلاح النظام الرأسمالي القائم. ومن 
الواضح أن مناقشة الرأسمالية yee‏ نظاماء في الندوة المذكورة» جاءت قضية 
Stele‏ بدلا من أن تكرت القضية المركزية؛ بل إن الندوة أكدث على of‏ الأزمات 
المالية لا تؤدي إلى تغيير في العصر! 


وها دضو إلى pS Anes‏ أن ole ogy‏ بين OL oi‏ قرات 
المضاربة العالية dole Sl‏ مصحوبة بانخفاض واضح. كي لا يقولوا فاضح» في 
lee‏ السلوك يما فى ذلك زيادة عمليات: النصنب والاحتيال! وبدا الاس كانه 
إقرار لواقع مقبول» وأنه لبس هناك ما يدعو إلى القلق أو حتى الاستغراب؛ OV‏ 
ذلك الانخفاض فى معايير السلوك "أمر طبيعى» وله ما يسوغه." بل إن هناك 
من المشاركين من قال a‏ "على poll‏ من ay Seal) LGM‏ فإن اليل 
التاريخي ببين أن الرأسمالية لم تتوقف أبدا عن تحويل نفسهاء من خلال دمج 
موجات متتالية من الابتكار» لإعادة اختراع اتفاقيات جديدة!"7) 
وقد ورد في الوثيقة الصادرة عن مركز التحليل الاستراتيجي» الراعي للندوة 
المذكورة» الدعوة إلى اتخاذ بعض الإجراءات والتحولات» التي وصفت بأنها 


Center for Strategic Analysis, New world, new capitalism? Elements of debate, New (1) 
Capitalism Symposium - 8 and 9 January, Paris, 2009, p. 15. 
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عميقة» في الرأسمالية» إلا أن مدى عمق هذه التحولات يبقى موضع BIE‏ 
عميقاً أيضاً. وتتناول تلك الإجراءات والتحولات المقترحة بشكل عام عناوين 
رئيسة مثل: التنظيم المالي» ورأسمالية أكثر عدالة (!)» وإصلاح دور ما يسمى 
ب"الحكومة الاجتماعية»" ولعل هذا جاء استرضاءً للألمان لاهتماماتهم المعروفة 
في تسويق ما تُسمى بالسوق الاجتماعية» دون أن نتبين أية تفاصيل حول ما يجب 
فعله» أو إن كانت هناك خطة عمل واضحة. 

ومن ناحية آخرى» تجدر الإشارة إلى أنه ومن بين عدد من المقالات 
والبحوث الغربية التي ناقشت مستقبل الرأسمالية إبان أزمة 2008 هناك مقال 
واحد» في حدود معرفتناء يقف متميزاً بمفرده» فعلى العكس من عدد من 
المحللين لأسباب الأزمة» يضع لايارد أصبعه على الأسباب الحقيقية للأزمة 
من خلال خدشه ol‏ النظام الرأسمالي؛ إذ يرفض الفكرة التي ترى إن خلق 
الثروة هو الهدف النهائي للتقدم» ويحث آهل الغرب على التوقف عن "عبادة' 
المال. بل إنه علاوة على EUS‏ انتقد بشدة المجتمع الغربي لكونه مجتمعا "فرديا 
للغاية»" وإن دافعه الوحيد هو تحقيق المصلحة الخاصة. وإنه مجتمع فيه كثير 
من المزاحمة»" وإنه مجتمع دون "أهداف مشتركة بما يكفي»" علاوة على أنه 
مجتمع قائم على "الصراع الدارويني." ولهذا يدعو لايارد إلى إنشاء مجتمع أكثر 
إنسانية يعتمد على القيم الجماعية بدلا من الفردية.") 

2- التغيير القادم 

ولكن» ومن أجل طرح رأي في مستقبل النظام الرأسماليء علينا فهم الأسباب 
الحقيقية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية. ومع هذاء وكما تم ذكره سابقاء 
نخد أن جميع التحليلات المستخدمة لتفسير أزمة عام 2008 وغيرها كانت 
وللأسف ذوات طبيعة فنية» ومع أن تلك التحليلات قد تقدم بعض العون الفني 
في تفسير الأزمات على المدى Call‏ إلا أنها ليست ذوات جدوىء بالضرورة» 


Layard, Richard. Now is the Time for a Less Selfish Capitalism, op. cit.. (1) 
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على المدى البعيد. ومما لا شك فيه أن أي نظام أصيل جديد يحتاج إلى نقاش 
واف وعميق حول الأسس التي بُني عليها النظام الحالي؛ وبعبارة Yigg el‏ بد 
من مناقشة جميع أفكار ومبادئ الحركة التنويرية الأنجلو - سكسونية وما انبثق 
عنها. والواقع ننا لسنا وحدنا من يقول هذا: "فال رأسمالية إما أن تنجح في تجديد 
نفسها من الجذورء وإما أنها ستنهار وتصبح من مخلفات التاريخ. D"‏ 

ومع هذاء فإننا نعتقد أنه مهما بلغ النقد الموجه للرأسمالية من القسوة. فإ 
إعادة النظر في تلك الأفكار والمبادئ أمر شبه مستحيل» ذلك أن نتائجه JS‏ 
Gunma eae:‏ لظا a cal a cme‏ ملا 

في الغرب بديل أفضل من الرأسمالية بما فيها السوق الاجتماعية؛ OY‏ الغرب 
lal oes‏ غ أله رغم كل قصور الرأسمالية» فإنها النظام الذي يقف وراء 
ازدهاره المادي» مهما قالت خلافاً لذلك نظرية الإمبريالية. ولكن على الغرب أن 
Sin‏ 4 إن كان تاساء أن الم اة بحرويها و جروا وسابنات الاك 
والسياسات الإمبريالية التي مارسها الغرب منذ القرن التاسع عشرء وسياسات 
العولمة المالية والاقتصادية» بل والعسكرية Ue‏ هي في واقع الأمر من يقف 
وبقوة وراء ذلك الازدهار المادي» وليست الرأسمالية وسوقها الحرة. 


وبغض النظر عمًا قيل سابقاء Ob‏ الدعوات ستتوجه إلى المطالبة بمجتمع 
رأسمالي أكثر إنسانية وعدالة» وأقل أنانية» وأقل طمعأًء وأقل تحيزاً... إلخ. لكن 
السؤال الحرج الذي يجب أن يُطرح هو: كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف» بغض 
النظر عن المقصود منهاء في ظل ذات المؤسسات والآليات التي GES‏ عن ذات 
النموذج المعرفي والمنظومة الفكرية» وما يترتب عليها من مفاهيم اقتصادية؟ 
وهل يمكن تحقيق يق تلك الأهداف بمجرد وضع أنظمة تنظيمية أفضل» وإذا كان 
هناك ما هو أفضل تنظيمياًء عاذ لم ا مو ناما ضيه و Ma‏ 
اعتمد SY‏ شتراكيون على العخطيط المركري يدلا من السوق لتخصيض الموارة؛ 


(1) شيفرء انهيار الرأسمالية: أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة من القيود» مرجع سابق» ص371. 
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كان الرأسماليون يسخرون من الاشتراكيين متسائلين: "من يخطط المخططين؟" 
وبشكل مماثل» بات أيضا من حقنا أن نسأل بدورناء ودون سخرية هذه المرة: 
"من ينظم المنظمين؟." من ناحية «sel‏ ألم يحن الوقت بعد» کی يتساءل 
الغرب مثلما تساءل أفهيلد قائلاً: "ما السبب الذي يجعل من السوق الحرة» هذه 
السوق التي يجري التغني بمحاسنها ليل Ol‏ عائقا في طريق كل محاولات 
الإصلاح؟ هل من حقنا القول بأن التجارة الحرة والديموقراطية ليستا "نهاية 
ON Gea ta‏ ومن eb‏ ابسن هن ا تحن Lal‏ أن نطرح الأسئلة ذاتهاء بل 
Lays‏ أكثر فن ذلك؟ ويجمل باتل الموقف باختصار بقوله: "هناك شيء واضح: 
إن الفكر الذي أوصلنا إلى هذه الفوضى [الأزمة وتوابعها] من غير المرجح أن 
ينقذنا منها O"‏ 

لا شك أن النظام الرأسماليء كونه نظاماً اقتصادياً سوقياء لديه قدر ما من 
التكيف» ويتمتع بمستوى ما من المرونة التي تؤدي إلى قدر ما من الحركية. 
ولا شاك pede! of Lal‏ الرأسماليين غلى Elo‏ .هلك الهيزة» ومن 
ثمّ فإنهم سيحاولون دائماً البناء عليها كأساس للعمل على إدخال مزيج من 
الإصلاحات المالية والنقدية» والمؤسسية مع التركيزء ولو إعلامياًء على التعليم 
لإصلاحاتهم. وعندما Tags‏ غبار الأزمات» Vs‏ المال بالتدفق مرة أخرى. بغض 
النظر عن نسبته ومقداره» بل ومصدره» err‏ وزراء المالية أو الاقتصاد بالحديث 
'بابتسام" عن معدلات "مشجعة" لنمو الناتج المحلي الإجمالي في دولهمء 
نتيجة للإصلاحات المذكورة» سيتم الإعلان حينها عن وصول "الرأسمالية 
الجديدة" اسماء والقديمة محتوئ» من قبل إحدى الشخصيات من ذوي المناصب 
"الرفيعة!" 


abel )1(‏ اقتصاد يغدق di‏ مرجع سابق» ص171. 


Patel, Raj. The Value of Nothing: How to Reshape Market Society and Redefine (2) 
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ومع هذاء يرى وايت أن الجميع ملتزم بفكرة ة أن الرأسمالية في القرن الواحد 
والعشرين تحتاج قدراً من إعادة التفكير الجاد. © إلا إثنا نتفق» جزئياً مع شيفر؛ 
إذ يقول: "إن مستقبل النظام الرأسمالي يتوقف على مدى التغير الذي سيطراً 
على الأخلاقية السائدة في المجتمع» وعلى إدراك جميعهم أن مبدأ المسؤولية 
الاجتماعية لا يقل أهمية عن مبدأ السوق الحرة. أما إذا تجاهل المجتمع هذه 
الحقيقة» فإن اقتصاد السوق [الرأسمالي] معرض للمصير نفسه الذي تعرضت 
له الاشتراكية: الانهيار والاختفاء عر عن الوجود. O‏ ولا Law‏ إلا القول: إذا كان 
الرأسماليون لم يتوصلوا بعد إلى الحقيقة التي أشار إليها شيفر خلال كل ما 
مضى من الزمانء فإنه ليس من المرجح أن يتوصلوا إليها أبدا. 

وهما لا يك لا من قولة هنا أن الرأسمالية تعرضت سابقا Gio)‏ من 
طرفين: أولهماء قصورها الذاتي» وثانيهماء الاشتراكية. فأما بالنسبة للتحدي 
الأول» فإنه يمكن القول: إن الرأسمالية استطاعت سياسيأء وليس اقتصادياء حتى 
الآن النجاح ولو نسبياً في احتواء نقائصها. وأما بالنسبة للتحدي الثاني» فإنه 
حسبنا القول: إن الاث شتراكية» ونظامها الشموليء لم تكن يوماء خلافاً لما يعتقد 
منافساً كفؤاً للرأسمالية. ولآن الرأسمالية لم تواجه تحدياً قط من نظام سوقي 
أخر» فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا وبقوة: ما الذي تستطيع الرأسمالية فعله 
عنطها تراجه التحدي م نظام التصادي و ر ومعلوم أن الرأسمالية نظام 
يدافع ويقوة ضع العافت وليذا Wb‏ تحتاج بالضرورة إلى pile‏ كفء» كي 
يدفع بها إلى التغيير والتطوير؛ OLE OY‏ مثل هذا المنافس يُبقي الوضع القائم 
على حاله» حتى وإن أدخلت بعض الإصلاحات الشكلية التي تنادي بها عادة 
القوى الرأسمالية. ويمكن التأكيد على أن عجز الرأسمالية عن التعامل المناسب 
مع التفاوت الاجتماعي القائم والمطرد بما في ذلك الرعاية الصحية» والقضايا 


White, Allen. Capitalism Needs Rethinking but What are the Options? http://www. (1) 
theguardian.com/guardian—professional, (consulted on 03.09.2013). 


)2( شيفرء انهيار الرأسمالية: أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة من القيود» مرجع سابق» 2 439 
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البيئية» وتحول إدارة الاقتصاد إلى أيدي رجال المال من المصرفيين» وما ينجم 
عن ذلك من أزمات مالية» لا بد oly‏ يدفع المجتمعات الإنسانية إلى السعي» 
Sele‏ أو OT‏ وراء بديل أفضل عن الرأسمالية التي ستواجه عندها المصير ذاته 
الذي واجهته الاشتراكية. 
انا الرأسمالية decals‏ المسندامة 

ابكمالا ليت عن عاضر وسغيل الرأسمالية لآ ty‏ عن papol‏ 
لا يقل أهمية Le‏ تم تناوله في هذا الفصل ألا وهو التنمية المستدامة. ومن 
المعلوم أن التعريف الأكثر تداولا للتنمية المستدامة هو ذاك الذي ورد في تقرير 
اللجنة الدولية للبيئة والتنمية pld‏ 1987» والذي ينص على أن التنمية المستدامة 
هي: "التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال 
القادمة على ثلبية احتياجاتها. O"‏ والجدير SUL‏ أن الحديث يدور عن dyed‏ إلا 
أنه WE‏ إن لم يكن دائماء يختزل إلى الحديث عن النمو الاقتصادي مع أنهما 
أمران مختلفان. 

ومن ناحية أخرى» فإن حديث الرأسمالية عن التنمية المستدامة على أنه العمل 
على تحقيق التوازن بين تلبية حاجات كل من الأجيال الحالية والقادمة» يُوحي 
ils,‏ عت عم pbb‏ فصان أو سلح عن مها okey Lees‏ النظر 
عن عدم الإجماع على تعريف لمصطلح الجيل إلا أن المقصود في هذه الحالة 
هو معنى الجيل من منطلق علم الأحياء ليس إلا؛ OV‏ الحديث يدور عن ذلك 
ومن هذا المنطلق فإن الجيل القادم بالنسبة للإنسان هو ذاك الجيل المسؤول عن 
رعايته مباشرة» أي الأولاد» وهكذا دواليك. ولهذا يجب أن يتضمن الحديث عن 
كل الأجيال cles‏ سواء القائمة في المجتمع أوتلك التي تليها؛ إذ إنها تأتي 6555 
مما يعنى أن الأجيال تتداخل وكذلك أرزاقهاء ولهذا فإنه علينا أن نتعامل دائما 
مع pie‏ الأجيال في آن معاً مما يتطلب اتخاذ القرارات الاقتصادية دائماً بكفاءة 


The world Commission on Environment and Development. 1987, p. 37. (1) 
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وعدالة اجتماعية. ولقد سبق الحديث عمّا استطاعت الرأسمالية تحقيقه من انجاز 
من حيث الثروة المادية المنتجة» ولكن علينا أن نتساءل: لصالح من» وعلى 
حساب من جاء تحقيق تلك الثروة؟ إن الدلائل الواقعية تشير بما لا يدع View‏ 
للشك Ob‏ ذلك إنما جاء لصالح فئة من المجتمع» وعلى اب ET‏ 
ناحية» وعلى حساب البيئة» من ناحية أخرى» على de‏ سواء. 

إن الآثار الاجتماغية والبيثية السلبية غير المسبوقة» والناجمة عن الوتيرة 
المطردة للإنتاج الرأسمالي لا بد أن تدفع إلى التساؤل عن قدرة الرأسمالية 
على الاستمرار في تلك الوتيرة المتصاعدة في الإنتاج. وإن انعدام العدالة 
res‏ والاقتصادية منها dasa‏ والفساد المستشري» والتحلل في العلاقات 
الاجتماعية من ناحية» والتدمير البيئي من حيث تلوث الماء والهواء والتربةء 
والقضاء على التنوع البيئي الحيوي» والاحتباس الحراري وغير ذلك» من ناحية 
آخرى» لا تبدو أنها أسباب كافية لردع ا إنتاجها. 
Lins‏ اما يذهب ad]‏ ايكرد الذي برق أن الشواهد تين أن التوسع الاقتصادي 
الرأسمالي الجائر يتسبب في الانحطاط الاجتماعي وتدمير البيئة» إلا أن الدول 
المتقدمة لا تدخر جهداً في سعيها لتحقيق المزيد من الازدهار أكثر من أي وقت 

مضى. ١!‏ فعلى سبيل المثال» إن الولايات المتحدة الأمريكيةء المساهم الأكبر في 
الإنتاج العالمي» رفضت التوقيع على اتفاقية كيوتو للحد من الاحتباس الحراري» 
وفضلت الاستمرار في وتيرة إنتاجها على الحفاظ على البيئة» فضلاً عن انسحاب 
كندا من الاتفاقية ذاتها. ولكن ما الذي يدفع الرأسمالية إلى ذلك؟ وهل تستطيع 
الرأسمالية تحقيق التنمية المستدامة» أو النمو المستدام» والاستمرار في وتيرة 
الإنتاج ذاتها في الوقت نفسه؟ 

وللإجابة عن السؤال الأول» وسواءً انطلق المرء من وجهة نظر رأسمالية 


أو ماركسية» فإن النتيجة تبدو واحدة؛ إذ إن كلا وجهتى النظر تري أن العوامل 
Ikerd, John. Sustainable Capitalism: A Matter of Ethics and Morality, Problemy (1)‏ 
Ekorozwoju — Problems of Sustainable Development, Vol. 3, No. 1, 2008, pp. 13-22.‏ 
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البنيوية للنظام الرأسمالي تدفعه إلى التوسع المستمر في الإنتاج. وغني عن 
القول» فإن الهدف الرأسمالي الأسمىء أي تعظيم الأرباح» يدفع الشركات تلقائيا 
باستمرار نحو التوسع في الإنتاج؛ OV‏ معيار جودة أداء تلك الشركات من عدمه 
على المنافسة يتطلب من الشركات الاعتماد على التوسع المستمر في الإنتاج» 
ومن ثم التوسع المستمر فى استخدام -إن لم يكن استنزاف- الموارد» ويتطلب 
من ناحية أخرى التوسع في تسخير البيئة لصالح ذلك الإنتاج. ويأتي كل ذلك 
مين ce OLA gles‏ أن قدص ال GEN‏ بج edad LAG‏ 
العامة من خلال تحقيقها لكفاءة الإنتاج وعدالة التوزيع. وبعبارة OW og el‏ 
تعظيم الأرباح ومواجهة المنافسة تتطلب» من ناحية فنية» أن تعمل الشركات على 
تعظيم الإيرادات وتقليل التكاليف» وهذا يتطلب بالضرورة أن تكون الأسعار 
منافسة» ولكى تكون هذه كذلك فإن تقليل التكاليف هو السبيل إلى ذلك» على 
افتراض أن الإنتاجية في أحسن أحوالها؛ لأن التكاليف هي المحددة للأسعار. 
ومن ثم فإن الرأسمالية لا تتردد في تحميل المجتمع ما أمكن من تكاليف الإنتاج 
الخاصة» عن طريق تدمير البيئة» من خلال العملية العسماة بتخريج التكاليف 
e(Externalizing Costs)‏ خلافا لذلك ob‏ الأسعار لن تكون منافسة» ومن ثمٌ لن 
تعظم الأرباح. 

وترى الماركسية كذلك أن الرأسمالي» مدفوعاً بالحاجة إلى زيادة القدرة 
التنافسية» لا بد وأن يتوسع بشكل مستمر في الاستثمار في رأس المال الثابت» 
الآمر الذي سيؤدي إلى التوسع في الإنتاج بوصفه نتيجة طبيعية لذلك» وإن 
كانت الماركسية ترى أن الرأسمالية ستواجه» نتيجة لما سبق» فائضا في الإنتاج» 
الأمر الذي يتطلب منهاء وفقا لنظرية الإمبريالية» الخروج إلى الأسواق العالمية 
لتصريف ذلك الفائض. وأما من حيث قدرة الرأسمالية على تحقيق التنمية 
Alperovitz, Gar. Sustainability and the System Problem, based on Executive Staff of (1)‏ 


the President’s Council on Sustainable Development, The Good Society, Vol. 5, No. 3, 
1995. 
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المستدامة أو النمو المستدام» أو الهدف الجذاب الذي Gols‏ الحكومات 
مؤخرأء لاعتقادها أنه السبيل الوحيد لتوفير فرص العمل ومن ثم القضاء على 
الفقرء فهذا ما سنتناوله تاليا وإن بإيجاز. إن العمل على استدامة النمو الاقتصادي 
يتطلب بالتعريف» كما ذكرناء استدامة التوسع في الإنتاج» وهذا يتطلب بالضرورة 
استدامة التوسع في استخدام الموارد الاقتصادية والبيئية المتاحة» الأمر الذي 
سيؤثر سلبا على كل من الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية لاستخدام الموارد» هذا 
من ناحية» وعلى عدالة التوزيع» من ناحية أخرى. وإن الاستخدام الكفء للموارد 
الاقتصادية لتحقيق الإنتاج الأمثل مع مراعاة العمل على تحقيق عدالة التوزيع أو 
في الأقل تقليص الفجوة المتسعة باطراد بين الفقراء والأغنياء» من ناحية» وعدم 
استنزاف وهدر تلك الموارد وتدمير البيئة» ومن ثم عدم التعدي على حقوق 
الآخرين من الأجيال القادمة في تلك الموارد وفي النظام البيئي» من ناحية أخرى» 
يجب أن يقع في صلب التنمية التي يمكن أن توصف بأنها مستدامة. 

وغنى عن القولء فإن الرأسماليين يعتقدون بقدرة السوق الحرة» كما ذكرنا 
سابقاً» على العمل بشكل أو بآخر ليس على تخصيص الموارد بكفاءة بين نشطاء 
السوق فحسب» بل وبين الأجيال الحالية والقادمة على حد سواء. وإذا سألنا 
كيف يتم ذلك؟ فإنه لا جديد هناك إذ سنسمع القصة gis‏ والتي مفادها أن 
آليات السوق الحرة وقرارات المستهلك الحر الراشد ستعمل تلقائيا على تحقيق 
البيئة المستدامة التي هي شرط ضروري» وإن كان ليس كافياء لتحقيق التنمية 
المستدامة. ومما لا شك فيه أن المنافسة التي يُعول عليها لكبح جماح الإنسان 
الاقتصادي عن القيام بما سبق ليست فعالة كما يقال» لخلو المنظومة القيمية 
التي تحكم السلوك من أي اهتمام في الجانب الاجتماعي؛ ولأن من يعمل بدافع 
المصلحة الخاصة فقط لا يمكن أن تتوفر لديه الدوافع الاقتصادية اللازمة من 
أجل العمل لصالح Oo SW‏ ومن ناحية أخرى» Ob‏ واقع الحال العالمي قرينة 
كافية في حد ذاته؛ إذ إنه يبين بما لا يدع مجالا للشك عدم تحقق أي من الأمور 


Ikerd, John. Sustainable Capitalism: A Matter of Ethics and Morality, op. cit.. (1) 
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المشار إليهاء مما يدحض المقولات النظرية الرأسمالية» وحسبنا ما ذكرنا سابقا 
عن واقع حال الرأسمالية العالمية تجنباً للتكرار» وإن الصعوبات التي تواجهها 
الرأسمالية» وتلك التي واجهتها الاشتراكية من قبل» هي نتيجة طبيعية للعيوب 
البنيوية الكامنة في تلك الأنظمة l O‏ 

وقد يقول قائل إذا لم تتمكن السوق من تحقيق البيئة المستدامة والتنمية 
المستدامة لسبب ماء فإنه لا مانع حينها من تدخل الدولة لوضع التشريعات 
المناسبة» وإنشاء هيئات التنظيم كحل استثنائي» ومن ثم فإن الدولة قادرة على 
ضبط الاستخدام البيئي من خلال التنظيم الاقتصادي» لكن واقع الحال يبين لنا 
عدم صحة مثل هذا القول. وحسبنا القول: إن الرأسمالية لم تُعرف قط بالنظام 
العادل» ويشهد على ذلك المليارات من فقراء العالم كما أشرنا سابقا. ومما 
يترتب عن انعدام العدالة تلك تركز الثروة في أيدي فئة قليلة» تمثل مراكز القوى 
الاقتصادية» مما يجعلها تتمتع بنفوذ كبير يُمكنها من السيطرة على القرارات 
الاقتصادية من خلال اختطاف (Capture)‏ السلطة التشريعية أو هيئات التنظيم 
أو كلتيهما Les‏ لاتخاذ القرارات والإجراءات التي تحقق أهداف تلك المراكز 
ble],‏ تلك التي لا تسمح بتحقيق تلك الأهداف. بل وتوظيف التنظيم 
الاقتصادي نفسه خدمة لمراكز القوى تلك وفقا لما تقوله النظرية الاقتصادية 
an‏ 

وحسبنا أن نشير هنا كما تبين الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتوزيع الدخل 
والثروة في الولايات المتحدة الأمريكية» بوصفها الدولة الرأسمالية الأغنى» أن 
dee‏ الخسن الأعلى gh‏ العشرين بالماثة الأغنى) من السكان من إجمالى 
الدخل الأمريكي بعد الضريبة كانت قد بلغت %42.1 عام 1979 لترتفع هذه إلى 
5 عام 2007» في الوقت الذي بلغت فيه حصة الأربعة أخماس المتبقية (أي 
0 الأفقر) من السكان %57.9 عام 1979 لتنخفض هذه إلى %48.4 عام 2007. 


(1) شابراء الإسلام والتحدي الاقتصادي» مرجع سابقء وانظر أيضاً: 
—Alperovitz, Gar. Sustainability and the System Problem, op. cit..‏ 


107 


وأما من حيث توزيع الثروة في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2007 فإن أغنى 
0 من السكان يملكون ما يقارب %73 من إجمالي الثروة» بينما يملك %90 
من السكان %27 فقط من إجمالي الثروة. وتبين هذه الإحصائيات مدى اتساع 
الهوة بين الأغنياء والفقراء» Oly‏ المجتمع الأمريكي مكون من طبقتين ليس إلا 
طبقة العشرة بالمائة» وطبقة باقي المجتمع مع اختفاء الطبقة الوسطى تماما. 
والجدير SUL‏ أن هذه الإحصائيات هي للفترة ما قبل أزمة عام 2008؛ إذ يسود 
الاعتقاد أن الهوة أضبحت OV‏ أكبر من ذلك بكي 

ومع الأخذ بعين الاعتبار أن مراكز القوى الاقتصادية تلك» خاصة الشركات 
المتعدية الجنسيات» ستستخدم نفوذها كما ذكرنا من منطلق العمل على تحقيق 
المصلحة الخاصة» المشروعة اجتماعياء ليس إلا (!)» وبالطبع على حساب 
المصلحة العامة للمجتمع» ممثلا بالمزيد من كل من التوزيع غير العادل للدخل 
والتدمير المستمر للييئة. ولا شك أن هناك من يرفضن هذاء بل ويطالب بشكل 
أو بأخر بتغيير واقع الحال؛ إذ يذكر وايت أن بيتر باكر «(Peter Bakker)‏ رئيس 
مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة» يرى أن النشاط الاقتصادي الرأسمالي 
كما هو حالياً ليس خياراً لاقتصاد المستقبل» ويضيف وايت قائلاً: إن الجميع 
يغمرهم الإحساس Ob‏ رأسمالية القرن الواحد والعشرين تحتاج إلى بعض إعادة 
التفكير Polat!‏ ومما لا شك فيه هو أن التنمية المستدامة قضية أعمق بكثير مما 
5« ومع الا الال معها خلى انس ف YN‏ ف 3S gle‏ ان Nighy‏ 
فإن التقنية» خلافا لما يعتقد» بل ويروج بعضهم» لا تشكل Mele‏ حاسما في حل 
معضلة الرأسمالية تلك؛ إذ إن الجانب الفني أو العلمي في أي مجال ليس العامل 
الحاسم والضابط للسلوك البشري. إن النظرة الثنائية للحياة والكون التي تحكم 
النظرة العالمية لل رأسمالية والمنظومة القيمية الناجمة عنها هي دون غيرها التي 
Stone, Chad, Danilo Trisi, Arloc Sherman, and William Chen. A Guide to Statistics on (1)‏ 


Historical Trends in Income Inquality, Center on Budget and Policy Priorities. www. 
center@cbbp.org, (consulted on 10. 9.2013). 
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تحكم أساساً سلوك الإنسان الاقتصادي» الذي ety‏ كي يكون كذلك. وكما 
يقول روبنز: "تحدد الرأسمالية مجموعات من الناس الذين عليهم أن يتصرفوا 
lady‏ لها من اراد ا 

إن المنظومة القيمية التي أوصلت الإنسانية إلى ما هي فيه من انعدام للعدالة» 
وفقر» وتدمير للبيئة لا يمكن لها أن توصلها إلى ما هو أفضلء آخذا بعين الاعتبار 
أن الظاهرة الاجتماعية بجميع أبعادهاء إنما هي مرآة لسلوك البشر. ولعل في ما 
يقوله آيكرد محقاً في هذا الخصوص ويقترب كثيراً مما نرمي إليه؛ إذ يرى أن 
تحقيق الاستدامة يتطلب أن تخطى الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية للحياة أولوية 
ate‏ دافع المصلحة الخاصة» ويخلص إلى القول Ob‏ الاستدامة في الرأسمالية 
هي قضية أخلاقية وأدبية.^ وإذا كان الأمر كذلك» وهو كذلك» فإن الرأسمالية 
ستفشل في مسعاها؛ لأنها تفتقر إلى معيار أخلاقي للنجاح؛ إذ إن القيم التي 
تتبناها الرأسمالية للنجاح هي قيم مادية فقط. وهذه نتيجة حتمية لمنهجية التفكير 
الرأسمالي الناجمة عن تطبيق منهج العلوم الطبيعية على العلوم الاجتماعية» 
والتعامل مع الإنسان بشكل يتجاوز إنسانيته» وكأنه جزء من العالم المادي ليس 
إلاء والتركير على العوامل الكمية» أسبابا ونتائج في الظاهرة الاجتماعية. ونتيجة 
لذلك فقد تم اعتماد النجاح المادي» ممثلا بتعظيم الأرباح» ومقياسه المالء 
معياراً وحيداً للنجاح» وما دام هذا المفهوم المعتمد للنجاح ومعياره قائمين» فإن 
الاستدامة المنشودة أمر بعيد المنال في أقل تقدير. 
ثالثاً: pil‏ الاقتصادية البديلة 

سنتناول في هذه الجزئية أهم البدائل التُظمية الاقتصادية التي نعتقد أن هناك 
ما يدعو إلى تناولهاء فالحديث يدور في عدد من الدول المسماة بالنامية» ومنها 
اريت لاسيما الاشهراكية مها ساق عا تمض الوق ال اة Sil,‏ 


Robbins, Richard H. Global Problems and the Culture ..., op. cit., P. 13. (1) 
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بد لنا من أن نتناول ولو بعجالة هذه السوقء التي يعتقد بعضهم بمن فيهم بعض 
العرب» أنها تمثل البديل الاجتماعي لل رأسمالية واقتصادها الحرء والبديل الحر 
للاشتراكية واقتصادها الموجه. وبالإضافة إلى ما سبق»ء لا بد لنا من الحديث 
الموجز عن النظام الاقتصادي الإسلامي؛ لأننا نعتقد أنه يمثل البديل المناسب 
عن الرأسمالية والسوق الاجتماعية» وذلك في محاولة لتوضيح بعض الأمور 
التي تختلط على المتخصصين قبل غيرهم عند الحديث عن الأنظمة الاقتصادية. 

1- اقتصاد السوق الاجتماعية 

بعد فشل الاشتراكية» لم يبق أمام بعض الدول الاش شوراكية سات نمه كها 
بعض الدول العربية» من خيار إلا الرأسمالية. ونتيجة لاعتبارات سياسية داخلية 
وخارجية على do‏ سواء» ورغبة من هذه الدول في عدم الاعتراف بفشل مسيرتها 
الا شتراكية من ناحية» وعدم القدرة على التحول الصريح إلى الرأسمالية» مع 
الرغبة في ذلك حفط لماء cae gl‏ من aul Le‏ أخذت هذه الدول» فضا 
عن الدعاة التقليديين للاشتراكية» في الحديث عن خيارها الجديد الكامن في ما 
شض (ey tele ig ell‏ بعين الاعتبار الدعوات العديدة من أجل وضع 
أسس لنظام اجتماعي اقتصادي جديد؛ OV s‏ المناداة» بل التسويق» ولاسيما 
من بعض بني جلدتناء لما يُسمى بالسوق الاجتماعية إلا واحدة من مثل هذه 
الدعوات» وجدنا Lly‏ علينا أن نتناول هذا الموضوع» وبالقدر الذي نعتقد أنه 

يفي الموضوع حقه. 00 هذا الحديث انطلاقا مما يقوله المنادون والعارفون 
بالسوق الاجتماعية» كي لا نتهم بعدم الحيادية لنبين dale‏ هذه السوق» وهل 
تُمثل هذه طريقاً WE‏ يتوسط الليبرالية الاقتصادية والاشتراكية» أم أنها رأسمالية 
على الطريقة الآلمانية وحسب» مع احتفاظنا بحقنا في التعليق على ما يرد على 
لسان دعاة تلك السوق. 


ولكن» لا يسعنا بداية إلا القول: إن المطلعين على تاريخ الفكر الاقتصادي 
الغربى يعلمون جيدا الدور الكبير الذي قامت به المدرسة الاقتصادية التاريخية 
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الألمانية» والتي جاءت أساساً لتقر الطريقة الألمانية لإدارة الاقتصاد حينهاء 
ولترفض فى الوقت نفسه أفكار المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية الإنجليزية. 
ومن الاه Lal‏ أن المدرسة الاقتصادية التاريخية الألمانية أيدت بقوة تدخل 
الدولة في oles I‏ إلى جانب القوى الوطنية» من أجل تحقيق التنمية الألمانية» 
ومن os‏ تحويل ألمانيا من دولة زراعية في تلك الفترة إلى دولة D ietu‏ 
وبعبارة أخرى» إن الألمان كانوا وما زالوا دائمي الاعتقاد بوجود دور كبير للدولة 
في الاقتصاد» وم محقون كينا في ذلك» بل إنهم لم يترددوا قط في ممارسة 
ذلك» Gia‏ ولا ay‏ دون أن يعيب عليهم ذلك cdo)‏ وإنهم» قبل غيرهم» 
بغلموزة ا أن GLI‏ ما كاف Gol‏ ب te Se tly‏ مق الدول etal‏ 
دون التدخل القوي في الاقتصاد من قبل الدولة الألمانية» بل إن الدول الصناعية 
عموماً ما كانت لتصل إلى ما وصلت إليه دون الإسهام المباشر للدولة في ذلك 
be‏ لما يعتقده أصوليو السوق ومن ab‏ خطاهم. 

وإن أول ما يلاحظه المراقب عند الحديث عن السوق الاجتماعية ارتباطها 
الكامل الجر الاقتضادية SLI‏ رالماتا (labs dy all‏ بعد pull‏ العالمية 
الثانية. ومن المعلوم تاريخياً أن التجربة الأولى للسوق الاجتماعية الألمانية 
جاءت بعد الحرب العالمية الثانية بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادي والنقدي 
لعام 1948» والذي قاده لودفغ ايرهارد.“ ومع أن البعض de‏ الانتعاش 
الاقتصادي الملحوظ الذي صاحب السنوات الأولى للسوق الاجتماعية "معجزة 
اقتصادية»" إلا أن مسيرة اقتصاد السوق الاجتماعية» بشكل عام» كانت حرجة 
جدأء ونتائجها غير مشجعة» وكانت ألمانيا الغربية» مترددة بين الاستمرار في 
هذا النهج من الاقتصاد. أو تحويل المسار إلى التخطيط والاقتصاد الموجه» أي 


(1) ظهرت المدرسة التاريخية الألمانية في منتصف القرن التاسع pte‏ بحدود عام 1840» مبنية أساساً 
على أفكار الاقتصادي الألماني المعروف فرايدريخ لست Friedrich List‏ (1846-1789). 


)2( لودفغ ايرهارد Ludwig Erhard‏ (1977-1897): اقتصادي وسياسي ألمانى كان أول وزير للاقتصاد 
في ألمانيا الغربية ومن ثم أصبح المستشار الألماني للفترة» 1963 - 1966 
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نحو الاشتراكية. ومع أنه لا يبدو أن هناك تعريفاً محدداً متفقاً عليه للسوق 
الاجتماعية» إلا أن المقولة الرئيسة التى توصف بها هذه السوق تتحدث اختصارا 
عن "ربط مبدأ حرية السوق مع مبدأ التوازن الاجتماعيء" UF‏ كان المعنى 
المقصود من ذلك. وانسجاما مع المقولة السابقة» فإنه يقال إن اقتصاد السوق 
الاجتماعية هي: 'برنامج سياسي تنظيمي يرتكز على اقتصاد المنافسة الذي يربط 
المبادرة الحرة بالتقدم الاجتماعي المضمون من خلال الإنجاز الاقتصادي في 
CMF gual‏ 

ولكي يتحقق الهدف المنشود» يقول ديكارتمان: إنه لا بد لقوى السوق» 
أي الطلب والعرض» الساعية إلى تحقيق أهدافهاء من تعظيم المنفعة والأرباح 
على التوالي» ومن العمل تحت سيادة الملكية الخاصة» والحرية الاقتصادية 
من حيث الإنتاج» والتبادل» والعمل والاستهلاك» في ظل شروط المنافسة» 
مما يسمح للأسعار الناجمة القيام بدور التوازن والتنبيه والتوجيه والتحفيد O‏ 
ونتيجة لذلك» كما يُضيف ديكارتمان» سيؤدي تأثير "اليد الخفية" إلى تناغم 
النشاطات الاقتصادية للأفراد مع المطلب الاجتماعي الكلي للاستخدام الفعال 


)1( شليخت» كريستيان أوتو. اقتصاد السوق الاجتماعى: التطبيق السياسىء التآكل والحاجة للتصرف» 
في de yw ye"‏ اقتصاد الاجتماعي: السياسة الاقتصادية من A‏ إلى الياء»" رولف ه. هاسي 
وهبرمان شنايدر وكلاوس فايجلت (ناشرون)» ترجمة: ياسر سارة» مؤسسة كونراد اديناور» 
ص 446« 2005. 

(2) ديكارتمان» ديتريش. اقتصاد السوق الاجتماعي: الأسس الاقتصادية وطريقة الأداء» في "موسوعة 
اقتصاد الاجتماعى: السياسة الاقتصادية من الألف إلى الياء»" رولف ه. هاسى وهبرمان شنايدر 
وكلاوس اناف (ناشرون)» ترجمة: ياسر سارة» مؤسسة كونراد اديناور» عن ALB:‏ 2005 

(3) تجدر الإشارة هنا إلى أن تعظيم المنفعة كما تتناولها النظرية الاقتصادية» وكذلك السوق الاجتماعية 
لا يعني إطلاقاً أن المستهلك يحقق الإشباع من البضائع المستهلكة؛ وإن كل ما يعنيه هو أن 
المستهلك يقوم بعملية اختيار ليس إلا وفقاً لدخله وللظروف السوقية من حيث الأسعار» مع 
ملاحظة أن النظرية تقول: إن اختيار المستهلك للتشكيلة المثلى يعنى اختياره التشكيلة السلعية 
الأفضل ذوقاً والممكنة مادياً. لكن تحقق هذا الاختيار لا علاقة له بتحقق الإشباع لا من قريب ولا 
من بعيد (للمزيد انظر الفصل الرابع). 
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للموارد النادرة» وهكذا ستحقق السوق الاجتماعية -من وجهة نظره- الأهداف 
الاقتصادية على المستويين الاجتماعي والفردي.7) 

ولعل القارئ الكريم يلاحظ أننا لم نقل شيئا إلى الآن عن السوق 
الاجتماعية» بل تركنا leo‏ أنفسهم يتحدثون عنها. dig‏ أصبح من حقنا 
أن نتساءل OV‏ أليس القول بأن اليد الخفية ستؤدي إلى "تناغم النشاطات 
الاقتصادية للأفراد مع المطلب الاجتماعي الكلي»" كما ورد أعلاه» هو تماما 
كالقول» الذي fer‏ حجر الزاوية في Sal‏ الرأسمالي» من أن اليد الخفية 
ستؤدي إلى الانسجام المزعوم بين المصلحتين الخاصة والعامة؟ وغني عن 
القول» Ob‏ العالم بأسره لم يعرف قط مصطلحا آخر لليد الخفية غير الذي 
ele‏ به pol‏ سمث» وهو بالذات ما Gold‏ به الرأسمالية. ومن oS‏ أوليس كل 
ما قيل حول آلية عمل السوق الاجتماعية إلى الآن هو بالضبط ما تنادي به 
الرأسمالية» بل والليبرالية منها؟ 

وق كا رهاز EE EET o EEEE BS Sl‏ 
للفشل» نتيجة لعوامل خارجية وأخرى متأصلة في النظام ذاته» وإنه سيؤدي إلى 
OYE‏ من الاختلال» ولكي يتحقق هدف منهجية اقتصاد السوق الاجتماعية 
Ob‏ الاختلالات المذكورة تتطلب» من وجهة نظر اجتماعية» تدخل الحكومة 
لاتخاذ إجراءات تصحيحية لتحقيق التوازن الاجتماعى. وتتمثل الاختلالات 
الرئيسة» التي تتطلب من الحكومة القيام بإجراءات TEN‏ لنتائج النشاط 
السوقي» في الحالات الرئيسة التالية: أولاء في حالة عدم عدالة التوزيع السوقي 
للدخل؛ إذ على الحكومة العمل على dole]‏ توزيع الدخل» لكي يتم الوصول إلى 
التوازن بين السياسات الملتزمة بالمنافسة وتلك الملتزمة بإعادة التوزيع. وثانياء 
في حالة وجود مؤسسات تُسيء استخدام السلطة السوقية الكبيرة التي تتمتع 
بها (يقصد بذلك الاحتكار الطبيعي)» بالإضافة إلى حالة وجود GUY‏ الجانبية 


(1) ديكارتمان» اقتصاد السوق الاجتماعي: الأسس الاقتصادية وطريقة الأداء» مرجع سابق» ص438. 
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السلبية للنشاط الاقتصادي مثل التلوث البيئي. والجدير SUL‏ أن هذه هي 
تحديداً الحالات التي تتناولها النظرية الاقتصادية الرأسمالية في معرض حديثها 
عن الجانب الاجتماعي للنشاط الاقتصادي» وهي الحالات ذاتها التي تتطلب من 
الدولة وضع التنظيم الاقتصادي» أو السوقيء حيز التطبيق.©) 

ومن المعلوم تاريخياً أنه عندما ظهرت عدد من المشكلات الاقتصادية 
لاسيما ارتفاع معدلات البطالة في الخمسينات من القرن الماضي» ألقى كثيرون 
باللوم في هذا على السوق الاجتماعية» وجاءت المطالبات بالتحول نحو السياسة 
الكنزية للتشغيل التام كما هي معروفة عند الاقتصاديين. وفي الستينات من القرن 
الماضي» طرأ تغيير على السياسة الاقتصادية الألمانية أدت إلى التوسع الكبير 
في القطاع الحكومي -إذ ارتفعت حصة الدولة» أو إنفاق القطاع العام نسبة 
إلى الناتج المحلي الإجمالي» من 30 % في فترة الستينات إلى 50 % في نهاية 
السبعينات- الأمر الذي ode‏ المراقبون دليلا واضحا على مدى التخلي عن 
القواعد الأساسية لاقتصاد السوق الاجتماعية في تلك الفترة. وقد تم لاحقا 
استخدام سياسات جديدة تحت منهجية التوجه نحو العرض. ممثلة بإلغاء القيود 
والتحرر والتوجه نحو السوق الدولية بعيدا عن اقتصاد السوق الاجتماعية. 

وخلال فترة التسعينيات من القرن الماضي» تراجعت الجهود. لإنعاش 
اقتصاد السوق الاجتماعية» ولم يعد واضحا إذا كان الخط الاقتصادي السياسي 
الألماني يركز على السوق مع المسؤولية الذاتية» أم أنه يركز على الدولة والعدالة 
الاجتماعية. لهذاء ما زال الضغط نحو الإصلاحات اللازمة والضرورية لاقتصاد 
السوق الاجتماعية على جدول الأعمال اليومية في ألمانيا الموحدة. ويرى شليخت 
أيضاً أنه يجب أن لا تُنحى السوق الاجتماعية نتيجة للعولمة لصالح الرأسمالية 
غير المقيدة» Lily‏ يجب أن تتجه نحو التكيف مع الظروف العالمية الجديدة 


Viscusi, W. Kip, Joseph E. Harrington Jr, and John M. Vernon. Economics of Regulation (2) 
and Antitrust, 4" Ed., MIT Press, 2005. 
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مع ضرورة وجود نموذج من المسؤولية الذاتية AS aw Ig‏ إلا أنه لا يبدو ol‏ 
التكيف المشار إليه معلوم لأصحاب القرار» أو أنه مجمع عليه إن وجد. 


ومن جانب آخرء يرى ويت (Witt)‏ أن الغموض الرئيس الذي يكتنف السوق 
الاجتماعية ينبثق أساساً من الفكرة الرئيسة لهذه السوق» أي من "ربط مبدأ الحرية 
في النشاط السوقي مع مبدأ التوازن الاجتماعيء" وقبول أو رفض نتائج السوق 
hy‏ على تحقيقها للتوازن الاجتماعي من عدمه. وكما ورد سابقاء فإنه على 
الدولة» في حالة فشل (!) الناشطون الاقتصاديون في تحقيق التوازن الاجتماعي 
المنشودء التدخل لضمان ذلك التوازن من خلال اتخاذ إجراءات ذات علاقة 
بإعادة توزيع الدخلء أو من خلال المفاوضات العمالية الجماعية. ويقول ويت 
بدوره إننا إذا Whe‏ عن المقصود تحديدا بما يُسمى بالتوازن الاجتماعي» ولماذا 
هو مرغوب» فإننا سنكتشف أن واضعي الدستور الألماني كانوا غامضين في 
الإجابة عن هذا السؤال.© وحسبنا القول: إن غموض هذا الهدف يعني قطعاً أن 
تحقق التوازن الاجتماعي المنشود في هذه الحالة إن لم يكن عشوائي الوقوع 
فإنه» في الأقل» أمر احتمالي الوقوع. 

bkas‏ ا إنه كان لا بد بالضرورة للمنهج الاقتصادي المختار 
لألمانيا الغربية حينهاء أي بعد الحرب العالمية الثانية» أن يتضمن توجهات 
اجتماعية ا وقوية» آخذاً بعين الاعتبار الظروف الإنسانية القاسية التي 
GUST,‏ قيرة الحرب وما قلعا Sab‏ عن اتشان الأفكان الاشتراكية الجذاة 
ظاهرياً في أوروبا في تلك الفترة. وبما أن الاقتصاد الموجه أو المخطط لم يكن 
خياراً سياسياء فإنه لم يكن هناك من خيار أمام ألمانيا إلا السوق الحرة التي تم 
القبول بهاء من حيث المبدأء على أن يتم "تكييفها" لدرء مفاسدهاء في محاولة من 
الألمان للتميز عن غيرهم كعادتهم» من خلال اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية. 


(1) شليخت» اقتصاد السوق الاجتماعي: التطبيق السياسي» التأكل والحاجة للتصرف» مرجع سابق. 
Witt, Ulrich. Germany’s "Social Market Economy" Between Social Ethos and Rent (2)‏ 
Seeking, The Independent Review, Vol. 4, No. 3, 2002, pp. 365-375.‏ 
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ولهذا فإنه JE‏ إن تطوير فكرة السوق الاجتماعية جاءت بديلاً اجتماعياً لاقتصاد 
السوق الحرة من ناحية» وبديلاً حراً للاقتصاد الموجه من ناحية أخرى. وهنا لا 
بد لنا هن أن Ses‏ إذا كان من الممكخ ST‏ السوق:الخرة الدرء مفاسدها 
وتحقيق الرفاهية المبُشر بهاء فلماذا لا تأخذ به بقية الدول الرأسمالية؟ 


ويتضح لنا مما سبق أن السوق الاجتماعية» وفقاً لما يقوله دعاتهاء تنطلق 
من أرضية رأسمالية صلبة بكل عناصرهاء وعلى رأسها السوق الرأسمالية الحرة» 
مع ملاحظة أننا لم نجد أي حديث عن ضبط السوقء ناهيك عن تقييدهاء 
فهي حرة تماماء مع الاختلاف النسبي في دور الدولة. وبعبارة أخرىء يُراد 
للدولة أن تمارس دورا بشكل أكبر في حالة السوق الاجتماعية مما هو عليه في 
الاقتصاديات الرأسمالية الأخرى» إذا ثبت فشل السوق» وكأن هذه لا تفشل. 
وغني عن Ob yal‏ هذا النوع من الاقتصاد يعتمد بشكل أساس على مبداً 
الحرية الاقتصادية» وعلى بعض المفاهيم الاجتماعية التي تؤدي إلى تعديل 
نتائج النشاط السوقي» من خلال اتخاذ إجراءات متعلقة بإعادة التوزيع. الواقع 
أن هذه الفكرة ليست ببعيدة عن فكرة دولة الرفاهية الممارسة فى بعض الدول 
(الاسكندينافية خاصة) مع تراجع في الزخم. 

ويمكن القول: إن السوق الاجتماعية هي شكل آخر لدولة الرفاهية» ولكن 
على الطريقة الألمانية؛ إذ إنهما يشتركان في الفكرة ذاتها مع الاختلاف في بعض 
الأدوات. وبكل الأحوال لا يمكن النظر إلى السوق الاجتماعية على أنها نظام 
اقتصادي جديدء أو أن ss‏ غير رأسمالية» وبحسب القارئ دليل على هذا ما 
أوردناه من تحليل سابق. وفضلا عن ذلك» فإننا لم نسمع قط عن موقف معارض 
للسوق الاجتماعية من الرأسمالية العالمية» أو أن هذه تنظر إلى ألمانيا على أنها 
دولة غير رأسمالية» كما كان موقف الرأسمالية العالمية من الاشتراكية والدول 
المنادية بهاء بل إن ألمانيا تقع في الصدارة من الدول الرأسمالية. ودعنا نختم 
الحديث عن هذا الموضوع بطرح سؤال لا بد لنا من طرحه» من المعلوم قطعا 
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أن السوق الاجتماعية موجودة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» أي أنه مضى 
على وجودها WE‏ القرن تقريباء فلماذا أصبحت الآن فقط محط الأنظار والاهتمام 
وخياراً يتغنى به بعضهم منذ سنوات قليلة ae‏ ولم يكن الأمر كذلك قط قبل 
عام 1989» آي قبل سقوط المنظومة الاشتراكية؟ 

2- النظام الاقتصادي الإسلامي 

بعد تناول كل من الرأسمالية والسوق الاجتماعية» لعله من المناسب 
الحديث ولو بعجالة عن النظام الاقتصادي الإسلامي من زوايا محددة ليس إلاء 
وستتم أيضا المقارنة بين النظام الاقتصادي وعلم الاقتصاد بشكل عام؛ إذ غالبا 
ما يجري الخلط بينهما لاسيما من غير المتخصصين» مع توضيح ما يحتاجه 
الإنسان المسلم من أجل مزاولة النشاط الاقتصادي من وجهة نظر إسلامية. 
وفضلا عن ذلك» ستتم الإشارة إلى بعض المتغيرات holed‏ كمثال» والتي 
يعتقد بعضهم أنها ولدت من رحم الفكر الاقتصادي الرأسمالي» وهي في الواقع 
خلافاً لذلك» مما يعني أنه ليس هناك ما يمنع من التعامل معها ومع مثيلاتها من 
قبل الفكر الاقتصادي الإسلامي. 

بداية» إن الاهتمام بالفكر الاقتصادي الإسلامي بدأ مع الرواد الأوائل من 
المسلمين منذ مدة ليست بالقصيرة» والتي تعود إلى النصف الأول من القرن 
الماضي» وذلك من أجل التوضيح لكل من يهمه الأمر من أبناء المسلمين» 
بل وغيرهم» Ob‏ الإسلام لديه من القواعد والمؤسسات الاقتصادية ما يكفي 
لتشكيل نظام اقتصادي إسلامي مميز. ولقد جاء ذلك كله بوصفه lege‏ لا يتجزأ 
من الصحوة الإسلامية الرافضة لكل ما عانت منه وما زالت الأمة الإسلامية» 
وكتعبير حقيقي عن إدراك الرواد الأوائل لذلك الواقع المرفوض» ودعوة Bole‏ 
منهم إلى المسلمين من أجل التمسك بثوابت الأمة» والعمل بها لما في ذلك 
خير الأمة الإسلامية» بل وخير الإنسانية جمعاء. وفي هذا الصدد يشير صديقي 
إلى أن ما جاء به الرواد هو دعوة لإقامة وترسيخ هوية جديدة مبنية على القيم 
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والمؤسسات الاقتصادية الإسلامية.!'' Fly‏ عليه» يستطيع الإنسان المسلم مزاولة 
ote‏ من النشاطات الاقتصادية على أسس وقواعد إسلامية أيئما كان» إن هو 
رغب في ذلك» ولا عذر حقيقياً له خلافاً لذلك.© 

-Í‏ النظام الاقتصادي وعلم الاقتصاد: 

وفنا Gy‏ ا AS‏ مع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لعام 
22008 أن فق المي ف كر Oa eh E‏ ون a De‏ ا 
عند الحديث عن الفكر الاقتصادي من وجهة نظر إسلامية» لذا تراهم يطالبون 
العاملين في هذا الحقل بالعمل الدؤوب لوضع النظريات الاقتصادية الإسلامية 
في هذا المجال» كي ينطلق هذا الاقتصاد بقوة وليسجل حضوره على الساحة. 
ومع اعتقادنا بصدق تلك النواياء إلا أن هذا يكشف لنا عن أن هناك خلطاً بين 
in‏ الاقتصادي وعلم oles YI‏ وأحسب أن هذا الخلط قد أدى إلى اعتقاد 

غير المتخصصين خطأ بما Aoi T‏ الاعتقاد بأن كلا من النظام | soles‏ 
وعلم الاقتصاد من وجهة نظر إسلامية ما زالا في طور الصياغة. alts‏ الاعتقاد 
بأن أي تطبيق للنظام الاقتصادي الإسلامي لا يتم إلا بصياغة علم للاقتصاد من 
المنظور ذاته قبل ذلك؛ لهذا فإنه من الضرورة بمكان وضع النقاط على الحروف 
كما يُقال في كلا الأمرين المذكورين في ما يلي. 

دعنا نؤكد من البداية أن النظام الاقتصادي شيء» وعلم الاقتصاد شيء آخرء 
وإن كانت بينهما علاقة» بل وقدر من التداخل» وحقيقة الأمر تكمن في أن تطبيق 
النظام» أي نظام» eee lee lass‏ ولحسنا أن gett‏ 
إلى أن البشرية قد طبقت LE‏ اقتصادية عديدة قبل أن يكوث هناك مجرد حديت 


Siddiqi, Mohammad N. Future of Islamic Economics. www.siddigi.com/mns/, (1) 
(consulted on 2-2-2013, 2012). 


)2( قد يقال إن هناك صعوبة في التطبيق خاصة في ظل هيمنة الرأسمالية؛ لذا يتطلب الأمر دولة قوية 
لفرض القواعد الإسلامية. ومع إيماننا بحسن النواياء إلا أنه لا بد من الإشارة إلى بعض النقاط 
في عجالة كون الأمر يخرج عن سياقنا. Nf‏ إن فرض الأمور لا يضمن الالتزام بها في غياب 
الإيمان الحقيقي. ثانيًء إن الفرد المسلم» » سلوكياء هو المؤسسة. بل والدولة» لكننا نرى ولللأسف = 
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عن علم للاقتصادء الذي جاء الاهتمام به في فترة متأخرة من تاريخ البشرية. 
والجدير SUL‏ إن علم الاقتصاد» من أي منظور كانء إنما هو علم اجتماعي 
معني بدراسة الظواهر الاجتماعية الاقتصادية» في محاولة لفهم حقيقة واقع 
الحال الاقتصادي في مجتمع ماء سواءً بهذا القصد فقطء أو بقصد تقديم الحلول 
الممكنة» وهذا يتطلب بالضرورة الوجود الفعلي لتلك الظواهر أولاء أو افتراض 
هذا الوجود وصياغته بشكل تجريدي كما تفعل الرأسمالية. ولعلناء إذا استثنينا 
الرياضيات» نستطيع القول: إنه لا معنى لوجود أي علم» Li‏ كان هذا العلم» دون 
أن يكون له موضوع للدراسة. 

ومن جانب آخرء OP‏ جميع الأنظمة الاقتصادية تتكون عملياً من أفراد 
ومؤسسات اجتماعية -بمعنى ضوابط» وقواعد» وعلاقات» وأهداف- لكنها 
تختلف من حيث المضمون الثقافي لكل واحد من تلك العناصر. وبعبارة أخرى, 
يكمن GHEY‏ بين الأنظمة الاقتصادية» بل وبقية الأنظمة الاجتماعية» فى 
الخلفية التي تبنى عليها هذه الأنظمة» والتي Gis‏ أساساً عن المنظومة القيمية 
والمبادئ التي تشكل النظرة العامة للكون والحياة المعمول بها في مجتمع ما. 
ومع العلم بعدم وجود معايير Gite‏ عليها لتحديد أو تصنيف الأنظمة الاقتصادية» 


= أن نسبة لا بأس بها من المسلمين يعانون من انفصام في الشخصية» فهم ملتزمون» أو هكذا يبدوء 
على الجانب الشعائري» وما أن تنتهي الشعيرة» كالصلاة مثلاء تنفض عمليا علاقتهم الفعلية بالقيم 
الإسلامية» مما رسخ على أرض الواقع الفصل المزعوم بين الدين والدولة» وحقق وللأسف لدعاة 
تلك المقولة أهدافهم» بدليل إن كل الفاسدين والمستغلين للوظيفة العامة والمال العام "يرتادون" 
المساجد» بل ويصومون ويحجون» ومع هذا يزداد الفساد انتشاراء ولا شك أن الدول بالمعنى 
الاعتباري مقصرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة» لكن هذا لا يُسقط المسؤولية عن الفرد المسلم 
ولا حجة له في عدم الالتزام بالقيم الإسلامية» والعمل BLL‏ وقوة» ومحاربة الفساد. وحسبنا أن 
ُذكر بقوله تبارك وتعالى: ومن يدق آله جل ل عا ا BN Es LEG‏ ينوكل على له فهو 
MISS E Pe‏ سی OVS‏ € الطلاق: 2 - دا » وقوله: MOY‏ لا يعر مايقو 
حى OS‏ نيم #6الرعد: 111» ثم ألم نسمع بعد بقول الرسول الكريم: (من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده» OB‏ لم يستطع فبلسانه» OB‏ لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان). إن المسلم 
مطالب بالعمل والأخذ بالأسباب وأن يجتهد قدر استطاعته وعلمه» وما لا يدرك جله لا يترك AS‏ 
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إلا أن هناك بعضاً منها مما يمكن قبوله مثل: مؤسسة الملكية -أنواع الملكية 
المعتمدة في النظام» والهيكل التنظيمي العام- بمعنى مدى مشاركة المواطنين في 
اتخاذ القرارات الاقتصادية» أهي واسعة أم محدودة؟ والشكل الوظيفي الداخلي 
التي يستخدمها النظام لتحفيز العاملين فيه على العطاء.!") 

ب - عوامل محددة للنظام الاقتصادي الإسلامى: 


لو cli sur‏ على سيل الخال alle le‏ كل من من ووايزماة Legit Lie‏ 
السابق الذكر عن العوامل المحددة للنظام الرأسمالي من وجهة نظرهماء ولو 
hs‏ كاله عابرا في هذا N‏ لنين القاري 
الكريم آنهم» ols‏ اختلفوا فى التفصيل» فقد تحدثوا عن عدد من العوامل 
المشتركة التي اعتقد كل من age‏ أنها تنكل ذلك النظام الاقتصادي مثل: مؤسسة 
الملكية الخاصةء ومؤسسة السوق» والأرباح والمكافآت الفردية كنظام للدوافع» 
والحرية الاقتصادية المنبثقة ضمنياً عن العوامل السابقة. وهذا ينسجم عموما مع 
تعريف النظام الاقتصادي Labs‏ في ظل منظومة قيمية معينة» على أنه "مجموعة 
من المؤسسات الاجتماعية المرتبطة عضوياء والمكونة لنظام وظيفي اجتماعي 
معني بالنشاطات BIS‏ المتعلقة بالإنتاج والتوزيع» لتحقيق الأهداف المتمثلة 
بكفاءة الاستخدام» وعدالة التوزيع عن طريق الآليات الذاتية للنظام. "^ 


وغني عن القول» OB‏ الإسلام يوفر كل العوامل أو المؤسسات المشار 
إليها والمكونة للنظام الاقتصادي» وفقا للتعريف. بل إن الإسلام ذهب إلى أبعد 
من ذلك؛ إذ فصل في كثير من الأمور» ووضع فوق ذلك الإطار العام للقواعد 
الحاكمة LLU‏ الاقتصادي بشكل عام» والسوقي بشكل خاص» وبقدر كبير 
من النتضيل Lal‏ كما سيعين att Soak dull tetas ley‏ إن Sal‏ 


(1) العوران»ء أحمد فرّاس. الاقتصاد الجزئى: أساسيات ومبادىء ومفاهیم» عمان: الجامعة الأردنية» 
عمادة البحث العلمى» .b‏ 1« 1999. 


)2( المرجع السابق» ص 51 
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الاقتصادي الإسلامي لا يُبنى أساساً على الإنسان الاقتصادي» الذي لا دور 
اجتماعياً له» على الإطلاق» إلا السعي وراء مصلحته الخاصة فقطء كما هو 
الحال في الرأسمالية» بل على الإنسان الاجتماعي-الاقتصادي» بمعنى الذي 
يسعى إلى تحقيق مصلحته الخاصة في إطار المصلحة العامة وليس على حسابها. 

فضلاً عن ذلك» ووفقاً Sal‏ الاقتصادي الإسلامي, فإن النظام الاقتصادي 
يُبنى على عدد من العناصرء منها: أولاء الملكية الخاصة والعامة» مع تعدد 
وجهات النظر في الملكية العامة التي قد تكون عامة äl ga‏ وعامة مجتمع أو أمة. 
وثانياء وانسجاما مع الملكية الخاصة» Ob‏ النظام الاقتصادي الإسلامي اقتصاد 
سوق بامتياز؛ إذ يعتمد الاقتصاد على المبادرة الخاصة فى ظل نشاط سوقى حر 
as‏ ومسؤولء Wy‏ للقراضد LALA‏ العامة الخاكة للسرق. وا والسجاماً 
مع الملكية العامة» فإن للدولة دوراً مناطاً بها يجب عليها أن لا تتخلى عنه» من 
منطلق مسؤوليتها الاجتماعية» لتحقيق أهداف النظام خدمة للفرد والمجتمع على 
de‏ سواء. وإن تخلت الدولة عن ذلك فإنه لا يوجد من يملا ذلك الفراغ؛ OY‏ 
السوق وحدها لا تستطيع ذلك» مع ملاحظة أن العمل على الجانب الاجتماعي 
لا ينحصر فقط في دور الدولة» بل إن للفرد دورا في ذلك من خلال SUT‏ 
التكافل الاجتماعي. Lely‏ نظام يعتمد على الحافز المعنوي» الذي يجعل من 
العمل عبادة تعامل على هذا الأساس في ظل إطار القيم الإسلامية؛ وعلى الحافز 
المادي» الذي لا يُشجع الإنسان على العمل والونتاج لتحقيق مصلحته الخاصة 
فحسب -في إطار المصلحة العامة دون الاكتناز والتعامل بالربا-» بل إن كسب 
قوت الإنسان ومن يُعيل فرض عين على كل مسلم. وخامساًء الحرية الاقتصادية 
المسؤولة» أي أن التفاعل السوقي بين الطلب والعرض يتمتع بالحرية التامة إذا 
ele‏ ذلك التفاعل في إطار المصلحة العامة» أي إذا لم يُصاحبه مخالفة شرعية.!") 

وتجدر الإشارة إلى أن فقه المعاوضات يزخر بقواعد وتفصيلات ذات علاقة 
بعمل المؤسسات الاقتصادية المشار إليهاء والتي تغطي المجالات الواسعة من 


(1) للمزيد انظر سادسا من الفصل الثامن. 
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النشاط الاقتصادي في أسواق الموارد والعمل والإنتاج والمال» وإن الإمكانية 
متاحة» من خلال الاجتهاد. لفقهائنا الأفاضل بالتعاون مع الاقتصاديين لملء 
الفراغ الناجم عن ظهور نشاطات مستحدثة. 

وفضلاً عن ذلك» وخلافاً لكل الأنظمة الأخرى» يتمتع الفكر الاقتصادي 
الإسلامي بآلية خاصة وفريدة من نوعها ليس للتوزيعء بل لإعادة التوزيعء ألا 
وهي الزكاة -مع ملاحظة أن الفرد مسؤول عن أدائها في حال عدم قيام الدولة 
بذلك-». واهتم الإسلام اهتماما لا نظير له على الإطلاق بمؤسسة الإرث» 
shy‏ هذا الاهتمام بهذه المؤسسات؛ لما لها من كبير الأثر على توزيع الدخل 
والثروة على i=‏ سواء» ومن ثم على الملكية» وعلى العدالة الاجتماعية D‏ 
Flay‏ عليه» يمكن القول وبلا تردد» إن النظام الاقتصادي الإسلامي يتمتع بكل 
العوامل النظمية اللازمة» شأنه في ذلك شأن الأنظمة الأخرى. وأما على الجانب 
التطبيقي» فحسبنا أن نقول: إن المراقب الموضوعي لا يملك إلا أن يقول: إنه 
من غير الممكن أن Las‏ دولة cle‏ وتتوسع في الزمان والمكان» بل وتسود العالم 
لفترة تاريخية طويلة» كما هو حال الدولة الإسلامية» دون أن يكون لهذه الدولة 
نظام اقتصادي تستند إليه. 


ومن ناحية أخرى» لا بد للمتحدث عن الأنظمة الاقتصادية» أن يستحضر 


)1( وجه أحدهم في إحدى الملتقيات العلمية النقد إلى الإسلام ولقدرته على تحقيق التنمية الاقتصادية 
من منطلق إنه يفتت الإرث كما قال. ولا بد لنا من مجرد الإشارة هنا إلى إن الحديث عن الإرث 
هو حديث عن الحقوق والعدالة؛ إذ اقتضت العدالة الإلهية أن لا يُحرم أحد من الحصول على 
حقه» قليلاً كان أم كثيرأً» من التركة وفقاً لصلته بالمورّث» وأن لا توزع التركة على بعض الورثة 
وتحجب عن بعضهم الآخر كما يفعل بعض منا في حالة المرأة. ويقيناً لو حجب حق أحد الورثة 
لكانت التهمة التي توجه إلى الإسلام هي انعدام العدالة! ومن ناحية أخرىء إن القول بالتفتيت 
يفترض وقوع جميع حالات التوزيع الواردة في آيات المواريث في كل حالة توزيع» وهذا غير 
صحيح» تماما مثلما إنه غير صحيح بالمطلق القول Ob‏ المرأة ترث نصف ما يرثه الرجل» لأن 
الأمرء في هذه الحالة الخاصة» لا يتعلق بالمرأة والرجلء وإنما بالأولاد وما يرتبط بها فقط مصداقا 
لقوله تبارك وتعالى: $ tad‏ کڪ Abs SIN‏ حل KENT‏ رالساء: (Ul‏ 
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عند المقارنة بينهاء أنها تنقسم إلى أنظمة نظرية صرفة» وأخرى واقعية مختلطة. 
ومعلوم أن الأنظمة النظرية تبنى عادة كمنظومة واحدة منبثقة عن الفكر الذي 
تنتمي إليه» دون الاستعانة بأفكار منظومات أخرى» خلافا للأنظمة الواقعية 
المختلطة. وإن الأنظمة النظرية لا تتعرض للتغيير الجوهري إلا بعد مخاض 
طويل -إنه في حال وقوع AUS‏ فإن النظام الأصلي لن يعود قائماً-؛ وذلك OY‏ 
البشرية لا تستطيع أن Sb‏ بين حين وأخر بنظام فكري جديد» فضلاً عن أنه 
إذا وقع فإنه من الصعوبة بمكان وضعه قيد التنفيذ؛ لأنه يتطلب تغييرا جوهريا 
فى العقد الاجتماعى برمته» وهذا ليس بالأمر السهل. وتجب الملاحظة إلى أنه 
eet his‏ تعديلات جوهرية على النظام الاجتماعي في عصر العبودية» أدى 
هذا إلى ظهور النظام الإقطاعي؛ وعندما أدخلت تعديلات جوهرية على النظام 
الاجتماعي في عصر الإقطاع» gb‏ النظام السوقي» وعندما أدخلت تعديلات 
جوهرية على النظام الاجتماعي الأوروبي القائم في القرن التاسع عشر» ظهرت 
الرأسمالية إلى حيز الوجود. وهكذاء عندما جاء الإسلام غير كامل العقد 
الاجتماعي السائد قبله. 

Lil‏ من حيث الأنظمة الواقعية» أي المطبقة على أرض الواقع» فهذه أنظمة 
غير صرفة» أي مختلطة -بمعنى أنها تطبق أفكاراً مستمدةً من منظومات فكرية 
أخرى» بل إن هذا ما تفعله Letts Ula!‏ وهذه تتعركن للتغير الستمر. ولهذا 
نجد أن النظام الرأسمالي المطبق» فضلاً عن أنه يختلف من دولة رأسمالية إلى 
أخرى» يختلف عن النظام الرأسمالي النظريء إلى درجة يبدو معها أحياناً أنه 
أبعد ما يكون عن الرأسمالية» وبغض النظر عن الإجماع الظاهري في الدولة 
المعنية على الرأسمالية» وحسبك مثالا السوق الاجتماعية المطبقة في OGL‏ 

وإذا ما أجرينا مقارنة فكرية سريعة بين الأنظمة الاقتصادية البائدة والسائدة 
مع النظام الاقتصادي الإسلاميء فإننا من دون تردد نستطيع القول: إنه في الوقت 


(1) العوران, الاقتصاد الجزئى: أساسيات ومبادىء ومفاهیم» مرجع سابق» ص58. 
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الذي يتجاوز فيه الفكر الرأسمالي العدالة لصالح تحقيق الكفاءة» OB‏ الفكر 
الاشتراكي يتجاوز الكفاءة لصالح تحقيق العدالة أو هكذا يبدو مع الإشارة إلى 
عدم تحقق أي من تلك الأهداف المرجوة. وخلافا للنظامين المذكورين معاء فإن 
الفكر الاقتصادي الإسلامي -في ما يخص الكفاءة والعدالة- لا يتجاوز إحداهما 
لصالح الآخرى» وذلك من منطلق الإيمان بالتكاملية بينهما مع تقديم العدالة» 
وحسبنا أن نورد هنا قول الحق تبارك وتعالى: g YG IHN EAR‏ 
[النحل: 190. إن الفكر الاقتصادي الإسلامى يبين أن الإحسان -أو اقتصادياً الإتقانء 
بمعنى تحقيق أعلى درجة من الإنتاجية- وإن تضمن الكفاءة المادية» إلا إنه 
كمفهوم أوسع من ذلك. وتجدر ملاحظة أن تحقق العدالة شرط ضروري لتحقق 
الكفاءة؛ إذ إن العدالة هي وحدها دون غيرها من يضمن تحقيق عنصر العمل 
لأعلى مستوى من الإنتاجية. فضلاً عن ذلك لا بد وأن يتمتع الاقتصاد بمستويات 
عالية من المعرفة والتقنية» كي يتم استخدام الموارد الاقتصادية بأفضل الطرق 
الفنية» لتحقيق lst‏ النتائج الاجتماعية - Alas!‏ 

ولعلنا لا نجافي الحقيقة إذا قلنا: إن النظام الاقتصادي الإسلامي هو 
المنافس المرشح بالفعل للرأسمالية» ليس لكونه نظاما سوقيا فحسب» بل 
ولمزاياه الأخرى. ومن ثمّ» لفائدة الإنسانية» يجب الاهتمام بقدر أكبر بهذا النظام 
والعمل على إعادة تطبيقه» ليس للتغلب على الرأسمالية؛ OV‏ الإسلام بوصفه 
عقيدة لا يمكن فرضه» وإنما الدعوة له» ولكن لإجبار الرأسمالية على أن تكون 
أكثر إنسانية ورآفة بالشعوب المغلوبة على أمرهاء والتي سترزخ رغم أنفها تحت 
وظأنها وربا رود مق الي وا pew‏ ال امالا ها وال الأول 
في تاريخهاء أمام منافس سوقي» فضلاً عن مزاياه العديدة الأخرى. ومن ناحية 
es‏ إن وجه من أوجه إعادة العمل بالنظام الاقتصادي الإسلامي يكمن في 
التزام المسلم بالقيم الإسلامية» مثل العمل وفقا للقواعد الناظمة لعمل السوق 
والابتعاد عن المخالفات الشرعية عند مزاولته للنشاطات الاقتصادية أينما كان» 
كما ذكرنا سابقاًء وفي هذا إعادة فعلية للتطبيق. 
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وهنا ل جد لذا مخ accel tye LSE‏ على أن المؤسسات الاجتماعية 
الأساسية اللازمة لنجاح عمل النظام الاقتصادي الإسلامي» وعلى رأسها السوق» 
متوفرة كما ذكرنا سابقاء خلافا لما يعتقد بعضهم» وليس هناك ما يمنع من 
تطوير المؤسسات الاقتصادية لتنسجم مع متطلبات العصر والتغير في الظروف 
الاجتماعية» إذا دعت الحاجة» ليسهل وضعها حيز التطبيق» والعمل على تحويل 
المؤسسات النظرية إلى مؤسسات daly‏ فعلى سبل المتال. لآ الحصرء CHS‏ 
الحسبة تاريخياً مؤسسة اجتماعية معنية في الأساس بمراقبة وتنظيم النشاط 
التجاري.© لكن نطاق عملها تطور وتوسع كثيراً؛ إذ تضمن حتى الحفاظ على 
النظام العام. ولا شك في أن ذلك التوسع والتطور كان مسوغاً تاريخياء OV LÍ‏ 
فهناك مؤسسات أخرى تتحمل بعض الجوانب الأخرى التي تحملت الحسبة 
مسؤوليتها سابقاً. ومع هذاء فليس هناك ما يمنع من استخدام المفهوم المؤسسي 
للحسبة» كمؤسسة لمراقبة وتنظيم النشاط التجاري» وهو عملها الأصليء أو هيئة 
لتنظيم القطاعات العاملة في السوق. 

من جانب آخرء علينا أن لا ننسى أن النشاطات الاقتصادية لا تتم في 
الفراغ» Lally‏ تتم من خلال مؤسسات اجتماعية اقتصادية يتم تطويرها انطلاقا 
من الحاجة» ووفقا لمجموعة المعتقدات المكونة للنظرة العامة للحياة والكون 
السائدة في المجتمع. ومن المعلوم أن الاقتصاد معني وظيفياء بشكل أو بآخر 
بتحقيق الثروة» أو تطوير الثروة القائمة» بل إنه كان برف سابقاً على أنه علم 
الثروة. فإذا كان الأمر كذلك» وهو AUIS‏ فكيف استطاعت القطاعات الاقتصادية 
الغاملة .خلال pee‏ الدولة LOL‏ تكرين كروات. طائلة» لبس بالمقابيس 
التاريخية فحسب» بل وبمقاييس العصر OF Sed‏ وهل كان من الممكن أن 


Kahf, Monzer. Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology, Review of (1) 
.Islamic Economics, No. 13, 2003, pp. 23-47 


)2( للمزيد انظر خامساً من الفصل التاسع. 
)3 للمزيد انظر رابعاً من الفصل الثامن. 
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تتحقق تلك oly SI‏ خبط عشواء» أي دون إدارة وتنظيم وفي OLE‏ المؤسسات 
الاجتماعية الاقتصادية اللازمة للعمل من خلالهاء أو بعبارة أخرى» في غياب 
النظام الاقتصادي الإسلامي» مع ملاحظة عدم وجود أنظمة اقتصادية أخرى 
للاستعانة بها في تلك الفترة؟ 

ج - oly‏ علم الاقتصاد من منظور إسلامي: 

LI‏ فيما يخص ely‏ علم للاقتصاد ينبثق عن الفكر الاقتصادي الإسلامي» 
فشأنه في ذلك شأن أي علم؛ إذ لا بد له من أن يُبنى على أسس فكرية واضحة 
ومحددة. لتمكين العاملين فى هذا الشأن من الانطلاق فى عملية ely‏ هذا 
العلم. ومع وجود الأرضية w‏ الإسلامية المناسبة, إلا أن تحديد الأهداف» 
والمنهجية» والمفاهيم» والمصطلحاتء وبناء النظريات» وما إلى ذلك» ليس 
بالقضية الفنية التي يمكن حسمها بسرعة» Lally‏ يتطلب الأمر كثبراً من العصف 
الذهني. ومع أن العاملين في هذا المجال لا يألوون جهداء إلا إن تشكل هذا 
العلم على النحو المناسب سيأخذ بعض الوقت» لاسيما وأن العاملين في هذا 
المجال أقل عدداً بكثير Lae‏ من أولئك العاملين في غيره» بمن فيهم بعض أبناء 
جلدتناء وهذا لا يعني بالضرورة أن عملية بناء العلم المعني ما زالت تراوح 
مكانهاء بل على العكس من ذلك» لقد خطى البحث في هذا المجال خطوات 
لا بأس بها في فترة زمنية قصيرة hand‏ وإن دخل في مرحلة من التباطؤ قليلاً 
مؤخرأ» كما سيأتي الحديث عن ذلك لاحقاً. ولعل من يطلع على التطور الفكري 
لعلم الاقتصاد الرأسمالي سيجد أنه بدأ يتبلور كعلم» وذلك بعد ما olj‏ على 
القرن ونصف القرن من الزمان من المناقشات والدراسات التى اتصفت بداية 
E‏ ا اي اا l‏ 


ومن جانب آخرء لعله من المعلوم أن ما يُعمل به وما يُمارس على أرض 
الواقع عادة هو النظام الاقتصادي os‏ علم الاقتصاد» الذي يقتصر دوره على 
دراسة الظواهر الاقتصاديةء واستخلاص العبر» وتقديم النصح والمشورة لمتخذ 
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القرار» إذا كان هذا العلم قادرا على تقديم هذه المشورة التي تمكن النظام 
من حل المشكلات التي يواجهها أو بعضها. فعلى سبيل المثال» يقترح علم 
الاقتصاد الرأسمالي استخدام السياسة المالية تارة» والسياسة النقدية تارة أخرى, 
تبعا لوجهة نظر المدارس الاقتصادية المختلفة» لحل المشكلة الاقتصادية ذاتها 
في الاقتصاد ذاته» مع أنه وفي حدود ما نعلم» لم تثبت عملياً أفضلية واضحة 
لإحدى السياسات على es >Y‏ وإن كان أتباع كل مدرسة يؤكدون على أفضلية 
سياسة المدرسة التي ينتمون إليها. بل إننا رأينا أن هذا العلم لم يكن قادرا على 
تقديم أي عون لمواجهة أزمة عام 2008» لهذا جاءت الحلول سياسية اشتراكية» 
وليست اقتصادية رأسمالية؛ لذا تراه عاجزا عن تقديم يد العون لدول منطقة 
اليوروء كي تتجاوز الأزمة الحادة التي تعاني منها. 

ولعله قد بقي هنا أن نشير إلى أنه لا يجوز أن تنسب كل المفردات والمتغيرات 
الاقتصادية المستعملة في كتب علم الاقتصاد الرأسمالي إلى الفكر الاقتصادي 
الرأسمالي» حتى وإن طورها عاملون في هذا المجال. ومما يجب ملاحظته هو 
أن هناك طرقاً رياضية لحساب عدد من المتغيرات الفنية الصرفة» وهذه أدوات» 
وليست بالضرورة مفاهيم محددة للسلوك البشري» ومن ثم يمكن استخدام 
تلك الطرق مع مراعاة المضمونء إذا تطلب الأمر ذلك» على مستوى الاقتصاد 
الجزئي والكلي على de‏ سواء. وعلى سبيل المثال لا الحصرء إن المؤشرات 
السعرية المستخدمة ليست مبنية على فكر بعينه» وكذلك الحال بالنسبة لحساب 
التضخم» والبطالة» وكمية النقود» والمرونة» وحسابات الجدوى الاقتصاديةء 
وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام معدل الفائدة في حسابات الجدوى 
الاقتصادية» الخاصة والعامة» هي قضية اختيارية؛ OY‏ الحسابات تتم نظريا على 
أساس معدل يُسمى معدل العائد المتوقع أو الربحية» الذي يحدده أصحاب 
المشروع» لكن ما يجري عملياً هو أن بعضهم» إن لم يكن كلهم» يُفضل استخدام 
معدل الفائدة؛ لأنه المعدل الأسهل منالا للتعبير عن تكلفة الفرصة» مع أن هذه 
يمكن حسابها بشكل آخرء وهذا شأنهم. 
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الفصل الرابع 


الندرة من المنظور الرأسمالي 


إن الحديث عن الأنظمة الاقتصادية من حيث ماهيتها وطبيعتهاء وكذلك 
الحديث عن المفاهيم العلمية والنظريات الاقتصادية يتطلب منا تناول الموضوع 
من جانبين: أولاء من جانب الاقتصاد السياسي الذي يتناول عموما المؤسسات» 
والسياسات الاقتصادية المؤثرة على الشؤون الاقتصادية في ما يتعلق بالإنتاج 
والتوزيع وما يترتب عنهاء وهذا ما تم تناوله في الفصول السابقة. Gy‏ من 
جانب الطرح العلمي للنظريات والمفاهيم» والمتمثل هنا بالنسبة للاقتصاد 
الرأسمالي بالأطروحات الاقتصادية التي تشكل ما يُسمى في الاقتصاديات الغربية 
ب" التيار الاقتصادي الرئيس" (Mainstream Economics)‏ (النظرية الاقتصادية 
Gilly (LY‏ سيتم تناوله في هذا الفصل. وغني عن القولء OB‏ التيار المذكور 
لا يمثل مدرسة اقتصادية رأسمالية بعينها ؛ إذ إن الخط الفكري الاقتصادي 
للجار المذكون يتشكل أساسا من أطروحات المدرسة الكلاسيكية الحدية أو 
المدرسة النيوكلاسيكية» في الجانب الاقتصادي الجزئي» إلى جانب نهج النظرية 
الاقتصادية الكنزية» والسياسات الاقتصادية الناجمة عنهاء في الجانب الاقتصادي 
الكلي» وكلاهما يشكلان أساس المادة العلمية التي ely‏ عليها يدرس الاقتصاد 
Le‏ وشرقا. 
Yh‏ موقت deel Sl‏ من النددرة 


من الشائع والمتفق عليه Les‏ لدى الغالبية العظمى من الاقتصاديين» غربا 
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وشرقاء بشكل عام أن التُدرة النسبية (توضح (GY‏ تشكل حجر الزاوية أو 
المبدأ الأساس الذي بني عليه علم الاقتصاد الرأسمالي» ولهذا نجد أن علم 
الاقتصاد الرأسمالي يُعرّف أحياناً اختصاراً على أنه "علم النّدرة." ومما لا شك 
فيه أن مقالة روبنز الواسعة الشهرة والتأثير لدى المختصين» المنشورة عام 61932 
كان لها كبير الأثر في ذلك» كونها قدمت التعريف الأكثر قبولاً وانتشاراً لعلم 
الاقتصاد الرأسمالي» والذي cle‏ على النحو الآتي: علم الاقتصاد هو "العلم 
الذي يدرس السلوك GLY‏ بوصفه علاقة بين الغايات والوسائل النادرة 
وات OM ALAS CV‏ ونع اة أخرى» BB‏ المظلم على رر JSAM‏ 
الاقتصادي الغربي لا يملك إلا أن يقول: إن الاقتصاديين الغربيين تأثروا وبشكل 
ملحوظء في ما يخص موضوع الثدرة» بقصد أو دون قصدء بالآراء التي تناولت 
موضوع السكان» وبشكل خاص النظرية السكانية التي يُنسب الفضل فيها إلى 
مالتوس.© ومن المعلوم أن النظرية المذكورة حملت في طياتها مفهوما للندرة؛ 
إذ Lgl‏ تشر إلى of‏ كذرة OLLI‏ على Gy full‏ كدركة» وشل كبير» على 
الإنتاج الغذائي. 


Robbins, Lionel. An Essay on the Nature and Significance.... op. cit. p. 16. (1) 


(2) توماس روبرت مالتوس Thomas R. Malthus‏ (1834-1766): راهب إنجليزي وباحث سكاني 
واقتصادي سياسي نشر مقالتة المعروفة عن السكان تحت عنوان (Essay on Population)‏ للمرة 
الأولى عام 1798 انظر: 
Blaug, Mark. Economic Theory in Retrospect. Fourth Edition, Cambridge University‏ 

Press, 1985, P. 706. 


ووفقاً لشمبيتر OB‏ مالتوس لم يكن الباحث الأول الذي ناقش القضية السكانية» بل إنه يؤكد 
أنه لم يكن هناك ما يمكن لمالتوس أن يضيفه على ما جاء به بوتيرو (Botero)‏ في حدیثه عن 
Ía Oly «(Generative virtues and nutritive virtues)‏ السكان المنسوب إلى مالتوس تم تطويره 
بالكامل من قبل بوتيرو عام 1589 «Schumpeter)‏ 1954« _255( وبوتيرو Giovanni Botero‏ 
(1617-1544): راهب ومفكر ايطالي تحدث عن موضوع السكان في كتابه Delle cause della)‏ 
(grandezza delle città‏ إن مما cal,‏ الانتباه هو إن موضوع كتاب بوتيرو المعنون "من أسباب 
عظمة المدينة" لا بد وأن يدفع المرء إلى التساؤل عن إمكانية تأثر بوتيرو بفكر ابن خلدون الذي 
تناول الموضوع ذاته قبله وبفترة طويلة وبشكل أوسع بكثير من خلال نظريته للعمران» الأمر الذي 
نتركه للمهتمين للتأكد منه. 
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وبغض النظر عن الموقف من النظرية السكانية تلك» سلباً أو إيجاباًء إلا أنه 
يمكن القول بأنه قد تشكلت علاقة ما ربطت بين الغايات (الحاجات البشرية) 
والوسائل (الموارة الاقتصادية)» انطلاقا من تلك النظرية ASN‏ واتسجاماً 
مع التحليل السكاني المشار إليه تم الربط بشكل واضح وصريح بين الغايات 
والوسائل بشكل عام» كما ورد Lai‏ في تعريف روبنز للاقتصاد» ليصبح هذا 
مبدأ اقتصادياً يُعتمد عليه في التعامل مع المشكلة الاقتصادية» الأمر الذي لقي 
قبولاً عاماً من الاقتصاديين. وهكذا أخذ التعامل مع القضايا الاقتصادية ينطلق 
أساساً من تلك العلاقة» التي أدت إلى صياغة المشكلة الاقتصادية في إطار 
كمي محض يربط بين كمية الموارد الاقتصادية المتاحة» والتي توصف بأنها 
نادرة وذات استعمالات بديلة» ومقدار الحاجات والرغبات» التى توصف بأنها 
متزايدة. واخدا في الاعتبار محدودية الموارد وتزايد الحاجات ل شات الأمر 
الذي يعني اتساع الهوة بينهما col bl‏ والذي إن صح لا يجعلنا plf‏ مشكلة قابله 
للحل؛ بل أمام معضلة عصية على الحل. 

معلوم أنه بعد ظهور المدرسة النيوكلاسيكية -الكلاسيكية الحديثة أو الاقتصاد 
الأرثودوكسي- مع نهاية القرن التاسع عشر تقريباء عملت هذه المدرسة على تحويل 
التركيز والاهتمام بعيدا عن الحديث عن ندرة الموارد الطبيعية» التي اهتمت بها 
رامت معا das yall‏ الكاسيكية» الا لها رمت المدرشة الى Eas AS‏ 
بمفهوم جديد ومختلف تماما للندرة عن السابق؛ إذ يربط هذا المفهوم بين BEDI‏ 
من ناحية» والتبادل السلعي» من ناحية أخرى» وهو ما بات يُعرف BSL‏ النسبية» 
إلا أن هذا التحول لم يُخرج المشكلة الاقتصادية» ولو ظاهرياًء عن إطارها المذكور 
با ولم يُلغ العلاقة بين الغايات والوسائل المشار إليها. لهذا فإننا نجد أن 
المتحدثين عن الندرة يعتقدون خطأ of‏ النظرية الاقتصادية معنية بحل معضلة 
محدودية السلع بما فيها الموارد نسبة إلى الحاجات الإنسانية المتزايدة» كما يقال. 
ونؤكد على أن اهتمام النظرية الاقتصادية ينصب فقط على كمية البضائع التي 
يحصل عليها المستهلك» وكمية الموارد التي تحصل عليها الشركة» في ظل ظروف 
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سوقية معينة» وليس على الكمية المتاحة من تلك السلع. ولتكريس مفهوم الثدرة 
النسبية تم تطوير جميع النظريات الاقتصادية السوقية على أساسه مما جعل هذه 
الثدرة في قلب المشكلة الاقتصاديةء إن لم تكن هي عينها المشكلة الاقتصادية. 

والجدير بالذكر أيضا أن التحول المذكور أدى إلى إخراج الحديث عن الفقر 
والغنى» والشح والسعة» خارج دائرة اهتمام النظرية الاقتصادية منذ البداية؛ ذلك 
أن الندرة النسبية في التبادل تقع على أي مستوى من الدخل قل ذلك أو كثر. 
cade clay‏ ووفقا للنظرية الاقتصادية» OF‏ الفقير يتعرض للندرة النسبية عندما 
يقوم بشراء الخبز أو الحليب لأطفاله تماما كما يتعرض الغني لها عندما يفعل 
الشيء ذاته» وبهذا وضعت النظرية الاقتصادية مسوغاً clad‏ لعله يُمكنها "أخلاقيا' 
من إخلاء طرفها من تناول موضوع الفقرء بل وإخراجه عن دائرة الموضوعات 
الاقتصادية الجديرة بالاهتمام من وجهة نظرها. ويذكرنا هذا بالنظرية السكانية 
لمالتوس» التي فعلت الشيء ذاته» عندما أنحت باللائمة» لتدني المستويات 
المعيشية للفقراء» على الفقراء أنفسهم نتيجة لعجزهم عن تحديد أعدادهم (!)» 
وبرأت بذلك ساحة الأغنياء» بل وكامل النظام الاجتماعي الاقتصادي القائم 
حينها من أية مسؤولية» ولو أخلاقية» تجاه الفقراء. 

ومع هذاء فقد تعرضت المواقف الاقتصادية التي تجعل من الندرةء بمفهومها 
القديم والجديد على حد سواء» محور المشكلة الاقتصادية» إلى التحدي من 
بعضهم» بل وللرفض من بعضهم OOM‏ وكما يقول لابي ساخرا: "إن العقلية 
السائدة )3 TO all‏ تخو آنا فى Gla antl See‏ على الندرة aly‏ لول 
algal‏ الر أسمالة [على النّدرة] التي لا tile‏ قا لكا Lee‏ خالا تتضور 
جوعاً."© ولقد انطلقت هذه المواقف ليس من الواقع المادي القائم للثروة» 
على المستوى الوطني والعالمي» والمتعلق بطبيعة توزيع تلك الثروة فحسب» بل 


Rosenthal, Susan. Sick and Sicker: Essays on Class, Health and Health Care, excerpts (1) 
from Ch. 4, 1999, )susanrosenthal.com/sick—and-sicker, (consulted on 28.04.2011). 


Lappé, Frances M. The Scarcity Myth, The Ecologist Magazine: (2) 
www.rightlivelihood.org/fileadmin/Files, PDF (consulted on 16.02.2013), .م‎ 1. 


132 


ومن الاعتقاد السائد» بين الاقتصاديين متعددي التوجه والتخصص Heterodox)‏ 
5159 وغيرهم من المفكرين من علماء ء الاجتماع بكل تفرعاته» OL‏ 
مفهوم Sul‏ لم يتم تقديمه» فضلا عن تعريفه وقياسه» بشكل مقنع. وينسحب 
ذلك أيضاً وبالضرورة على المشكلة الاقتصادية كما هي معرفة في علم الاقتصاد 
الرأسمالي» بل وينسحب (alate‏ على جميع النظريات الاقتصادية المبنية على 
مفهوم الثذرة المذكور Soll Ny‏ الع علبهاء الغذا بحي الاغنيان cay DN‏ 
الاقتصادية العالمية المزرية والمشينة في آن معاء التي ترزح تحتها الغالبية العظمى 
شن الأتينانية» ومنل whys al‏ 

من ناحية أخرى» يعلم الاقتصاديون جميعاً أن المفهوم النسبي الجديد 
للندرة» الذي تبنته النظرية الاقتصادية» أصبح هو المفهوم السائد في الاقتصاد من 

مدة ليست بالقصيرة. ولتوضيح المقصود من النسبية المذكورة» وكيف تفسرها 
ونُسوغها النظرية الاقتصادية سننطلق مما تقوله النظرية ذاتها لنلقي الضوء على 
هذا المفهوم» على المستوى الاقتصادي الكلي» من ناحية» وكذلك على المستوى 
الاقتصادي الجزئي» من جانبي الإنتاج والاستهلاك» من ناحية أخرىء ASE‏ 
ثانياً: الندرة وفرضية الإحلالية 

Lede‏ بداية of‏ الثدرة السبية ترشن اساسا إمكانية إنتاج طيف واسع من 
السلع والخدمات» لتلبية الحاجات والرغبات المتعددة عن طريق 15 sy‏ 
محدودة العدد أو الكميات» لكن تلك السلع لا يتم إنتاجها فعلا لمحدودية الموارد 
مع إمكانية إنتاجهاء ولهذا لا بد من التخلي عن إنتاج تشكيلة سلعية ما من أجل 
إنتاج تشكيلة سلعية أخرى. وبعبارة أخرىء يبدو كأن السلع تتنافس في ما بينها على 
الموارد المحدودة» فمنها ما ينتج» ومنها ما يتم التخلي عن إنتاجه» لتمثل السلع 


المتخلى عن إنتاجها WS‏ الفرصة للسلع المنتجة.”") ' ويؤكد على ذلك ديبرو 
الذي یری Ol‏ البضائع» سواءً كانت هذه البضائع les‏ وکات أو مد خلاات 


Robbins, Lionel. An Essay on the Nature and Significance....., op. cit.. (1) 
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ومخرحات: تعد تادر Land‏ إذا كان لها كلفة للق ت المع النقصوة سانقا 5 
tes‏ على هذا الطرح الذي يقبل به الاقتصاديون غربيو الفكر» OB‏ هذه "الميزة" 
التي تتمتع بها البضائع ترتبط أساساً بالطلب المتبادل على تلك البضائع. 

Le,‏ لما يعشده الافضاديرن فإن تلك الفكرة المفترضة للندرة النسبية 
ليست سهلة المنال والفهم» وذلك: Iaf‏ إن استخدام الندرة يتم على المستويين 
الجزئي والكلي بشكل مماثل مع العلم بوجود الاختلاف في الطبيعة بينهما. 
وثانياء ولعدم سهولة استخلاص المفهوم من خلال استخدام الطلب المتبادل بين 
البضائع» فإنه عليناء إذا أردنا الوصول إلى فهم ذي معنى لفكرة الندرة النسبية» 
استخدام مفاهيم اقتصادية أخرى ذات Be‏ بمفهوم šal‏ مثل: مفهوم الاختيار 
ومفهوم المبادلة» وكلاهما ينبثق ضمنياً من تعريف روبنز للاقتصاد. وللدلالة 
على أهمية مفهوم sla‏ جديا شي تاقار و زملوه إلى أن هذا المفهوم 
Lad el‏ ا ري لا اليم 
الأمر لاحقاء بل إننا نجد أن المفهومين المذكورين» مع إبراز أهمية الاختيارء 
معبر عنهما صراحة في أي تعريف حديث للاقتصاد. وعليه» ومع أن الثدرة ما 
زالت محور علم الاقتصاد» إلا أنه يمكن القول: إن هذا العلم الذي كان يعرف 
اختصاراً ب "علم الثدرة»" قد تحول عملياً إلى "علم الاختيار. "^ 


Debreu, Gerard. Theory of Value. John Wiley & Sons, Inc, 1959. (1) 

جيرارد ديبرو )2004-1921( اقتصادي ورياضي فرنسي الأصل حصل على جائزة نوبل في 
الاقتصاد عام 1983. 

Baumgartner, Stefan, Christian Becker, Malte Faber, Reiner Manstetten. Relative (2) 


and Absolute Scarcity of Nature. Assessing the roles of economics and ecology for 
biodiversity conservation, Ecological Economics, 59, 2006, pp. 487-498. 


(3) فعلى سبيل المثال لا الحصرء > يُعرّف علم الاقتصاد على أنه: "دراسة كل من الكيفية التي يقوم 
الأفراد من خلالها بالاختيار في ظل ظروف a‏ ونتائج تلك الاختيارات على المجتمع. " انظر: 
Frank, Robert H. and Ben 5. Bernanke Principles of Economics, 4" edition,‏ - 


McGraw-HAill/Irwin, 2009.‏ 
ويُعرّف الاقتصاد i‏ على أنه 'العلم الاجتماعي المعني بكيفية قيام الأفراد. والمؤسسات» 
والمجتمع بالاختيار الأمثل (الأفضل) في ظل ظروف yall‏ " انظر: 


- McConnell, Campbell R. et. al. Economics, Principles, Problems, and Policies, 18" 
edition, McGraw-Hill, 2009. 
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والجدير SUL‏ هناء وخلافاً لما تدعيه النظرية الاقتصادية من الفصل بين 
الاقتصاد التقريري أو الواقعي» والاقتصاد المعياري أو التقييمي» هو أن استخدام 
الاختيار في حد ذاته في التحليل الاقتصادي هو أمر معياري؛ OY‏ الاختيار أمر 
نسبي أو مقارن على الدوام» ولأنه يُبنى أساساً على المفاضلة. وكما يقول برنان 
وزميله باختصار: "عندما يتم تقييم أي شيء» في الوضع القائم» على أنه غير 
مرغوب فيه» OB‏ السؤال الذي يطرح من قبل النظرية النيوكلاسيكية هو: مقارنة 
مع O'L‏ بل إن الحكم على الفشل السوقي في حالة الاحتكارء أي في حالة 
انعدام تحقق الكفاءة التخصيصية» إنما يآتي قياسا على أداء سوق المنافسة Cold)‏ 
على اعتبار أنها السوق التي تحقق وحدها الكفاءة المذكورة» وهذا توظيف 
للأحكام المعيارية بلا جدال. 

من جانب آخرء يُفترض أن الندرة النسبية تؤدي إلى الحد من البدائل 
أو LAN)‏ الساحة ld‏ ليلكا أن متها على هد وان ليك فو 
5 القيام بالاختيار من بين تلك البدائل. ولكي يتم ذلك» يتطلب الأمر Hac‏ 
وبالضرورة المفاضلة بين fetid‏ المطروحة» لكر ن SLY‏ سيك 20 ويما أن 
عملية الاختيار المتضمنة للمبادلة لا يمكن أن تتم وفقاً للندرة النسبية بلا مقابل» 
إذن لا بد أن ينجم عنهما تكلفة» أي تكلفة الفرصة البديلة. أو بعبارة أخرى, 
فإنه عند مبادلة كمية ما من إحدى السلع النادرة (ب) (ثلاث وحدات مثلا) 
مقابل الحصول على وحدة واحدة من السلعة النادرة (أ) فإن الفرد يمارس 


Brennan, Geoffrey and Michael Moehler. Neoclassical Economics, (originally published (1) 
in Encyclopedia of Political Theory, ed. Mark Bevir (SAGE Publications, 2010), 
Volume II, p. 946-951). This slightly modified article is on: www.moehler.org/files/ 
Neoclassical%20Economics.pdf, p. 5. 


)2( تفترض النظرية الاقتصادية أن المستهلك لديه معرفة كافية لترتيب تشكيلات السلع من حيث 
منفعة كل منهاء كي تكون المقارنة بين تلك التشكيلات ممكنةء لكي يستطيع المستهلك بعد ذلك 
اختيار أفضلها. وتعد القدرة على المقارنة إحدى الشروط الفنية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان 
الاقتصادي» كي يتصف بالرشد الاقتصادي بينما يُعد السعي وراء تحقيقه لمصلحته الخاصة شرطا 
فنياً GE‏ 
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عمليتي المفاضلة والاختيار بالطبع على افتراض إمكانية المبادلة» وتمثل الكمية 
المضحى بها من السلعة (ب) (الوحدات الثلاث المفترضة أو ما يعادلها نقدا) 
تكلفة الفرصة الناجمة عن ذلك الاختيار» أي الحصول على تلك الوحدة من 
السلعة النادرة (أ). cade eles‏ تتجلى ندرة السلع في مقدار ما يتم مبادلته منها 
ضمن معطيات سوقية معينة» وأخرى متعلقة بالمستهلك. 

ويدور الحديث في حالة إنتاج الشركات عن الاختيار بين الموارد الاقتصادية 
أو عناصر الإنتاج باستخدام المنهجية ذاتها؛ إذ تتجلى الندرة النسبية في هذه 
الحالة في ما تسمح به المعطيات التقنية والسوقية للشركة بالطلب على الموارد 
الاقتصادية لإنتاج كمية إضافية ما من إحدى السلع النادرة مقابل التخلي عن 
إنتاج كمية ما من سلعة نادرة أخرىء وتمثل الكمية المضحى بإنتاجها من السلعة 
المعنية تكلفة الفرصة لإنتاج المزيد من السلعة الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن 
ذلك يتم من خلال تحويل الموارد الاقتصادية نحو إنتاج السلعة المرغوبة وبعيدا 
عن السلعة المضحى بهاء ويأتي هذا أيضا على افتراض إمكانية استخدام الموارد 
الاقتصادية بكفاءة في إنتاج أي من السلعتين» وهذه قضية فيها نظر كما سيأتي 
LEN‏ وتجدر الآشارة إلى أنه Gi GLEN Of ge ad‏ عموما على مرق 
كل من الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي» وعلى جانبي الإنتاج والاستهلاك في 
الاقتصاد الجزئي» انسجاماً مع مفهوم EI‏ النسبية. 

ولكن يجب أن S‏ وهذه قضية على غاية من الأهمية» أن انعدام الخيارات 
أو البدائل» يعني بدهيا انعدام إمكانية الاختيار ومن ثم المبادلة» وإذا كان الحال 
كذلك» ob‏ النظرية الاقتصادية لا تقر أو تعترف بوجود مشكلة اقتصادية؛ OY‏ الثدرة 
النسبية جعلت من هذه المشكلة عمليا مجرد مشكلة اختيار بين بدائل ليس إلا 
ومن ثم فإن إمكانية تحقق الاختيار شرط ضروري لوجود المشكلة الاقتصادية.7") 
وللتوضيح دعناء على سبيل المثال لا الحصرء نفترض أن مستهلكا ما يُمكنه دخله 


Robbins, Lionel. An Essay on the Nature.. . op. cit.. see also: (1) 
- Becker, Gary S.. Economic Theory. New York: Alfred A. Knopf, 1971. 
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من الحصول على إما ستة كيلوغرامات من الخبز أو لترين من الحليب» ولكي 
تكون السلع المعنية نادرة نسبيأء والمشكلة الاقتصادية قائمة» فإنه على المستهلك 
أن يختار إحدى السلعتين» Oly‏ يضحي es AVG‏ أو أن يتخلى عن كمية ما من أي 
من السلعتين مقابل الخصول على كمية مكافتة من السلعة الأخرى (غالبا يقضد 
وحدة واحدة)» ومن ثم يحصل المستهلك على كمية ما من كل سلعة. مع ملاحظة 
أن هذا ليس ممكناً إلا إذا افترضنا الإحلالية بين تلك السلع» أي بمعنى أنه لا فرق 
عند المستهلك من استخدام إحدى السلعتين. 

ولكن» لو افترضنا أن حاجة المستهلك تتطلب الحصول على كلتا السلعتين 
bee‏ وبالكميات المذكورة» أي أن المستهلك لا يستطيع التخلي عن أية كمية من 
Gl‏ من السلعتين» وفي هذه الحالة لن تتصف تلك السلع AIL‏ النسبية؛ BY‏ 
ليس هناك إمكانية LEW‏ ومن ثم ليس هناك مشكلة اقتصادية يمكن التعامل 
معها وفقا للنظرية الاقتصادية» لانتفاء وجود الشرط الضروري لقيام المشكلة 
أي الاختيار! لكن انتفاء وجود النثدرة النسبية والمشكلة الاقتصادية المنبثقة 
عنهاء لا يعني البتة انتفاء الوجود الفعلي لمشكلة اقتصادية من نوع ماء أو وجود 
ندرة من نوع آخرء وإنما يعني قصور النظرية الاقتصادية عن التعامل مع مشكلة 
المستهلك» في المثال المذكور» وتلبية حاجته من السلعتين وبالكميات ذاتها. 
وهذا يعني أن النظرية المعنية تنظر فقط في OVE‏ استهلاكية del‏ كي 
تستطيع التعامل معها تحت عنوان المشكلة الاقتصادية. 

ولكي تتجنب النظرية الاقتصادية القصور المذكورء فإنها تفترض أن 
تفضيلات» أو ذوق المستهلك» تتمتع أيضاً بصفة الإحلالية. ولهذا يُفترض أن 
المستهلك لا يمانع في التخلي دائما (لاحظ كلمة دائما) عن كمية ما من سلعة 
نادرة (أو ما يعادلها نقدا مثلا) مقابل الحصول على وحدة واحدة إضافية من 
سلعة cog of ob‏ طالما أن الستهلك رقا للنظرية يحص على المسترى دان 
من المنفعة» ومن Vas‏ ضير هناك في مثل هذه المبادلة. ولهذا نجد أن بامقارتنر 
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وزملاءه يؤكدون على أن مفهوم الندرة النسبية مبني على افتراض الإحلالية 
ليس على جانب الإنتاج فحسب» بل وعلى جانب التفضيلات. وإذا كانت السلعة» 
أية سلعة» ليست بديلة على الجانبين المذكورينء OB‏ مفهوم الندرة النسبية لا 
قرول لا كيدا عن ee‏ د تلك الما Vy‏ س آ8 كانه التدرة موسردة 
أم لا. وبغض النظر Le‏ ذكرء WS OB‏ من إنتاج الشركات واستهلاك الأفراد 
على المستوى الاقتصادي الجزتي» يرتكز أساساً على مفهوم التُدرة النسبية وفقا 
للنظرية الاقتصادية. 

ومن ناحية أخرى» OB‏ مفهوم النّدرة المنبئق من تعريف روبنز المذكور LT‏ 
والذي يركز -كما هو معروف- على استخدام الوسائل لتحقيق الغايات» قد 
أدى إلى فهم الاقتصاد على أنه علم يرتبط في الأساس بالحصول على الحلول 
المثلى» في ظل استخدام قيود أو شروط للتعبير عن OE‏ وبناءً عليه» فإن 
الثدرة النسبية تدفع كل من المستهلكين والمنتجين إلى السعي وراء تحقيق 
النتائج المثلى (Optimization)‏ لنشاطاتهم الاقتصادية في ظل قيود يعبر كل منها 
عن الثدرة في الحالة المعنية. وفي هذا الصدد فإن المستهلك يسعى افتراضا 
إلى تعظيم المنفعة الكلية عن طريق اختيار تشكيلة الاستهلاك المثلى من السلع 
قيد GLE‏ ويتم ذلك الاختيار من بين ذلك الطيف الواسع للخيارات البديلة 
لتشكيلات الاستهلاك التي تعرضها المنحيات المسماة بمنحيات المنفعة السواء 
والممثلة لتفضيلات المستهلك» والتي يوفر كل منها القدر ذاته من المنفعة» 
بغض النظر عن كميات السلع المكونة لتشكيلة الاستهلاك» في ظل قيد ميزانية 
المستهلك للتعبير عن الندرة. 

وأما المنتج فإنه يعمل افتراضاً على تعظيم الأرباح الكلية بطريقة فنية 
مماثلة تماماء عن طريق اختيار التشكيلة المثلى للإنتاج التي سيقوم بإنتاجها 
من بين ذلك الطيف الواسع للخيارات البديلة لتشكيلات الإنتاج الممكنة» التي 


Baumgartner, Stefan, et al. Relative and Absolute Scarcity of Nature. Op.cit.. (1) 
Ibid. (2) 
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تعرضها له المنحيات المسماة بمنحيات الإنتاج أو الكميات السواء للبضائع 
والممثلة للتقنية المستخدمة من AS‏ والتي يوفر كل منها الكمية المنتجة 
ذاتها من السلعة بغض النظر عن تشكيلة مدخلات الإنتاج المستخدمة» في ظل 
قيد تكاليف الإنتاج للتعبير أيضاً عن الندرة.“ والجدير SUL‏ أن الحديث عن 
الندرة النسبية على المستوى الاقتصادي الجزئي وكيفية التعبير عنها هو ذاته في 
حالتي الاستهلاك والإنتاج» ويتم فنياً بطريقة ممائلة chlas‏ وباستخدام الآليات 
ذاتهاء مع الاختلاف في مسميات المنحيات والمتغيرات» ليس إلا. 

Ll,‏ من Ge‏ تتاول الندوة السية على البسكرى الأقصادي الكلىء :ذا 
يقال إنه عندما تواجه دولة ما السؤال الاقتصادي التقليدي الرئيس "ماذا "Ses‏ 
إلى جانب أسئلة أخرى. فإنه يُعبر عن الندرة النسبية من خلال استخدام المنحنى 
المسمى بمنحنى إمكانيات الإنتاج أو منحنى حدود إمكانيات الإنتاج. ويقال 
أيضاء إن المنحنى المذكور يمثل طيفا واسعا من تشكيلات (كميات مختلفة من 
عدد من السلع أو الخدمات) الإنتاج التي يفترض أنها كلها قابلة للإنتاج بكفاءة 
مادية - بمعنى تحقيق الكمية القصوى الممكنة من منتج ما عن طريق استخدام 
كميات معينة من عوامل الإنتاج وفقا للتقنية المستخدمة. 

ووفقا للتحليل المرتبط بمنحنى إمكانيات الإنتاج» OB‏ الدولة» أية cD yo‏ 
تستطيع» في حال "رغبت" هذه الدولة في التخلي عن إنتاج تشكيلة ما من 
السلع» إنتاج تشكيلة أخرى بديلة» يتم اختيارها من بين ذلك الطيف الواسع من 
تشكيلات الإنتاج» على افتراض أن جميع تشكيلات الإنتاج بدائل لبعضها بعضا. 
ويتم ذلك بكل بساطة بمجرد أن تقوم تلك الدولة بتحويل قدر ما من الموارد 
(1) إن الاقتصاديين ليسوا معنيين بالضرورة بإيجاد الحلول لمسائل التعظيم أو التقليل؛ لأن اهتماماتهم 

تنصب عادة على التنبؤ بالاستجابات السلوكية للمستهلك والمنتج على حد سواء للإشارات 


السوقية أو التغير في العوامل المحددة لأي من المسألتين» بالطبع على افتراض تحقق التعظيم أو 
التقليل» أي تحقق الشروط الضرورية التي تمكن من تحقق التعظيم أو التقليل. انظر: 


- Baxley, John V. and John C. Moorhouse. Lagrange Multiplier Problems in Economics, 
American Mathematical Monthly, Vol. 91, No. 7, 1984, pp. 404-412. 
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الاقتصادية عن إنتاج التشكيلة المضحى بهاء وتوجيه تلك الموارد نحو إنتاج 
التشكيلة المختارة أو المرغوبة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الافتراض الضمني 
لمبداً الإحلالية (Substitutability)‏ بين تشكيلات الإنتاج أمر لا مندوحة عنه 
كي يكون هذا التحليل صحيحاء بالإضافة إلى الافتراض ضمنيا بملائمة الموارد 
TE‏ المحولة إلى إنتاج التشكيلة المرغوبة وبذات الكفاءة» أو ما أطلقنا عليه 
"فرضية ملاءمة عناصر الإنتاج " .(Production Factors Suitability Assumption)‏ 

وتتمثل الندرة النسبية قى هذه الحالة فى المعطيات التقنية» وكميات الموارة 
الاقتصادية المتاحة» وأولويات الإنتاج التي تمكن الدولة من الطلب على الموارد 
النادرة» وتحويلها من انتاج إلى آخرء بما يسمح لها بإنتاج التشكيلة المختارة 
من البضائع» مقابل طلبها على الموارد لإنتاج التشكيلة المتخلى عنها. والجدير 
بالذكر أن القوانين الطبيعية تفرض قيودا تحد من إمكانية تحويل الموارد من 
إنتاج سلعة ما إلى إنتاج سلعة أخرى لا يجوزء بل لا يمكن إغفالها والتجاوز 
عنهاء لهذا فإن فرضية ملاءمة عناصر الإنتاج المذكورة لا تتحقق دائما. ويشير 
بامقارتنر وزملاؤه إلى أن العلوم الطبيعية والهندسية تقدم أدلة واضحة على 
محدودية الإحلالية في الإنتاج عن طريق تحويل الموارد من إنتاج إلى آخرء 
وحتى مع إمكانية إحلال بعض الموارد الطبيعية بأخرى صناعيةء إلا أن هذا لا 
يُغطي إحلال الموارد الطبيعية كافة وبالكميات المتاحة منها طبيعيا. 
WU‏ قصور فرضية الإحلالية 

رأينا أن افتراض الإحلالية يقف خلف الإنتاج على المستوى الكلي» انسجاما 
مع تعريف روبنز للاقتصاد؛ وكذلك على المستوى الجزئي استهلاكاء تبعا لما 
تقولد کر سارك السعيلك: ely‏ فعا لها Bs at or‏ سارك الاه 
وأدواتهما التحليلية. ولو ركزنا الاهتمام على جانب الاستهلاك لوجدنا أن نظرية 
سلوك المستهلك» diag‏ نشأتهاء تنطلق من إطار تحليلي فردي مبني على أسس 
نفسية» لهذا Gl‏ تفسير كل الظواهر الاجتماعية على أساس السلوك الفردي» 


Baumgartner, Stefan, et al, Relative and Absolute Scarcity of Nature. op. cit.. (1) 
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الذي يُفسّر بدوره على أساس ple‏ النفس الفرديء وبناءً عليه» يُفسّر سلوك 
المستهلك انطلاقا من الحالة الذهنية co AU‏ بشكل عام» أو انطلاقا من تفضيلاته 
أو ذوقه ورغباته» بشكل yale‏ 

WL,‏ من ادت dig‏ دال تعد فى Lely SIGN‏ عط غ 
متغير بالنسبة للمستهلك- فإنه يُمكن تمفيل تلك التفضيلات Lily‏ وهكذا تنشكل 
منحيات المنفعة السواء المشار إليهاء log‏ على تلك المنحيات يتم تحليل 
سلوك المستهلك» وكذلك التنبق عن التغير في هذا السلوك التاجم عن التغير 
في المتغيرات الخارجية» وهي في هذه الحالة دخل المستهلك وأسعار البضائع» 
وفقاً لنظرية سلوك المستهلك. والجدير بالذكر أن النظرية المذكورة تنطلق من 
الطلب الفردي للمستهلك على سلعة ما لتقوم UR‏ بتفسير الطلب السوقي على 
تلك السلعة كونه الهدف النهائي للنظرية. وبشكل مماثل يتم استخدام سلوك 
المنشأة أو الشركة في عملية العرض أو الإنتاج لتفسير العرض السوقي» كونه 
hig! Las‏ اھات فى هذه الحا وهذا يبي cll‏ عن تاحية أخري. كيف ترظن 
النظرية اقات الجر اشير الكل» مع Le iene ple‏ لاقام ولك 
ليس هناك ما يدعو إلى الدهشة والاستغراب؛ إذ إن الفردية ركن من أركان 
الرأسمالية» ومبدأ تعتمده النظرية الاقتصادية. 

1- الحل الأمثل والفرضيات الأساسية 

يتبين للمطلع على الكتب الاقتصادية المتخصصة. أنه عند الحديث عن 
منحيات المنفعة السواء الممثلة لتفضيلات المستهلك وجود أنواع مختلفة من 
تلك المنحيات» إلا أن الحديك Joly‏ أساسا Be‏ أشكال olga‏ ويشان Blob‏ 
الاستهلاك إلى هذه المنحنيات على النحو الآتى: المنحنيات ذات السب الثابتة 
(وثمكل هذه ممتحتى يعد شكل الزاوية القائمة أي له ey‏ والمتحنيات ذات 
(1) انسجاماً مع العنوان فإن القصور الخاضع للمناقشة هنا هو المتعلق بالإحلالية ehä‏ ومن ثم OB‏ 

جوانب القصور الأخرى في نظرية سلوك المستهلك تقع خارج إطار هذا الكتاب. للمزيد انظر: 


- Wong, Stanly. The Foundation of Paul Samuelson’s Revealed Preference Theory, 
revised edition, Routledge, 2006. 
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النسب التامة fais)‏ هذه بمنحنى خطي الشكل» أي خط مستقيم)» والمنحنيات 
eld‏ السب المتغيرة (وثمكل هذه بمعحى محذب [RAS‏ من جانب نقطة الأصل). 
وكذلك الحال عند الحديث عن منحيات إنتاج الشركات؛ إذ تستخدم الأشكال 
ذاتها من المنحنيات» مع الإشارة إلى إنها تُسمى الآن منحيات الكميات أو الإنتاج 
cel pul‏ للتعبير في هذه الحالة عن التقنية المستخدمة» ويمثل كل منها وبالترتيب: 
تقنية ثابتة النسبء وتقنية تامة النسبء وتقنية متغيرة النسب. ومع هذاء فإن جوهر 
تعظيم نتائج نشاطات الأفراد الاقتصادية -سواءً المستهلك الذي يسعى افتراضا إلى 
تعظيم المنفعة الكلية الناجمة عن استهلاكه لكميات ما من البضائع» أو المنتج الذي 
يسعى افتراضاً إلى تعظيم الأرباح الناجمة عن إنتاجه لكميات ما من البضائع- يُبنى 
häi‏ على نوع واحد من المنحنيات المذكورة» ألا وهو المنحنى الذي يوصف بأنه 
"سوي السلوك" «(Well-behaved)‏ ويتميز هذا المنحنى عن غيره من المنحنيات 
كونه الوحيد الذي CL‏ الشروط أو الافتراضات النظرية والرياضية اللازمة من 
أجل الوصول إلى حالة التعظيم المرجوة» ومن ثم الاختيار الأمثل في الحالتين. 
تجدر الإشارة إلى أن الافتراضات المحددة لمواصفات منحيات المنفعة 
ol pull‏ والموصوفة Yb‏ سوية السلوك تتمثل تحديداً في افتراضين أساسين» هما: 
Yf‏ افتراض الرتابة (Monotonicity)‏ التى تعنى رياضياً أن المنحنى يتجه إلى 
الأسفل» بمعنى أنه سالب الميل» أي أن elt‏ انث ترتبط بعلاقة عكسية فإذا 
زاد مقدار أحدهما نقص مقدار الأخرء ويعني هذا LS gle‏ أن المستهلك يُفضل 
الحصول على كمية أكبر من أي سلعة «(More is better)‏ إلى cle de‏ إلا أن 
النظرية لا تسعفنا في تبيان ذلك الحدء وإن كنا نعتقد أن الحد المقصود هو ذاك 
الذي كن النظرية Spell ce‏ إلى الل eM oh eas‏ ونان ela‏ 
Ob‏ "المتوسطات مفضلة على الأطراف " «(Averages are preferred to extremes)‏ 
بمعنى أن النظرية ترى أن متوسط كميات سلع أي تشكيلتين استهلاكيتين أفضل 
للمستهلك من كميةالسلع الموجودة في أي من التشكيلتين WS‏ على Bde‏ وبعش 
هذا سلوكياً -"في الغالب" كما يقال- افتراض أن المستهلك معرض لإحلال 
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سلعة بأخرى» مع ملاحظة مرة أخرى مدى حاجة النظرية لافتراض AJAYI‏ 
وأن البضائع تستهلك Lee‏ وهذا يعني» من وجهة نظر النظرية» أن المستهلك لا 
يقوم باستهلاك dele‏ واحدة» وإنما كميات متناسبة من السلعتين» وذلك لخدمة 
Gu‏ يتم تبيانه LEY‏ وأما رياضياء OB‏ الافتراض Gill‏ يعني أن مجموعة 
التشكيلات المفضلة بضعف تمثل مجموعة محدبة Lely (Convex Set)‏ لماذا 
كله الاق ات رونا al‏ للتقارية» وما الت دما هدا ما س ف WE‏ 

dela US ON todbel cay Shall اين‎ BO Gul عا‎ & all of 
تحقيق جزئية هامة جداً من نظرية سلوك المستهلك» ويمهد الطريق إلى الوصول‎ 
إلى تعظيم منفعة المستهلك ومن ثم "تفسير" سلوكه» بشكل يتصف بقدر من‎ 
المنطقية الرياضية» دون الإقناع النظري» من خلال استخدام ما يُسمى بالمعدل‎ 
© في حالة الاستهلاك‎ (Marginal Rate of Substitution) الحدي الإحلالي‎ 
وتجدر الإشارة إلى أن الافتراض الأولء أي الرتابة» يعني أن العلاقة بين المنافع‎ 
الحدية للسلع علاقة عكسية» ويترتب على ذلك أن ينطوي المعدل الحدي‎ 
الإحلالي بالضرورة على تخلي المستهلك عن كمية ما من إحدى السلع» مقابل‎ 
الحصول على كمية ما من السلعة الأخرى» مع ملاحظة أهمية الاختيار وافتراض‎ 
تمتع تفضيلات المستهلك بالإحلالية المذكورة سابقاً. وأما الافتراض الثاني‎ 
أي التحدب» خاصة التحدب التام» فإنه يعني أن منحنى المنفعة السواء يُظهر‎ 
Oel ged) على جميع نقاط منحنى المنفعة‎ JAYI تناقصا في المعدل الحدي‎ 


)1( فار ay‏ مرضي صر ا لس ااه و 


)2( يعبر هذا المعدل فى حالة المستهلك» كما تدعى النظرية الاقتصادية» عن الرغبة غير الموضوعية 
للمستهلك الممثلة بعدد الوحدات من السلعة (أ) التى يرغب المستهلك فى التخلى عنها مقابل 
الحصول على وحدة واحدة من السلعة (WY)‏ مخ الحفاظ على المستوى ذاته من المنفعة. وبلغة 
الاقتصاديين» إن تناقص المعدل الحدي الإحلالي يعني أن التبادل يؤدي بالضرورة إلى تزايد 
المنفعة الحدية لإحدى السلع (ب) وإلى تناقص المنفعة الحدية للسلعة الأخرى (أ) فى OF‏ معا. 

Varian, Hal R. Intermediate Microeconomics - A Modern Approach, 8" edition, W. W. (3) 

Norton & Company, International Edition, 2010. 
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الجدير SUL‏ أن الشيء ذاته ينطبق في حالة الإنتاج على المعدل الحدي التقني 
الإحلالى (Marginal Rate of Technical Substitution)‏ 


W pen‏ مما سبق أن الافتراضين الساقين جوهريين لتأكيد مدا الإحلالية 

بين السلع. ومن ثم م إمكانية الاختيار والحصول علي الكل الأمثل» من ناحية» 
وفي الوقت نفسه لدعم "صحة" استخدام الأداة التي Led‏ من AJAYI WIE‏ 
أي المعدل الحدي الإحلالى فى حالة الاستهلاك» من ناحية ts‏ إذ ليس 
هناك [مكَانية منطقية De DU‏ بل ولا حتى إمكانية الوصرل إلى الحل JN‏ 
أو التعظيم دون تلك الافتراضات. وللتحوط من أي إزعاج لما يُراد الوصول 
ee‏ لع ا ا 
ايان |السعيلاك. dell‏ و اجر على Lab ged Ulett al‏ 

ولهذا يرق فيرين. أن عدم التحدب يعني تخصص المستهلك في سلعة 
واحدة» Ley‏ يرى أن "الوضع الطبيعي" على حد قوله - دون أن يُقدم pee‏ 
لذلك لأن الأمر مجرد تسويغ سلوكي ليس إلا - أن يبادل المستهلك بين السلع 


(1) إن التعامل الرياضي الشائع لمسألة تعظيم النتائج» بل وتقليلهاء وما ينجم عنها من تنبؤات حول 
السلوك في الاستهلاك والإنتاج تتمثل في استخدام الدالة الرياضية الواسعة الانتشار والمسماة دالة 
كاب-دوجلاس (Cobb-Douglas)‏ لانسجامها مع الفرضيات المذكورة أعلاه من أجل الحصول 
على الحلول الداخلية» بمعنى أن التشكيلة المختارة ستحتوي على كميات ما من السلعتين» et‏ 
حالة الاستهلاك» أو من المدخلين» ف حالة الإنتاج. ail EI‏ يمكن القبول اسغناف بل labs‏ 
بما يُسمى ب "حلول الأطراف»" بمعنى أن التشكيلة المختارة تتكون من كمية ما من إحدى السلع 
فقط في حالة الاستهلاك» لكن يصبح من المستحيل عملياً قبول مثل هذا الحل في حالة الإنتاج؛ 
إذ يستحيل أن يتحقق أي نوع من الإنتاج باستخدام مدخل واحد فقط. والمفارقة العجيبة هو أن 
الدالة المذكورة تستخدم» نظرياً وتطبيقياًء وبشكل واسع عالمياًء على مستوى الاقتصاد الكلي دون 
أن يكون هناك في الأقل أدنى تسويغ نظري لذلك. ويؤكد فيليب وغيره أنه ليس لدوال الإنتاج 
المجمعة أساس نظري سليم» وأن تقدير هذه الدوال ممارسة لا معنى لها. انظر: 
Felipe, Jesus. Aggregation in Production Functions: What Applied Economists Should‏ - 

Know, Metroeconomica, Vol. 54, No. 2-3, 2001, pp.208-262. 


- Felipe, Jesus and John S.L. McCombie. The Aggregate Production Function And 
The Measurement of Technical Change “Not Even Wrong’, first edition, Edward 
Elgar, 2013. 
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ليحصل على كمية ما من كل منهما بدلا من أن يتخصص في إحدى تلك 
السلع» وهذا تمهيد لكي تصل النظرية إلى الحل الأمثل» مع ملاحظة أن النظرية 
هي من يقول كيف يجب أن يتصرف المستهلك» وهذا ليس بالضرورة توقعات 
لسلوك المستهلك. يأتي هذا مع أن شبد eee‏ يصن يا الجريات 
"ls‏ بخصوص المعدل الحدي الإحلالي كونه "يعد عادة Lady‏ سالباً" (!)» مما 
يعني فرض العلاقة العكسية ب بين السلع بدافع التأكيد على وجود الإحلالية بينها 
من أجل الول إلى الكل الابقا يال epee‏ اغا eile‏ 
التحدب قد لا يتحقق في بعض التشكيلات من D, alal‏ 
2- التعظيم المزعوم للمنفعة 

من المعلوم أن منحنيات المنفعة السواء التي لا تنسجم مع الفرضيات 
المذكورة» بمعنى تلك التي لا تسمح بالإحلالية» أي التي لا تُمكن النظرية من 
الوصول إلى غايتها في الاختيار والتعظيم» يتم استبعادها افتراضاً فقط» تحت 
ذريعة أنها تمثل حالات خاصة أو استثنائية» لا لشىء إلا لأنها تمثل إشكالية 
منطقية لنظرية سلوك المستهلك. وبالتأكيد لا أحد ل أو سيعلم» إذا كانت 
المنحنيات التي لا تلبي افتراضي الرتابة والتحدبء ومن ثم الإحلالية والاختيارء 
تمثل حالات خاصة فعلا. Ob cale flug‏ الحل الذي يُرضي المدافعين عن 
النظرية» أي الحل المرشح كي يكون الأمثل» يجب أن يكون بالضرورة واحدا 
من الحلول المسماة بالداخلية» أي تلك التي تلزم المستهلك بالحصول على 
كمية ما من كل P iala‏ 


Varian, Hal R.. Intermediate Microeconomics - A Modern Approach, 8" edition, W. W. (1) 
Norton & Company, International Edition, 2010, p. 48. 


(2) اللافت للنظر هو أن فيريّن يُعلق بقوله إن عدم استبعاده منحنی النسب الثابتة الممثل ل kinky)‏ 
«(taste‏ الذوق الملتوي!» قد يجعل من كتابه (R-rated)‏ أي مراقباً وربما ممنوعاً . وأقل ما يقال هنا 
أن ملاحظته تلك تشير وبوضوح إلى أن استبعاده لتلك المنحنيات يأتي قسرياًء أو إرضاءً لأطراف 
معينه» SLY aly‏ عن قناعة أو على أسس علمية انظر: 

Varian, Hal R. Intermediate Microeconomics, op. cit., p 76.‏ — 
وفى هذا ما يكفى للإشارة إلى أن نظرية سلوك المستهلك تقبل من المنحنيات ما يناسبها ويحقق 
أهدافها وتستثني غيرها. 
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وهكذا فإن المستهلك "الراشدء" أي القادر على المفاضلة» لا بد Oly‏ 
يُمارس الاختيار» ثم المبادلة ولا خيار له BE‏ لذلك» على افتراض AJAYI‏ 
قال W‏ لاء إن الممعيلك فرصل إلى الل fe‏ سن خلال shit!‏ كمية 
ما من كل سلعة من السلع المعروضة؛ لأنه استخدم تلقائياً الآلية الموصلة إلى 
ذلك» أي المعدل الحدي الإحلالي؛ إذ خلافا لذلك ما كان للمستهلك أن يختار 
صل إلى الل التنشوى وا مض LS gle‏ أن اا الماك للاستمرار 
في التخلي عن كمية ما من إحدى السلع» مقابل الحصول على المزيد من 
السلعة الأخرى» لا بد بالضرورة أن يأخذ بالتناقص؛ OY‏ المنفعة الحدية للسلعة 
المتخلى عنها ترتفع» بينما تنخفض المنفعة الحدية للسلعة الأخرىء كما تدعي 
النظرية. وهكذا يُمهد الطريق أمام الوصول إلى نقطة بينية واحدة» أي تشكيلة ما 
تقع بين أي تشكيلتين» لن يكون عندها استمرار الإحلال بين السلعتين في صالح 
المستهلك (!) الذي عليه حينها التوقف عن المبادلة. وهكذا يتم الحصول على 
الحل الداخلي المرغوب فيه» وعلى نقطة وحيدة للتوازن» ومن ثم الحل الأمثل» 
وهذا كل ما هو مطلوب لتفسير سلوك المستهلك. 

الجدير بالذكرء وفقاً للنظرية» أن المستهلك ينتهي إلى الحصول على 
تشكيلة من السعلتين» بغض النظر عن كل من طبيعة وأهمية هذه السلع» ومدى 
الإشباع الذي يحصل عليه المستهلك من تلك الكميات؛ إذ لا شأن لنظرية سلوك 
المستهلك في هذه الأمور. فضلا عن ذلك» يجوز القول: إن وصف التشكيلة 
المختارة بالمثلى» وإنها وحدها التي تعظم المنفعة» وتحقق التوازن ell‏ هي 
مجرد قضايا فنية محضة لا علاقة لها بما ذكر. 

وهنا لآ يسعنا إلا أن تقول: إن كل هن درس نظرية المسجهلك» لا بد آنه 
قال لطلبته أن التماس بين منحنى المنفعة السواء الممثل لتفضيلات المستهلك» 
ومنحى ميزانية المستهلك الممثل للإمكانيات المادية للمستهلكء يُعَد شرطا 
ضرورياًء لكنه ليس كافياًء لكي يعظم المستهلك منفعته. وإذا سألت لماذاء Op‏ 
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التفسير المعطى في هذه الحالة يُشير دائماً إلى أن منحنى المنفعة قد لا يكون 
ا تماما أي قل لا يكون تام الاستدارة أو الإنحاء» كأن يكون Wa‏ منبسطاً 


أو سکیم فى ع من بوذا قلع ران يكن ابن المشكلة؟ يقال لك تكن 
اق ا pl‏ م وا الماك ای د ع ب 
مع الجزء المستقيم من منحنى المنفعة السواء سيؤدي إلى تماس المنحنيين عند 
أكثر من نقطة -لكونهما مستقيمين فإنهما يتطابقان- الأمر الذي يؤدي إلى تعدد 
خيارات المستهلك. وإذا قلت: وإن يكن! سيقال لك إن المستهلك لا يستطع 
الاختيار في مثل هذه الحالة» مما يعني انعدام وجود الحل المنفرد» أي الأمثل. 
وإذا تساءلت لماذا لا يستطيع المستهلك الاختيار؟ فإن الجواب الوحيد المعطى 
هو أن النظرية تقول ذلك» ليس إلا. 

لكن تعدد ١ ae‏ كفي عدم قدرة المستهلك على الاختيار» ومن ثم 
وجود الحل» خلافاً لما تقوله النظرية» OV‏ المستهلك فعلاً قادر على الاختيار؛ 
آذ لبس هناك ها غه هن اخسار آي كا يريك فق بين الشكيلات التعددة 
المتاحة» لو "سمحت" له نظرية المستهلك بالاختيار؛ OV‏ كل واحدة من تلك 
التشكيلات يُعظم منفعته وبلا جدال؛ WS OY‏ منها يلبي قيد الميزانية وتفضيلات 
المستهلك فى آن معا. فالقضية إذن» ليست قدرة المستهلك على الاختيار من 
عدمهاء E Seely‏ الحالة» عن تحديد تشكيلة 
بعينها على أنها الخيار الوحيد للمستهلك. أي أن النظرية ستكون عاجزة» فى هذه 
الحالة» عن إبراز تشكيلة واحذة تسم التشكيلة المشارة من قل dileal‏ 
الأمر الذي لا يُؤدي إلى الحصول على الحل المنفرد الذي يمكن وصفة بالأمثل» 
لإنفراده وحسب. وإن القضية ليست أن يختار المستهلك أو أن يُعظم المنفعة؛ 
لأن كليهما متحقق في حالة تعدد الاختيارات» بل ولعل هذا أفضل للمستهلك 
كونه يستطيع أن يعظم منفعته بأكثر من طريقة» وإنما تكمن قضية عدم كفاية 
التماس تلك في كونه لا يُمكن النظرية من الوصول إلى هدفهاء أي تحديد خيار 
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Joly‏ للمستهلك» كي يوصف هذا الخيار oh‏ الآمثل» ليسمح للنظرية بالادعاء 
بقدرتها على 25 ye‏ سلوك | ~ D illgi‏ 


وهذا يعني بالضرورة أنه عند تعدد الخيارات» فإن النظرية لا تستطيع تقديم 
تفسير منطقي لتعظيم المنفعة» مما يعني عدم صحة النظرية» في الأقل في هذه 
الحالة. لكن المثير للدهشة هو أن كامل اللوم يُلقى على شكل المنحنى كونه ليس 
محدباً تماماً؛ OY‏ التسطح في جزء منه يؤدي إلى ثبات المعدل الحدي DIEM‏ 
في هذا ce jell‏ أي عدم تناقص هذا المعدل على جميع LW‏ المنحنى» خلافا 
لما تتطلبه النظرية» مما Go‏ إلى قي تعدد الحلول أو خيارات المستهلك» 
Lgl,‏ فان المع تعد cone‏ خاضا وریا Greg «IBLE‏ كل شاطة ااه 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ISLS‏ يلام المنحنى ولا يلام ما 
يُسمى e's‏ تناقص المعدل الحدي الإحلالي؟ ويبين ونج أن مدى صحة 
"قانون" تناقص المعدل الحدي الإحلالي ما زالت قضية قائمة وغير محسومة؛ 
إذ إن قبولها المنطقي» وبغض النظر عن أهميتها للنظرية» لا يُثبت صحتها وإن 
كل عا تمه كن داد عن مك ادات ن مر عاد ران ذلك 
الافتراض يجب أن يكون كذلك؛ لأنه أساس للنظرية. وبعبارة أخرى» إن نظرية 


(1) وللتوضيح دعنا نفترض أن منحنى المنفعة السواء ليس تام الاستدارة» كالهلال في يومه الأول 
أي أنه منبسط في جزء صغير منه حيث تقع عليه تشكيلتان فقط» وأن منحنى ميزانية المستهلك 
الذي هو خط مستقيم» تماس مع هذا الجزء المنبسط من منحنى السواء. هنا يمكن القول بلا تردد 
أن هناك تشكيلتين تلبي كل منهما ذوق المستهلك وميزانيته في آن cles‏ أي أن كلا منهما يعظم 
المنفعة» وليس هناك ما يمنع المستهلك من اختيار آي منهما بوصفه صاحب القرار وحرا في 
اختياره. لكن نظرية سلوك المستهلك pai‏ على أن المستهلك لا يستطيع الاختيار في هذه الحالة 
وحسب» والسبب هو أن النظرية تدعى قدرتها على تفسير سلوك المستهلك من خلال تحديد 
مكيل «fA il ie g had duel‏ ره التدكيلة رها Oyo‏ اغيرها ge‏ الى ل dite‏ 
المستهلك. وهذا ما لا تستطيع النظرية إدعاءه في هذه الحالة لوجود تشكيلتين ممكنتين مادياء 
ومتساويتين في الأفضلية» وكل منهما يعظم منفعة المستهلك» LÍ‏ كان معنى ذلك. 

(2) جون هكس John R. Hicks‏ (1989-1904): اقتصادي Sly‏ حصل على جائزة نوبل في 
الاقتصاد عام 1972 l l‏ 
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سلوك المستهلك لا تستقيم دون ذلك الافتراض بوصفه أساسياً لضمان اكتمال 
تفسير سلوك المستهلك.'"' وتأكيداً على ما قاله ونج» فإننا نجد جواب السؤال 
المطروح أعلاه وبكل صراحة عند واضعي نظرية سلوك المستهلك اللذين 
يقولان إن افتراض صحة المبدا: "... يعني ably‏ إن أية ikä‏ خلال المنطقة 
المعتبرة يمكن أن تكون نقطة توازن مع الأسعار المناسبة. ويجب أن تكون هناك 
بعض النقاط حيث يكون [المبدأء أي تناقص المعدل الحدي [JAY]‏ عندها 
صحيحأء وإلا فإنه لا يُمكننا الحصول على التوازن إطلاقاً. وإن افتراض صحة 
[المبدأً] عالمياً يُمثل افتراضاً خطيرأًء لكنه يبدو مسوغاً إلى أن يتم استنتاج حقائق 
هامة [غير ذلك] مما يجعل من الضروري بالنسبة لنا أن نولي اهتماما lags‏ 
للحالات الاستثنائية. "© ٠‏ 

3- مدى صحة تفسير سلوك المستهلك 

در law Ley ely‏ سيق Bull ob‏ الخلمية الال og lel‏ سارك 
المستهلك تنوقف على صحة الافتراضات السابقة» بما فيها صحة القول بتناقص 
المعدل الحدي الإحلالي. والجدير SUL‏ أن بعض الاقتصاديين يُشيرون إلى أن 
تناقص المنافع الحدية السام الجر عبد E‏ من UE‏ تتاقض المعذل Sees‏ 
الإحلالي لا يُمكن إثباته نظريا.“ وفي هذا الخصوص يتساءل سامويلسون لماذا 
علينا أن نعتقد أو نؤمن بتناقص المعدل الحدي الإحلالي؟ ويخلص إلى القول: 
'"... إن أي شخص ليس على بينة من تاريخ هذا الموضوع سيجد أن عرض 
نظرية سلوك المستهلك المقدمة من هكس» وآلن يتم بشكل غير مباشر... وإن 
طرح معنى المعدل الحدي الإحلالي على أنه كياناً مستقلا عن التأثير النفسي 
والاستقراء سيكون» في أقل تقدير» غامضاًء ويبدو أنه تطوير مصطنع لتفسير 


Wong, Stanly. The Foundation of Paul Samuelson’s Revealed Preference Theory, (1) 
revised edition, Routledge, 2006. 


Hicks, J. R. and R. G. D. Allen. A Reconsideration of the Theory of Value. (2) 
Economica, New Series, Vol. 1, No. 1, 1934, p. 58. 


Thomas, Christopher R. and 5. Charles Maurice. Managerial Economics, 9th Edition, (3) 
McGraw-Hill Irwin, 2008. 
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سلوك OGL‏ وبناءً عليه» فإن القبول بتناقص المعدل الحدي الإحلالي» 
Sha‏ عن عدم إمكانية إثباته علمياء لا يؤدي إلى عدم فهم سلوك المستهلك 
فحسب» بل إنه ينطوي على إلزام المستهلك بالإحلالية وبالاختيار» بل ويؤدي 
إلى صياغة قسرية لكامل سلوکه» کي Gh‏ هذا منسجماً مع متطلبات النظرية. 
ولكن» أهكذا تورد الإبل؟! 

ويتبين مما سبق مدى أهمية افتراض التحدب» بل والتحدب التام؛ إذ دونه لا 
يكون المعدل الحدي JAYI‏ متناقصا على جميع نقاط منحنى المنفعة cel gal‏ 
الأمر الذي لا يسمح» من ناحية بالإحلالية» ومن ناحية أخرى بالوصول إلى 
العواؤخ sleet of‏ المضلك لشكيلة واحدة Gib Vie go‏ الل ولهذا يقول 
ديرق کا على آفيية SU‏ الدب "إن قف ie‏ لحل i eal‏ 
لدورها في جميع البراهين الموجودة لعدد من النظريات الاقتصادية الأساسية. "^ 
ونتيجة لما سبق» نجد أن قرارات اختيار المستهلك لإحلال سلعة استهلاكية ما 
بأخرى تتوقف في نهاية المطاف فقط على الكمية من كل سلعة ي يتم الحصول 
عليهاء دونما أي مسوغ لطبيعة تلك السلعة؛ إذ يمكن أن يكون د أمام 
الاختيار بين كمية من الخبز وكمية ما من الكاقيار» أو ربما بين جرعات من 
الأنسولين وعدد من الاسطوانات الموسيقية» وينطبق الأمر ذاته في حالة المنتج 
عندما يقوم بالاختيار بين مدخلات الإنتاج. 

ويمكن القول وبلا تردد: إن افتراض الإحلالية أو التبادلية بين البضائع 
ليس دائم التحقق» بل إنه لا يتحقق في كثير من الحالات. وخلاصة القول» إن 
نظرية سلوك المستهلك تتطلب من المستهلكء رُغم أنفه: Yal‏ أن يكون لديه 
مقدار ما من النقود التي يجب أن ينفقها كلها في OF‏ معا. وثانيأء أن foley‏ فقط 
(1) بول سامويلسون Paul A. Samuelson‏ (2009-1915). اقتصادي أمريكي من أصول بولندية» 

حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1970 . وانظر أيضاً: 


- Samuelson, Paul. A Note on the Pure Theory of Consumer’s Behaviour, Economica, 


New Series, Vol. 5, No. 17, 1938, pp. 61-62. 


Debreu, Gerard. Theory of Value. op. cit., p. 41. (2) 
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مع السلع التي تستهلك معاً. WU,‏ أن يقوم بالمبادلة بينهماء أي إحلال كمية 
ما من إحداهما محل الأخرى؛ ورابعاًء أن يكيف كميات السلع أخذا زيادة من 
الاما Laney‏ ها يكاقع ذلك من السلعة الأعرى مقاب Le‏ أده Lasley‏ 
أن يقار تشكيلة وا قط من يد GSE‏ المدروقية له سعد LIS)‏ 
المسماة بالمعدل الحدي الإحلالي. Luckey‏ أن يقول المستهلك إنه هو ذاته 
من قام بعملية تعظيم منفعته» ولم يؤثر أحد على قراراته؛ لأنه مستهلك راشد 
ومستقل. وسابعاًء أن يقوم JS‏ ما ذكرء لكي تتمكن النظرية من الوصول إلى 
الحل الأمثل أو التوازن من خلال تحديد الكميات التوازنية للسلع المختارة.") 

وبعد ذلك SL‏ دور النظرية في تفسير سلوك المستهلك» بل والتنبؤ بردود 
أفعاله المستقبلية عند التغير في cdas‏ أو في سعر إحدى السلع» لتقول لنا: 
SLI Agra! arty Lene aif‏ والسل مجموعة من USAT‏ عن 
السلع المنسجمة مع تفضيلاته» فإنه يسعى WUE‏ وطواعية إلى تعظيم منفعته 
من خلال اختيار تلك التشكيلة» من بين جميع التشكيلات الممكنة مادياء التي 
يرى المستهلك Ish‏ الأفضلء معتمدا على الآلية المذكورة. وتخلص النظرية 
إلى القول ob‏ التشكيلة التي اختارها المستهلك -التي تحتوي على (س) وحدة 


(1) يزعم أتباع النظرية النيوكلاسيكية أن علمية النظرية تنبع من قدرتها على تقديم نتائج كمية لتوقعاتها. 
ورداً على هذا bea‏ نُذكر كل من درس ويُدرّس ما يُسمى ب"قانون الطلب" مثلاً الذي ينص بالتعريف 
على أن المستهلك يطلب وحدات أقل من السلعة على مستويات أسعار مرتفعة» ووحدات أكثر 
من ذات السلعة على مستويات أسعار منخفضة. مع ثبات بقية العوامل» وحسب. أي أن "القانون" 
المذكور لا يقول تحديداً كم وحدة أقل أو أكثر يطلب المستهلك عند تغير السعرء والشيء ذاته 
يمكن أن يقال Ke‏ يُسمى ب"قانون العرض»" ولا يجدي نفعا اللجوء إلى مرونة الطلب السعرية؛ 
لأنها Lad‏ لا تقول لنا شيئا Las‏ بل أكثر من ذلكء إن "قانون الطلب" لا يسعفنا فى معرفة كمية 
التغير في طلب المستهلك إذا تغير واحد من العوامل المحركة» ولا أقول المحددة» للطلب» مع 
ثبات بقية العوامل» وإن كل ما يقوله لنا هذا القانون هو اتجاه التغير فقط» وكذلك الحال في حالة 
العرض. وكما يقول بلاوق: "إن جميع نظريات الاقتصاد النيوكلاسيكي تدور حول إشارة المشتقة 
الأولى والثانية في التحليل الجزئي» وهذا كل ما هنالك عمليا!" انظر: 

- Blaug, Mark. Economic Theory in Retrospect. op. cit., P. 701. 
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من كنات Ge) ols GL‏ وبعدة من كميات Ag SL‏ عن Ske‏ 
تشكيلة الاستهلاك المثلى؛ لأنها وحدها التي تؤدي إلى تعظيم الس عا 
لبقية التشكيلات. يأتي هذا بغض النظر عن كميات السلع» التي تحتوي عليها 
التشكيلات» وطبيعتهاء بل وبغض النظر عن إشباع المستهلك من عدمه! وهكذا 

تفرغ نظرية المستهلك الرأسمالية من تفسير سلوك المستهلك. 


رابعاً: الحاجات مقابل الرغبات 


من المتفق عليه بين علماء الاجتماع بكل تخصصاتهم على أن المقصود 
بالحاجات لا يقتصر على السلع والخدمات ذوات الطبيعة العضوية التي يحتاجها 
الإنسان من أجل البقاء» وإنما يقصد بذلك مجموعة من السلع والخدمات» بل 
والحقوق التي تضمن حياة كريمة للإنسان تليق بإنسانيته» وقد فصل في هذا 
الباحثون منذ زمن Oder‏ والواقع أن الحاجات الإنسانية لم تندرج في يوم 
من الأيام تحت فئة واحدة ولن تكون. ومعلوم لدينا أن النظرية الاقتصادية تقر 
بوجود فئتين» في الأقل» من الحاجات الإنسانية وهما: الأساسية أو الضرورية 
والكمالية» وإن كان ذلك Sh‏ في سياق الحديث عن مرونة الطلب السعرية. 
ومع هذا يقول بعضهم إن "الاقتصاديين يميلون إلى التأكيد على أنه في حالة 
تمكننا من تحقيق مجرد مستوى الكفاف من الاستهلاك - كمية الغذاء» والمأوى. 
والملبس المطلوبة للحفاظ على صحتنا - يمكننا أن نتخلى عن كل إشارة إلى 
الحاجات والحديث فقط من منطلق الرغبات» ويساعدنا هذا الاختلاف اللغوي 
على التفكير بوضوح حول الطبيعة الحقيقية لاختياراتنا. "^ 

ولو اقتصرناء تجاؤزاء الحديف عن Ole bd‏ الأساية الى ead‏ ى فن 
على الأقل: الحاجات الضرورية أو الأساسية» والحاجات الات eT‏ 
أن deal‏ اللأولى تعد رة بل لامتدوحة Ye‏ من أجل clés‏ واس رار الجن 


Maslow, Abraham H.. A Theory of Human Motivation, Psychological Review, Vol. 50, (1) 
No. 4, 1943, pp. 370-96. 


Frank, Robert H. and Ben S. Bernanke. Principles of ..., op. cit., P. 127. (2) 
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البشري» BME‏ للثانية.(© ومن المفارقات الغريبة أن تفترض النظرية الاقتصادية 
وبشكل صريح» كما ورد أعلاه» أن الحاجات الإنسانية الأساسية إما أنها قابلة 
بسهولة للإشباع» أو أنها مشبعة فعلا. ولا داعي للعجب؛ إذ إن علم الاقتصاد 
الغربي الحديث يدور حول مفهوم واحد إلا وهو الاختيار» وبما أن الحاجات 
الأساسية غير ALE‏ أو خاضعة للاختيار» فلا بد إذن من افتراضها كما ورد درأ 
للمشكلات التي ستواجهها Le‏ النظرية ولا تستطيع التعامل معها. وبناءً عليه 
فإن بقاء الإنسان بحد ذاته» وتوفر حاجاته الأساسية لم IAS‏ من وجهة نظر أتباع 
النظرية الاقتصادية» قضية تُثير قدراً من القلق» أو في الأقلء الاهتمام. يأتي هذا 
الموقف المثير للدهشة» كي لا نقول غير ذلك» على الرغم من تعداد الفقراء 
عالميا بالمليارات. 

فضلاً عن ذلكء إن أتباع النظرية الاقتصادية لا يرون فارقاً جوهرياً في 
المعنى بين الحاجات والرغبات الإنسانية ما خلا الفارق اللغوي وكأن القضية 
مجرد مسميات ليس إلاء أو أن المفاهيم فارغة من أي محتوى! لهذا فإننا لا 
نرى ما يمنعنا من القول ob‏ علم الاقتصاد الغربي هو علم للخبة وللنخبة hb‏ 
طبعا بالتصنيف المادي ليس إلا. ولقد كان بامقارتئر وزملاؤه مصيبين عندما 
لفتوا الانتباه إلى أن الفهم المشار إليه يُستدل عليه من التعريف الغربي ذاته 
للاقتصاد» وذلك OY‏ الحاجات الإنسانية الأساسية» كما أشرناء لا تخضع مطلقا 
إلى الاختيار؛ لأنه لا خيار البتة بين البقاء من عدمه. ويؤكد هؤلاء على أن واقع 
الحال يشير إلى أن "الاقتصاد. بوصفه مادة تعليمية» قد اقتصر دوره على دراسة 
الحاجات التصورية (أي الكمالية). "^ 

ومن eg el dal‏ يسود Ob slice‏ التمييز غير المتاسب بين الحاجات 
والرغبات» أو التجاوز عن الحاجات الأساسية على افتراض إمكانية إشباعها أو 


(1) من المعلوم بشكل واسع أن علماء المسلمين قد صنفوا الأولويات الاستهلاكية الإنسانية في ثلاث 
فئات وفقاً لشدة الحاجة لكل منهاء وهذه هىء» بالترتيب التنازلى لشدة الحاجة: الضروريات» 
والحاجيات» والكماليات. 


Baumgartner, Stefan, et al. Relative and Absolute ..., .مه‎ cit., .م‎ (2) 
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تحقق إشباعها Obs‏ يؤدي إلى فهم غامض لكل من المشكلة الاقتصادية» بل 
والنظريات الاقتصادية المترتبة عن ذلك وإن هذا الموقف يشكل» > من وجهة 
نظرناء» 5 اشوا في كامل الطرح النظري الاقتصادي المبني على أساسة OD‏ 
وحسبنا أن نقول: إن الحاجات الإنسانية قابلة للقياس ويمكن حصرهاء من حيث 
المبدأء لو كان هذا هو الهدف الذي تسعى النظرية الاقتصادية إلى الوصول إليه. 
بل أحلام يقظة. ولا يسع المرء في هذه الحالة إلا أن يقول Ob‏ إقصاء الحاجات 
الإنسانية الأساسية» على افتراض أنها قابلة للإشباع أو أنها Shad‏ مشبعة» من محور 
الاهتمام الفعلي للنظرية الاقتصادية يُلقي بكثير من الظلال على تعريف المشكلة 
الاقتصادية» ويجعلها عصية على الإدارة» ناهيك عن الحل» بل وينسحب الأمر 
على كل الحلول المقترحة من النظرية الاقتصادية. 
فضا عن ذلك» وكما هو معروات على نطاق واسع» فإن النظرية 
الاقتصادية» ومن يحذو حذوها شرقاً lies‏ تهدم كثيراً بها (pend‏ بالتخصيضن 
الكفؤ» أي تحقق الكفاءة التخصيصية أو التوزيعية؛ وذلك pores oy‏ تحقق ذلك 
يعني للاقتصاديين أن الشركات تنتج ما يرغب به المستهلك وبالسعر الذي 
oe‏ بدفعه. mers‏ ا هنا نا إلى أن تحقفة تحقيق كفاءة ani oe‏ 
إلى wn mene cle‏ الاقتصادية؛ )3 E‏ ا 
(1) المفارقة العجيبة أن النظرية الاقتصادية لا تتردد في استخدام الحاجات الأساسية» وبشكل صريح» 
مع أنها لا توليها الاهتمام كما رأينا من منطلق أنها قابلة للإشباع أو مشبعة فعلاً؛ إذ إن غالبية» إن 
لم يكن جميع كتب مبادئ الاقتصاد الغربية وغيرهاء على حدّ سواءء المقررة على الطلبة عالمياً 
ومحلياً تناقش العرض والطلب مثلاً مستخدمة السلع الأساسية مثل القمح» والذرة» وفطائر البيتزا 
وأحياناً قليلة البوظه وما شابه! لكن تلك الكتب» وفقاً للنظرية الاقتصادية» لا تستخدم أبداً السلع 
الكمالية مثل الأحجار الكريمة» أو سيارات ماكلارن» ولا حتى العطور أو LEIS‏ ومن حقناء في 
ظل اهتمام النظرية الاقتصادية في السلع الكمالية فقط» أن نسأل لماذا تسمح النظرية الاقتصادية 
لنفسها باستخدام السلع الأساسية في الطرح والمناقشة بينما المقصود ضمنياً هو السلع الكمالية؟ 
بل» كيف يمكن لنا أن نفسر» فضلا عن أن نفهم» ذلك؟ 
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ولأية سلعة نادرة ورخيصة» بمجرد القيام برفع سعرها النسبي فقط. وأما مصير 
المستهلكين المستبعدين من استهلاك تلك السلعة» نتيجة لرفع سعرهاء وبغض 
النظر عن حدته حتى وإن كان ذلك يمثل هلاك بعض منهم أو كلهم» فإنه ليس 
من مسؤولية tol‏ والقول ما تقوله النظرية الاقتصادية وجهاز الأسعار الذي 
تعتمده» وتؤمن By pa cay‏ له. 

وللتوضيح ber‏ نستخدم المثال الذي يقدمه كل من فرنك De Sb py‏ 
لأنه يلخص لنا موقف النظرية الاقتصادية في تعاملها مع القضايا الاقتصاديةء 
وموقفها من الحاجات والرغبات مما ينسجم مع ما سبق ذكره. فضلا عن ذلك» 
إن المثال يُلخص أيضا استعداد النظرية الواضح للتعامل مع القضايا التي تطرح 
من منظور الندرة النسبية فقطء وإقصائها المتعمد للقضايا الاقتصادية التي تطرح 
من منظور النّدرة المطلقة (تُعرّف (LEY‏ لعدم القدرة على التعامل معها؛ OY‏ 
محور الاقتصاد الغربي» أي الاختيار» يتطلب استبعاد الندرة المطلقة كونها لا 
تسمح به. ويفترض المثال وجود شخصين أحدهما يقول: "إن سكان كاليفورنيا 
(ولاية أمريكية) ليس لديهم تقريباً من الماء بقدر ما يحتاجونء" بينما يقول 
الثاني: "إن سكان كاليفورنيا ليس لديهم تقريبا من الماء بقدر ما يرغبون عندما 
يكن مغر الما تفا" ويد Ot‏ أن الشخص الأول ييل إلى $52 
على ضبط» وتنظيم» ومراقبة استهلاك المياه» أو على الحصول على مصادر مياه 
es‏ بينما يميل الشخص الثاني إلى التركيز على سعر الماء المنخفض بشكل 
مصطنع! ويضيف الباحثان أن المعالجة في الحالة الأولى غالبا ما تكون مكلفة 
وصعبة التنفيذ» بينما تكون المعالجة في الحالة الثانية» ليست بسيطة فحسب» بل 
shat dls,‏ لاب at ANI‏ من sae‏ الا برفع سعر الماء .© 


oe d)‏ شالوم برنانکی Ben Shalom Bernanke‏ اقتصادي أمريكى يشغل حالياً )2013( منصب رئيس 
الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي) الأمريكي منذ ple‏ 2006( والاقتباس جاء من كتابه 
الواسع الاستخدام محلياً وعالمياً. 


Frank, Robert H. and Ben S. Bernanke. Principles of Economics, 4" edition, McGraw- (2) 
Hill/Irwin, International edition, 2009, p. 127. 
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لاحظ أن الحديث يدور عن الماء وما أدراك ما الماء! ولاحظ أيضاً أن رفع 
سعر الماء يعني خروجه من دائرة القدرة الشرائية لعدد من المستهلكين. وبناءً 
عليه» فإن مصير المستهلكين المستبعدين حتى من استهلاك الماء» نتيجة لرفع 
سعره» لا يبدو أن للنظرية شأنا به» حتى وإن كان ذلك يعني هلاك المستهلكين» 
بل إن كل ما تقترحه النظرية عليهم فعله» هو السعي وراء الحصول على سلعة 
بديلة. ولكن ما البديل عن الماء؟ هل من خيارات يمكن للنظرية الاقتصادية أن 
تقترحها؟ ويغلب على ظني أن القارئ الكريم قادر على الوصول إلى مقصدنا 
مما سبق قوله؛ لذا فإن الإعراض عن الأمر وتركه بلا تعليق هو أقصى ما 
يستحقه» إلا أننا مع هذا نجد لزاماً علينا أن نلفت الانتباه إلى أمرين بخصوص 
المثال المذكور: أولاء يتضح من المثال تناول النظرية الاقتصادية للحاجات في 
الحالة الأولى» وللرغبات في الحالة الثانية. وثانياء عدم تعامل النظرية المعنية مع 
الثدرة المطلقة» بل وإقصائها عمداًء في الحالة الأولى؛ OV‏ حلولها مكلفة وبالغة 
الصعوبة في التنفيذ كما تزعم النظرية» أم تراه تهرباً من مواجهة المشكلة خشية 
أن ينكشف قصور النظرية الاقتصادية عن تقديم الحلول في مثل هذه الحالة. 
Sha‏ عن ذلك» يتبين بوضوح مدى تفضيل النظرية الاقتصادية التعامل مع B‏ 
النسبية» في الحالة الثانية؛ لأن هذا ما يُمكن النظرية من تقديم الحلول من 
وجهة نظرهاء أم تراه الإيحاء للقارئ بقدرة النظرية على تقديم الحلول السحرية» 
البسيطة والفعالة في آن معاء خلافا للواقع. 

ولعلة من N‏ ال كه Je‏ أن كلذ من المؤينين والمحارضيين gal‏ 
حيثما وجدواء يميلون إلى الاتفاق على أن الوضع الاقتصادي البائس والشائن 
في clas OF‏ كما هو عليه الحال عالميا ومنذ زمن بعيد» بما في ذلك الفقر المتفشي 
في جميع انحاء العالم» ليس بالضرورة نتاجاً للندرة» النسبية أو المطلقة على Sim‏ 
سواء. ويمكن القول» من منطلق اقتصادي وأخلاقي, إنه لا يمكن أن يُعزى ولو 
القليل من الجوع الذي يواجهه ما يزيد على نصف سكان المعمورة إلى الثدرة» 
ناهيك أن يُعزى الكثير منه. فضلا عن ذلك» فإن المصدر الحقيقي للفقر العالمي 
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حسبما يعتقد كثيرون» ونحن منهم» ليست الثدرة» والحتمية» وتعذر اجتناب 
الفقر» بل هو السياسات العامة للدول» والسياسة الدولية على حد سواءء وإن 
السياسات الاقتصادية تحديداً هي المتهم المباشر فعلياً؛ لأنها فاشلة في توفير 
الفرص للأفراد والمجتمعات» كيف لا وقد أصبحت هذه السياسات معنية فقط 
بتحقيق الكفاءة الاقتصادية» حتى oly‏ كان ذلك على حساب إنسانية الإنسان. D‏ 

وتتمثل المفارقة العجيبة التي دفعت إلى كثير من الجدل حولها في الآونة 
الأخيرة في ما بات Ga‏ في الأدبيات الاقتصادية الحديثة ب "لعنة الموارد" 
(Resource Curse)‏ وتشير الدراسات الاقتصادية الراهنة إلى أن الدول وفيرة 
الموارد تحقق معدلات نمو اقتصادي منخفضة Lal‏ بمعدلات النمو الاقتصادي 
الذي تحققه الدول شحيحة Pal godl‏ ويشير ما تم رصده فعلياً إلى أن "الدول 
زفرة اراز قد eget‏ مال مط تما Late Lila‏ لال الو الأريعة 
الا لا ا مع الول ت O Sigel‏ سينا أن 
نعلم أن تدني النمو الاقتصادي يعود بشكل أكبر إلى أسباب أخرى» غير ندرة 
الموارد» وعلى رأسها العوامل السياسية. 
خامسا: الثدرة ومنهج الجغرافيا السياسية 

تتناول النظرية الاقتصادية قضية الندرة على أنها مشكلة خاصة في النظام 
الاقتصادي» الأمر الذي يجعل تعريف هذا الإطارء أي النظام الاقتصادي» عنصرا 
هاما لفهم هذه القضية. وانطلاقا من الموضوع قيد البحثء فإننا لسنا بحاجة إلى 
التعرف إلى نظام اقتصادي بعينه» بل إن كل ما نحتاج إليه هو التعرف إلى أبعاد 


Lappé, F. Moore, Joseph Collins, and Peter Rosset. World Hunger: Twelve Myths, (1) 
Grove Press, 2" edition, New York, 1998. 


Torvik, Ragnar. Why do some Resource—Abundant Countries Succeed while Others do (2) 
not? Oxford Review of Economic Policy, Vol. 25, No. 2, 2009, pp. 241-256. 


Asanuma, Shinji. Natural Resource Abundance and Economic Development: A Curse? (3) 
Or A Blessing? Lessons from Indonesia’s Experience. Preliminary draft for discussion, 
2008, p. 241.www.policydialogue.org, consulted on 28.04.2001. 
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أي نظام اقتصادي» دون الأخذ بالاعتبار الخلفية الفكرية التي بني عليها هذا 
النظام. ومن هذا المنطلق» نجد أن جميع تعريفات الأنظمة الاقتصادية» تربط 
النظام الاقتصادي بتنظيم معترف به ضمن وحدة جغرافية - سياسية معينة» مثل 
ولاية» أو دولة. gh‏ هذا التعريف بمعزل تام Jee‏ من الظروف الاجتماعية 
والسئاسية التي أدت إلى ظهور ذلك النظام إلى حيز الوجود. Les‏ هو متاح 
لهذا النظام من الموارد الطبيعية» بما في ذلك اليد العاملة كما وكقاء ونتيجة 
لذلك تتم dole‏ مناقشة Guill‏ من منطلق منهج الغايات والوسائل» على أنها 
المحدودية النسبية لكميات البضائع أو السلع والخدمات ضمن نظام اقتصادي 
مغلق» في وحدة جغرافية سياسية.' o,‏ وغني عن القول Ob‏ الحديث عن الندرة 
ضمن الإطار المذكورء أي ضمن الوحدة الجغرافية السياسية» يعني أن الثدرة لم 
تكن قضية اقتصادية في التاريخ الإنساني حتى أخذ العالم يُنظم نفسه في وحدات 
جغرافية-سياسية. إلا أن مثل هذا J gill‏ يصعب قبوله» فضلا عن إمكانية التحقق 
من صدقيته» لاسيما إذا علمنا أن هناك كثيراً من الشواهد في التاريخ الإنساني 
المخالفة للموقف المذكورء وللحديث بقية في الفصل القادم. 


(1) ليس هناك ما يمنع وجود نظام اقتصادي لدى بعض القبائل وإن كان هذا لا يغير من المعنى 
المقصود؛ لأن القبائل كان لها بل ما زال لبعضها مساحات من الأراضي معلومة الحدود بوضوح. 
من ناحية أخرى» فإن النظام الاقتصادي المغلق هو النظام الاقتصادي الذي يُفترض نظرياً أنه غير 
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الفصل الخامس 


a 
LO Sh hs ىء وَهْدَى ود مه‎ K hs CES OE ورتا‎ 
]89 [النحل:‎ 


من المعلوم أن هناك lade‏ غير قليل من الاقتصاديين المسلمين ممن ساروا 
غالبا في مناقشة قضية الثدرة على حُخطى الخط الفكري المتّبع من قبل النظرية 
الاقتصادية» والمتمثل باستخدام منهج الغايات والوسائل ضمن وحدة جغرافية - 
سياسية معينة. ويبدو أن كثيرين من الاقتصاديين المسلمين عاجزين عن أن ينفكوا 
عن المفهوم الرأسمالي للمشكلة الاقتصادية» فالواقع المعيشء كما يرونه» يُشير 
إلى محدودية الموارد وإلى تعدد الحاجات والرغبات الإنسانية» وهم محقون 
في ذلك» وهكذا أصبحت تلك المشكلةء بالنسبة لهم ولغيرهم» واحدة من 
المشلمات» ولم be‏ من السهل على بعضهم رؤية الأمور خارج هذا النطاق. 
ونتيجة لذلك انصب الاهتمام على كيفية الموازنة بين الموارد المحدودة» من 
ناحية» والحاجات والرغبات المتزايدة» من ناحية أخرى. ويبدو أن الشيطان 
أنسانا في خضم البحث والجدل والنقاش حول الموضوع أن للكون «pe‏ وأنه 
جل في علاه حي قيوم على ذلك» Oly‏ المشكلة الاقتصادية JS‏ عناصرها كلها 
بيده» بل إن الأمر كله بيده» ولعلنا لم نعد ندري أين نحن من قول الحق تبارك 
وتعالى: E SS bs‏ فَاوَْانْصرَفونَ 4O‏ [الواقعة: 57]. 

وفي المقابل» وكما أشرنا ble‏ يبدو أن Law‏ آخر من الاقتصاديين 
المسلمين يتصورون أن المشكلة الاقتصادية تكمن فقط في الرغبات غير 
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المخدودة بذلا من كدرة الؤسائل © أو فى الوط الا سلاك lees‏ وضعف 
كل من العلاقات الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع» وعدم العمل بالقواعد 
الإسلامية الاستهلاكية ^ ولکن» ومع أهمية مناقشة السلوك الاستهلاكي للطبقات 
all ele VI‏ إلا Lif‏ تقد أن هذا الآمر ربا أغيل سيردا bliala‏ كافيا من 
قبل الاقتصاديين المسلمين. ولعلنا لا نجافي الحقيقة إذا قلناء من وجهة نظر 
أخرى» إنه كان يجب أن يكون التركيز في المقام الأول على الكيفية التي أصبح 
من خلالها أولئك الأفراد أغنياء. من ناحية أخرى» إن القول بصحة مفاهيم 
الآخرء والبحث في التراث الإسلامي عن وقائع تاريخية يُعتقد أنها منسجمة مع 
موقف النظرية الاقتصادية حول مفهوم الندرةء لا يقدم لنا التأصيل الإسلامي 
المنشود لهذا المفهوم وغيره» بل إن مثل هذه المواقف لا يعدو كونها قبولا 
للنظرة القائمة للندرة كما هي» وليس بالضرورة تعليلا وتفسيراً لها من منظور 
إسلامى إذا كان ذلك ممكنا. 


وبناءً عليه» يبدو لنا أن الغالبية العظمى من الاقتصاديين المسلمين فى حيرة من 
t +» 2 ٠ + d‏ + هو H‏ 5 ” 
أمرهم ليس بخصوص مفهوم الندرة فحسب» بل» ونتيجة لذلك» بخصوص طبيعة 
وأهداف ومنهجية الاقتصاد من وجهة النظر الإسلامية. ففى الوقت الذي يؤكد فيه 
بعض منهم وجود الندرة بمفهومها الغربي» ينفي بعضهم الآخر هذا الوجود بشكل 
أو بآخر» لكن جميع هذه المواقف لا تسعفنا في فهم عدد من الأمور. 

فمن ناحية» يعلم كل مسلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى قد تكفل برزق 
جميع البشر» مؤمنهم وكافرهم على حد سواء» من منطلق الربوبية» بل وبرزق 
كل الكاقنات الحية على وجه هذه البسيطة» وعلى مدار الزمان والمكان. ومن 


جانب GAT‏ إن من يقيس الأعمال بمثقال ذرة ليجازي عليهاء إن خيرا فخير 


Akhtar, Muhammad Ramzan. Definition, Nature And Scope of Islamic Economics - A )1( 
Review, Journal of Islamic Banking And Finance, Vol. 17, No 1, 2000, pp. 53-61. 


Zaman, Asad. Scarcity: East and West. Journal of Islamic Economics, Banking and (2) 
Finance, Vol. 6, No. 1, 2010, pp. 87-104. 
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وإن شرا فشرء مصداقاً لقوله تبارك وتعالی: مَمَن يَمْمَلْ DAGE 955 IAL‏ 

ومن OES FA AE Li‏ الزلزلة: 7 - as‏ تقتضي عدالته Laf‏ أن 
يكون بالدقة ذاتها في كفاية عطائه» وما يهبه للإنسان من موارد. وكلنا يعلم 
أن الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم على شؤون هذا الكون عالم الغيب 
والشهادة» وهو يعلم تمام العلم ما ستؤول إليه الأمور على سطح البسيطة 
من حيث مقدار حاجات البشر وتوزيع الموارد في كل زمان ومکان» كيف لا 
وهو القائل جل في علاه: Pally MG ss BV GA Ce ssh‏ 
وما o BAS‏ 555 لا BM SE S G‏ ولا رطب Vw‏ وكتب مین )6 
[الأنعام: 159 و القائل :لا eV CAs‏ عن قال درق في ANY GLE‏ ولا اضر 
من WÍ wi dO af Sas WAIT as‏ يعلم الله إذن حال JUS‏ 
للرزق» ومدى ملاءمة ما يهبه لخلقه من الموارد ويعلم البشر ذلك؟ وكيف 
يستقيم هذا مع قوله تبارك وتعالى: LOY GEE SREB‏ [القمر: 49]» أوليست 
الموارد GLE‏ من خلقه؟ ومن هذا المنطلق»ء أخشى أن يؤدي الشك في JUS‏ 
الله التامة للرزق» من خلال القبول بالندرة الفعلية للموارد انسجاماً مع الموقف 
wt‏ إلى دخول دائرة المحظورء إن لم يكن أكثر من ذلك؛ لأنه يعني في ما 
يعنيه أن الخالق جل في علاه لا يؤدي دور الربوبية تجاه خلقه كما ينبغي» وحاشا 
لله أن يكون الأمر كذلك فأين الثدرة إذن؟ l‏ 

ومن ناحية ثانية» كيف نفسر العلة الجوهرية لوجود عدد من المؤسسات 
الاقتصادية التي ينادي بها الإسلام وغيره» بل ويضع القواعد الكفيلة لحمايتها 
كالملكية الخاصة والإرث على سبيل المثال. وحسبنا أن نشير هنا إلى أن الله تبارك 
وتعالى لم يترك لأحد تحديد كيفية توزيع الميراث» فجعل ذلك نصاً في القرآن 
الكريم» ليبقى ثابتاً على مدار الزمان والمكان؛ لأنه جزء من الذكر المحفوظء 
بل وفصّل فيه حسابياً لمنع الجدل حول المستحقين وحول حصة كل منهم إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها. بل إن أحدنا عندما يشتري قطعة من الأرض 
يسعى إلى تحديدها من جميع الافجافات:.ويقيت ذلك Gy Lewy‏ وشهرة 
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لبس isthe‏ ولا بالك بل بالستسمتر» pl‏ الوقرة ]$03 ويناة علب إذا كانت 
Ro‏ لست (bins Er‏ وحقيقة لا جدال حولهاء فلماذا إذن الشحناء والبغضاء 

بين البشرء بل بين الأب وآولاده وبين الأخوة على لعاعة من لعاعات الدنيا؟ 
فضلاً عن ذلك» ما التعليل المنطقي لوجود المؤسسات الاقتصادية المشار إليها 
وغيرها؟ بل هل يمكن لأحدنا أن يُفسرء دون أن يسوغ» الجشع والطمع المنتشر 
بين العباد سابقاً ولاحقاء في كل أنحاء المعمورة» على de‏ سواء؟ 

وأخذاً بعين الاعتبار كل ما سبق» سنتناول في هذا الفصل موضوع الندرة من 
منطلق إسلامي محض. وذلك لأهميته البالغة المشار إليهاء ولعدم الحسم بشأنهه 
في حدود علمناء ليس لتقديم تأصيل إسلامي له فحسب» بل ولوضع تعريف 
علمي وعملي للاقتصاد من وجهة النظر الإسلامية» ولتوضيح طبيعة» وأهداف» 
ومنهجية هذا الاقتصاد الذي ينبثق عن المنظومة الفكرية الإسلامية. وانطلاقاً 

من المناقشة الواردة في هذا الفصل للموضوع قيد البحث» يمكننا القول مسبقا 
وبكل ثقة إن '"معضلة" الثدرة لا حل لهاء وإن المشكلة الاقتصادية يصعب» إن 
لم يستحل» فهمها بالشكل المناسب خارج الرؤية الإسلامية» وإن الرؤية الغربية 
للندرة والمشكلة الاقتصادية المتبناة من النظرية الاقتصادية عاجزة كل العجز عن 
الإقناع في LIS‏ الحالتين» خلافاً لما يعتقده بعض الاقتصاديين المسلمين وغيرهم 
من العاملين في حقل الاقتصاد. 
YI‏ المرجعية الفكرية 

Ly soe‏ علا ا مراضلة الحديك عن awl‏ أن Sod‏ أله سيكوة 
هناك ممن يدّعون الموضوعية» من الشرق والغرب على de‏ سواء وممن 
سيسمحون لأنفسهم بالقول» تهرباً لضعف حجتهم» Ob‏ بعض التحليل المقدم 
في هذا الكتاب ينطلق من أرضية دينية وليست علمية (!)» ولهذا فإنه لا يمكن 
قبوله من وجهة نظر اقتصادية وإنما دينية» على افتراض موضوعية الأولى وعدم 
موضوعية الثانية. ولكن» لقد نسي هؤلاء أن الموضوعيةء بمعنى الحيادية» ذاتها 
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تتطلب أن تكون المرجعية والأرضية المستخدمة معياراً للتقييم متفق عليها من 
الأطراف جميعها وليست مفروضة من طرف واحد» ولم يصل إلى علمنا أنه 
Gail‏ على أن تكون مرجعية الآخرء بما في ذلك مفهوم العلم» الفيصل الذي 
علينا أن نحتكم إليه. وحسبنا أن نورد هنا JEL‏ بنسن (Benson)‏ وغيره؛ إذ 
إن في ما قاله يكفينا الرد على مثل تلك المهاترات» ويشير بنسن بالقول: إنه 
إذا كان أصحاب المعتقد الديني يبنون حججهم ومواقفهم» ويؤصلونها على 
أساس من الاغتقاذ الديني Ob «(Religious Faith)‏ أصحاب المعتقد غير الديني 
أو العلمانيون يبنون حججهم ومواقفهم» ويؤصلونها على أساس من الاعتقاد 
بمجموعة من المعتقدات الافتراضية (Faith Assumptions)‏ ويضيف بنسن» 
أنه قد آن الأوان» كي نقر ونقبل Ob‏ جميع البشر لا بد Oly‏ يبنوا حججهم» 
ومواقفهم» ويتفاعلوا مع القضايا الاجتماعية قيد البحث على أساس من معتقد 
ch‏ أيا كان هذا المعتقد D‏ 

وبعبارة أخرىء OB‏ الإنسانء أياً كان هذاء لا بد له من أن يحتكم إلى مرجعية 
فكرية ماء بل ويلتزم بها عند تعامله مع أي بعد من أبعاد الظاهرة الاجتماعية. 
ومعلوم أن هناك مرجعيتين» ينقسم الناس في ما بينهم حولهماء وهما: المرجعية 
ثلاثية الأبعاد التي قوامها JY‏ والإنسان والطبيعة» والمرجعية ثنائية الأبعاد التي 
قوامها الإنسان والطبيعة. وبطبيعة الحال» OB‏ من يُسمون أصحاب المعتقد الديني» 
وربما غيرهم من أصحاب المعتقدات في ما بعد الطبيعية» يعتمدون المرجعية 
ثلاثية الأبعاد ويحتكمون إليها في ما يخص جميع الممارسات الاجتماعية» 
وكذلك يفعل أصحاب المعتقد غير الديني الذين يعتمدون المرجعية ثنائية 
الأبعاد. ومن ثمٌ» فإنه ليس من المنطق ولا من الحكمة مطالبة أي طرف الطرف 
الآخر بعدم الاحتكام إلى المنهجية التي يرضاها لنفسه؛ لأنه ببساطة لا يستطيع 
فعل ذلك» وإن فعل فإنه منافق. وغني عن القول» إذا انطلقنا من حسن النواياء 


Benson, Iain T. Notes Toward (Re)definition of the "Secular." U. 8. C. Law Review, (1) 
Vol. 33, 2000, pp. 519-549. 
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Ob‏ سوء فهم أحد الأطراف لطبيعة تعامل الطرف الآخر مع القضايا الاجتماعية» 
أو عدم احترام هذا الطرف حق الطرف الآخر في التعامل مع القضايا قيد البحث 
وفقا للمنهجية التي يعتمدها ويرضاها لنفسه يؤدي بالضرورة إلى الخلاف بين 
«Sl LMI‏ واتطلذقا Lat‏ مع بين edly Lisl‏ 2 على الع الات فن 
من الأجدى التركيز على ما يجمع وليس على ما يفرق. 

ولعلنا لا نضيف كثيراً إلى ما قاله بعضهم WS‏ من أن التحرر من القيم» أو 
إدعاء اعتماد حيادية القيم» على افتراض إمكانية ذلك أساسا للبناء والتفاعل 
هو في حد ذاته أساس آخر للبناء والتفاعل؛ لأن مجرد انعدام القيمة» أو التحرر 
منهاء هو ببساطة قيمة في de‏ ذاته. ومما لا جدال حوله أن الإنسان أيا كان عند 
تقييمه لأمر ما لا Oly ob‏ يستند رغم أنفه» علم بذلك أم لم يعلم» إلى أساس 
فكري» أي مرجعية» ما لكي يحكم على الأمر إيجابا أو سلباء وهنا نتمنى على 
الذين يدعون الحيادية أن يقولوا لنا ماذا يُسمون ذلك الأساس؟ ولا يسعنا هنا 
إلا التأكيد على أن النظرية الاقتصادية» إن صح القول بحياديتها نحو قيم بعينهاء 
إلا أنها ليست حيادية البتة تجاه جميع القيم» وحسبنا الإشارة إلى ما ورد على 
لسان بول سامويلسون» أحد كبار علماء الاقتصاد الغربيين» الذي يقول نصا: 
"إنني لا أعير الاهتمام بمن يكتب قوانين أمة من الأمم... إذا كنت قادر على كتابة 
المقررات الاقتصادية الدراسية لتلك الأمة On‏ 


Flas‏ على كل ما سبق» فإننا نعتقد جازمين أن التحليل الاقتصادي للندرة» 
أو أي مفهوم اقتصادي أخرء يجب أن ينطلق من القيم والمبادئ الإسلامية؛ 
لأنها الأرضية التي يجب أن ينطلق منها كل مسلم ملتزم بمرجعيته» إذا كان 
لهذا التحليل أن يقدم LI‏ تأصيلاً منطقياً إسلامياً للمفهوم قيد البحث والدراسة. 
ولهذاء فإن الاهتمام في هذا الفصل لا ينصب» من حيث المبدأ على رفض أو 
(1) هذه ترجمتنا للنص الإنجليزي الوارد في مقدمة عدنان عباس علي المترجم لكتاب "اقتصاد يغدق 


فقراً' على الصفحة 10 الذي وثق ذلك النص على النحو Gil gall <The Economist : 5Y‏ 
1997.08.23« 13,2 
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قبول المفهوم الاقتصادي الغربي لفكرة» أو قضية» أو مفهوم الندرة» وإنما ينصب 
على تعليل وتفسير المفهوم من وجهة نظر إسلامية» بصرف النظر عن موقف 
الاقتصاديين الغربيين» ومن يتفق معهم. من موضوع الندرة. 

وخلافاً لمنهج الغايات والوسائل الواسع الاستخدام من قبل الاقتصاديين 
عندما يتناولون قضية الثدرة فإننا سنتناول هذا المفهوم إن شاء الله من منطلق 
آخر يختلف كلية عن المنهج المذكورء ألا وچ الخلافة» لكننا نجد 
لزاماً علينا با أن نناقش» من وجهة النظر الإسلامية» Ta‏ من منطلق منهج 
الجغرافيا السياسية» ومن منطلق منهج الحاجات والوسائل طالما أنه تم طرحهما 
من منطلق رأسمالي» وذلك لتوضيح الموقف الإسلامي من الثدرة» من وجهة 
Lady obs be‏ ل الا 
ثانياً: الثدرة ة ومنهج الجغرافيا السياسية 

Lone‏ القع إن النورة من منطلق منهج الغايات والوسائل تعبر عن 
محدودية كميات البضائع» أو الموارد والسلع والخدمات» أخذا بنظر الاعتبار 
طلب ol SY‏ منتجين ومستهلكين» على تلك البضائع ضمن وحدة جغرافية - 
سياسية معينة. لكن القرآن الكريم» وهو الخطاب الإلهي للإنسانية جمعاءءلم 
يستخدم قط في أطروحاته مفردات من منطلق الجغرافيا السياسية؛ ذلك أن هذه 
المفردات لا تنسجم مع GLY SLU dell‏ للدعرة Mead AY‏ عن 
ذلك» إن تجزئة العالم | وحدات جغرافية-سياسية هي Yl‏ رام من صنع 
الإنسان» وقد جاءت هذه لأسباب عديدة ليس من بينها 56 الاهتمام برفاهية 
الإنسان» وبصرف النظر عن معنى ذلك» ولهذا فبدلا عن مفردات الجغرافيا 
السياسية» فإن البيان الإلهي يستخدم مفردات أخرى. 

ومعلوم أن القرآن الكريم يستخدم مفردات الأرض» في مثل قوله تبارك 
وتعالى: وَإِدْ ال Ls 0 aa cee ATS Jet SI Ki ZÉ;‏ 
fe et‏ قوله تبارك وتعالى: وال الطب يح بائ دن ري وای GENES‏ 
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1O) OSE A SS MAIS‏ [الأعراف: 58 والقرية» في مثل 
قوله تبارك وتعالى: & ولا ردنا أن Sal fe Fa Galo GR OAS AZ‏ 
LO) ess GE‏ [الإسراء: 116« والأمةء في مثل قوله تبارك وتعالى: ass‏ 
ey‏ م نكل EA haa A‏ ملک کے 4O 46 Sé‏ [النساء: 41]. إن تلك 
المفردات Ly‏ فيها مفردة الأمة تأتي» في كل استخداماتها في هذا السياق» في 
إشارة إلى مجموعة من البشرهء والشيء ذاته ينطبق على المفردات الأخرى 
المستخدمة مثل القبائل والشعوب» في مثل قوله تبارك وتعالى: :3 PEGE‏ 
َا Sy So Kae‏ ف Weta: SELES‏ ڪرم عند fw) ad peal tg Sat AN‏ 

[الحجرات:13]. 


ويتضح مما سبق» أن القرآن الكريم يوظف جميع تلك المفردات من منطلق 
الجغرافيا الطبيعية» وليس الجغرافيا السياسية» في خطابه الموجه للناس عموماً 
وفي كل المجالات. وبناءً عليه» فإن أية محاولة لتفسير الثدرة في ظل أي بعد من 
أبعاد الجغرافيا السياسية لا تصح» في ما نعتقد» من وجهة نظر إسلامية؛ وذلك 
لأن الخطاب القرآني إنما يتناول الندرة في الأساس من البعد الجغرافي الطبيعي 
فقط» على المستويين العالمي والمحلي. لكن» يجب أن لا يعني هذا بالضرورة 
أنه لا يجوز النظر إلىء أو التعامل cee‏ الثدرة ضمن وحدة جغرافية - سياسية 
معينة» بل إن كل ما يعنيه هو أن Bs‏ من منظور إسلامي ليست في جوهرها 
قضية من قضايا الجغرافيا السياسية؛ إذ إن الكون بما فيه ومن فيه من صنع الله 
تبارك وتعالى» بينما الوحدات الجغرافية السياسية» أو الدول وما شابه» فهي من 
صنع البشر. وإن تجزئة الأرض من قبل الإنسان إلى وحدات جغرافية - سياسية 
هي في حد ذاتها شكل من أشكال سوء استخدام الموارد التي وهبها الله COLD‏ 
بل ومن الفساد بامتياز؛ إذ إن الصراع بين البشر على تلك الموارد كان على 
الدوام هو الدافع الحقيقي وراء تلك التجزئة» ويشهد على ذلك كل التغيرات 
التي طرأت على خريطة العالم عبر التاريخ» والتي مردها إلى الصراعات على 
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الموارة بيخ ي ds td‏ إلى مجرد الزغية الإنمالية في pees‏ العالم في 
كيانات سياسية! 

ومن جانب آخرء فإن واقع حال الصراع البشري في عالمنا المعاصر لم يعد 
قاصراً على الصراع التاريخي التقليدي على الموارد الاقتصادية» أي بين دول 
الجوار» بل إنه تخطى كل الوحدات الجغرافية - السياسية وأصبح يمارس من 
قبل الدول الكبرى تحت ذريعة الحفاظ على "المصلحة الوطنية" كما تعافها 
واوا ملك" الول ونتيجة لذلك كله عادت قضية ENT T Bl‏ 
إلى بعدها الإلهي الأصليء أي المرتبط بالجغرافيا الطبيعية» عالمياً ومحلياء 
وبصرف النظر عن الربط الجغرافي السياسي الحالي للندرة. 

ومع كل ما ذكرناء يمكننا القول: إن الله سبحانه وتعالى يعلم» بوصفه العليم 
الخبير» أن البشر سيقومون بتقسيم الأرض إلى وحدات جغرافية سياسية» مما 
يؤدي إلى توزيع الموارد عدلاً أو ظلماًء إلا أن هذا لا يؤثر البتة على قيومية 
الله على شؤون الكون كله» بما في ذلك الأرض» وهو جل في علاه ما Jij‏ 
كما كان رب البشر جميعاً في كل زمان ومكان. وإن من مقتضيات الربوبية 
أن ثراعى مصالح البشر من حيث توزيع الموارد التي وإن قام به البشر OB‏ 
ذلك التوزيع لا يتم إلا بأمر الله» وله الحكمة في ذلك. وإن التوزيع البشري 
للموارد الذي يؤدي إلى حيازتها من قبل وحدات جغرافية سياسية معينة 
بالصراع والعدوان أو بغير US‏ هو توزيع ظاهري؛ OY‏ محدود بمحدودية 
معرفة البشر بالموارد في الزمان والمكان» وقد Sh‏ الأمر خلافا لما خطط 
له القائمون عليه. لهذا OB lS‏ توزيع الموارد لا يبقى على الحال الذي أراد 
البشر وضعه OV cad‏ القيوم يتدخل بحكمته في هذا التوزيع مصداقا لمثل 
قوله جل في علاه: TS ASL GUS}‏ اوو 5405 era bg‏ بل 
إن توزيع البشر أنفسهم» وهم المورد الآهم على الإطلاق» في تغير مستمر 
نتيجة لعوامل عديدة كالحروب والهجرة» لكن هذا التوزيع يخضع في نهاية 
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2 A12 


مطاف لاوا A NIG TS MAT OPEET (ites abl‏ ترود 
£ [الملك: 24 

وهكذا فإن الدول المصنفة بالفقيرة لديها من الموارد ما ليس لدى غيرهاء 
وإن الدول المصنفة بالغنية ليس لديها من الموارد كل ما لدى غيرهاء ولم يعلم 
أحد بعد عن الدولة التي لديها كل ما تحتاج إليه من الموارد» ولا عن تلك التي 
لا موارد لديها على الإطلاق. تجدر الملاحظة إلى أن جوهر الحديث يتعلق 
بمجمل الموارد الموهوبة من الله لشعب من الشعوب وليس عن مورد بعينه؛ إذ 
إن هذا قد يكون محدود الكميات» لكن هذا لا يعني أن إجمالي الموارد التي 
يهبها الله لشعب ما محدودة ولا تلبى الحاجة. ولعله لا يختلف معنا أحد؛ إذا 
قلنا: إنه ليس من العدالة الإلهية ol‏ يهب الل بالمجمل وكقاعدة dle‏ لشعب 
oye‏ الشعوي أ كار مما Lend aig‏ لير وع AN‏ كه حال SOLAS‏ )3 ناا 
يهبه الله تبارك وتعالى للبشر من القدرات والإمكانيات الفردية يتفاوت من فرد 
إلى آخرء وله الحكمة في ذلك» لكن تقتضي العدالة الإلهية أن يكون إجمالي 
ما يحصل عليه كل فرد» مع مراعاة الاستثناءات لحكمة إلهية» يساوي تماماً لما 
يحصل عليه غيره» والقول BE‏ لهذا يتنافى مع العدالة الإلهية في ما نعتقد. 
ولعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا أيضا: إن من الحكمة في توزيع الموارد بين 
الشعري: gle‏ التكاملية + بين البشر من خلال خلق الحاجة لبعضهم عند بعضهم 
الآخرء ليحقق الله بعض مراده في قوله تبارك وتعالى مخاطباً الناس كافة: (ie‏ 
لاس toil Sat Af dag KZN Tics AE CE Mss f Sy Sos Ký‏ 48 


[13 [الحجرات:‎ &W) 
ثالثا: الثدرة ومنهج الغايات والوسائل‎ 


يعتقد المسلمون بلا أدنى شك أن الكون قد pee‏ وخلق بوعي 
وتصور تام من قبل الله jo‏ وجل مصداقا لقوله تبارك وتعالى: GEG‏ 
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2 aloa GAZZ R GIZA چرس‎ G ر لود بور‎ a کح برض امود وض‎ Ley 
& Cy لا ينكمون‎ ri SS SUG Ya ا ما‎ a ES BAG الكمنوات‎ 
GRD Bi PEG. Deets ted nd ai. عن ا عضوت ف ا ر‎ m 5 2 
Gall BE وما يما بطلا دك‎ SING L HE [الدخان: 38 - 39]» وقوله تبارك وتعالى: 9# وما‎ 
t 
aoe 6 2غ‎ 


KO) NG OH Lh‏ اص: 127. فضلاً عن ذلك» OB‏ الله يدبر ويدير شؤون 
هذا الكون منذ أن خلقه وهو قيوم على ذلك مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: 


5 


3 -4 ao OY Sorres sab Bee مچ رہ ل‎ Lot re eo ee مودق ومع‎ Fe ace 
Aad Jo GAS وسر الشَّمْس والقمر‎ Ble ثم أستوئ‎ UF عمد‎ ph SEN رفع‎ GAINS 3: 
(الرعد: 2)» وقوله تبارك وتعالى:‎ OSS Kile KS Lee A َر‎ 


z G os A he ول سومج‎ 


Way >‏ )“4 5 ده :$ or.‏ ا ي OO, 24a gui 72% =e‏ 
يدير لامر وت LEN‏ إلى ا لا رض ثم نع رج لله ف يو م کان مقداره: ألف GS‏ تعدون CY‏ 4 السجدة:5). 


Zoos‏ و 


إن الإنسان» أي إنسان» مع كل ما at‏ من قصور ومحدودية المعلومات إذا 

سعى إلى تحقيق هدف ماء فإنه Ld‏ لذلك الإعداد الذي يراه مناسباء فإذا كان 

هذا ما يفعله الإنسان» فكيف إذا كان من يقوم بالإعداد هو من يقول وقوله الحق: 
وما Wal Lis oo ly Cae‏ [الدخان: 138 


لهذاء وانسجاماً مع الهدف الإلهي من الخلقء كان لا بُد Oly‏ يُهيئ الله 
للناس جميعا كل الوسائل والموارد اللازمة» لتمكينهم» سواءً في ظل وحدات 
جغرافية طبيعية أو سياسية» من تحقيق ذلك الهدف مصداقا لقوله تبارك 
وتعالی: اروا آل اه سكم اف الوت وما فى A KE MT‏ طهر وباط 
ومن الاس مَن مدل ف اللہ عبر علو ولاهدى ولاكتب 8 LO‏ القمان: 120 وقوله 
تبارك وتعالی: GATS Jas IB‏ دلولا اشوا LO i 5 AB SE‏ 
[الملك: 15]» وقوله تبارك وتعالى: KI cies EM SAE EG Y‏ فيا CSS ys‏ 
OES 3‏ [الأعراف: 10]» وقوله تبارك وتعالى: :ل SANG ANS iiia‏ 
OES‏ الملك: 23]» وقوله تبارك وتعالى: ل BBS‏ مول وتآ ين 
عا 1ن عله ريلك 4O pe‏ [الإسراء: 20]» وغير ذلك من الآيات الكريمات 
ذات العلاقة. ومن cad‏ وفي حال استخدام الوسائل والموارد الموهوبة من الله 
للناس» بكفاءة وعدالة اجتماعية» فإن البشر قادرون ليس فقط على الحفاظ على 


جنسهم» بل وعلى تحقيق الحياة الكريمة التي يستحقونهاء والتي يريدها الله لهم 
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من أجل تحقيق الهدف من GSS‏ 

من جانب lay A‏ أنه "يجب عدم الاستهانة والتقليل من أثر اكتساب 
القوة السياسية» والاجتماعية» والاقتصادية على السوق» OL‏ كفاءة السوق 
في حد ذاتها ليست الهدف المنشود؛"© لهذا op‏ الحفاظ على بقاء الجنس» 
وتحقيق العيش الكريم الذي يستحقه كل بني البشرء لا يمكن التوصل إليه 
من خلال الاعتماد فقط على السوق. على أهميتهاء كونها معنية بالكفاءة 
المادية ليس إلا. وعلى الرغم من قولنا: إن الله قد تكفل برزق عباده كونه 
تبارك وتعالى الرزاق لكل الوسائل والموارد مصداقا لقوله تبارك وتعالى: 
2 وَفي Sal‏ لما رر فک وما ودود Co)‏ 6 [الذاريات: 2 وقوله تبارك وتعالى: ScMGA YD‏ 
إن مسك I,‏ لجف fe‏ ونر © [الملك: 21» وقوله تبارك وتعالى: $ إن aif‏ هو ÉÉ‏ 
OE LOA KAFE‏ 8 إلا أنه لا مندوحة للبشر عن بذل الجهود cA SU)‏ 
والصادقة» والأخذ بالأسباب» من أجل تحقيق تحقيق الأهداف الاجتماعية-الاقتصادية» 
عن طريق توظيف الموارد الاقتصادية كن أفضل مما تقوم به السوق» أي 
بكفاءة وعدالة اجتماعية» عندها وعندها فقط يمكن تحقيق الأهداف الإنسانية 
المشار إليها. 


فضلا Ube‏ سبق» يُطمئن الله تبارك وتعالى كل فرد من بني البشر على أن ما 
gy al anu‏ ارز سل انا هنا co pd aad‏ لهذا الب بين الله لاس 
ob‏ لا يخشوا الفقرء من جانب الغايات والوسائل» من حيث المبدأ؛ إذ لا أحد 
ALY‏ غيره في رزقه ولا حتى أبناء الشخص المعني» مصداقاً لقوله تبارك 
وتعالى: ۾ وک GUL SASS‏ ڪن ررق کہ erly‏ [الأنعام: 151[ ويؤكد 
الله تبارك وتعالى» من ناحية أخرىء» أن قتل الأطفال» أو أي إنسان» لأسباب 


(1) يُقصد بالكفاءة الاجتماعية تحقيق كل من الأولويات الاجتماعية والكفاءة الفنية في cles OF‏ أي 
توجيه الموارد لتحقيق الأولويات الاجتماعية Ly‏ للقيم الإسلامية إلى جانب تحقيق الكفاءة الفنية 
أو المادية عند إنتاج تلك الأولويات. 


Oran, Ahmad F., An Islamic Socio-Economic Public Interest Theory of Market (2) 
Regulation, op. cit., p. 139. 
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التضادية أو رعا GY‏ مكنا Bow Nol‏ لدرووقه ot‏ يديد ed‏ 
مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: Ss SA AE IES p‏ 268 
كان خِطمًا مرا )4 [الإسراء: D i31‏ 

وانطلاقاً من المناقشة السابقة» وخلافاً للاعتقاد السائدء OP‏ الموارد 
الموهوبة من اله بسك كادرة عن مدان منهج الخايات والوسائل. ويبدو أن 
هناك من خلص سابقا إلى بعض ما خلصنا إليه أو نحو ذلك مع تسجيل عدم 
علمنا به؛ إذ يشير زمان بأن المنظور الإسلامي BY‏ بوجود الندرة على مستوى 
الحاجات. ومع OB dia‏ عدم الإقرار oe‏ الندرة على المسترى المذكور 
لا يكفي OLY‏ وجودها من عدمه. ولا gad‏ التأصيل الإسلامي لها. ونؤكد هناء 
ومن وجهة نظر إسلامية» أن "الطبيعة" لا تتصف بحال من الأحوال بالبخل كما 
يحلو لبعضهم وصفها بذلك» لا لشيء وإنما فقط لتسويغ فكرة الثدرة. ومن ثي 
فإن الاعتقاد بوجود الندرة من منطلق منهج الغايات والوسائل يعبر عن قصور 
في الفهمء إن لم يكن ذريعة لغايات في النفوس» وإنه لا وجود لهذه الندرة من 
المنظور الإسلامي. خلافاً لما سبق» كيف يُمكن أن نفهم قوله تبارك وتعالى: 
:7 لا CSSA‏ وس Gan‏ #6 [البقرة: 6 وحسبنا القول Ta OL‏ تعني في ما 
تعنيه تكليف الإنسان ما لا يستطيع. 


(1) إن التعاليم الإسلامية تحرم قتل الأطفال» بل وأي cle!‏ سواءً قبل الولادة عن طريق الإجهاض 
(إلا في الحالات الاستثنائية التي تسمح بها الشريعة) أو بعدهاء لأسباب اقتصادية أو غير ذلك. 
وتجدر الإشارة إلى أن سياق الآية (الأنعام: 151( يتحدث عن إنسان فقير فعلاً؛ إذ يأمره الله تعالى 
أن لا يقتل أبناءه؛ oY‏ الله يتكفل برزقه وبرزقهم أيضاً. أما سياق الآية (الإسراء: 1 ) فإنه يتحدث 
عن إنسان غير فقير» لكنه يخشى أن يصبح فقيراً؛ إذ يأمره الله تعالى أن لا يقتل أبناءه خشية أن 
يصبح فقيراء أو أن يصبح أبناؤه فقراء في المستقبل؛ لأن الله يتكفل برزقهم وبرزقه أيضا. وفي 
كل الأحوال لن يكون الأبناء سبباً في فقر الآباء وليس الفقر مدعاة للقتل على الاطلاق» وتؤكد 
الآية الكريمة عدم جدوى اقتراف الجرائم لتحقيق مكاسب مادية أو غيرها بشكل عام من وجهة 
نظر إسلامية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من السلوك, والمعروف تاريخياً بوأد البنات» كان 
يمارس قبل الإسلام من قبل بعض القبائل العربية» لكن الإسلام حرمه منذ أيامه الأولى. 


Zaman, Asad. Scarcity: East and West. Journal of Islamic Economics, Banking and (2) 
Finance, Vol. 6, No. 1, 2010, pp. 87-104. 
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رابعا: Ma‏ ومنهج الخلافة 

Hig ay Wie aay okey غاها‎ Le Lyi gle wat 
التين: 4)» ثم أسند الله له مهمة خاصة‎ KO pgs SIG SOE i 
ومميزة ألا وهي الخلافة في الأرض مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: وإ‎ 


َال ويلك Kath‏ إن Jett‏ ف ONT‏ اة #البقرة: 30]. وهكذا حمل الإنسان 


rp e 


مسؤولية BLY‏ مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: AIEEE GB‏ عل لوت BIG‏ 
والجال onl‏ أن لما افق ا لها لانن 3624 an ip €W Ve wb‏ 
ضمن الإطار العام لمفهوم العبادة» مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: $ EME‏ 
ن الإ إلا pits‏ )@€ (لذاريات: 6 وانسجاماً مع الهدف الإلهي للخلقء 
فإن جميع البشرء UL]‏ وذكورأ» هم في موقع الخلفاء» وقد خلقوا كما يجب 
لفلف المهمة» lage ety‏ عاضا من الله ANS alt Bites‏ وتاي 
4O Ses‏ [الإسراء: 70]. 

ومما لا شك فيه أن مهمة الخلافة في الأرض لا تجعل للحياة 
الإنسانية هدفاً فحسب» بل Gary‏ أيضاء ويتمثل هدف تلك المهمة في 
استعمار الأرض» أي بناء وتطوير الأرض بما في ذلك تحقيق حياة كريمة 


للإنسان» مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: SEG MG SAD‏ 
[هود: 61)» وقوله تبارك وتعالى: PSB‏ في EG NT‏ كَيْفَ تَعَمَلُونَ 4O‏ 
[الأعراف: 129]» وقوله تبارك وتعالى: ولا شی دوا Ts‏ بد ص oS} Gels‏ 


A Ss Boz 


رلک إن BE‏ مومت EW‏ [الأعراف: 85]. ومن تم فإن المهمة تستتبع تعزيز 
الحفاظ على الحياة الإنسانية وتحقيق الرزق الكريم» من خلال بناء حضارة إنسانية 
عادلة وكفؤة اجتماعياء بمعنى التحقيق التام للمقصد الشرعي الرئيس» أي "تعزيز 
وحماية dab,‏ البشر lal‏ وجماعات فى هذه الحياة الدنيا وف Ong SV‏ 


Oran, Ahmad F. An Islamic Socio-Economic Public Interest Theory of Market (1) 
Regulation, op. cit., p. 131. 
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- الإعداد الإلهى لاستعمار الأرض 


at يكون البشر قادرين على النهوض بمهمتهمء كان لا بد: أولأء‎ Ns 
se pol ae ME op pe od ty يُهيئهم الله على المستوى الفردي.‎ 
أن يضع بين بين أيديهم ما‎ ae, US الوسائل والموارد المادية اللازمة لتحقيق‎ 
يجعلهم أحرارا في المحاكمة والاختيار» واتخاذ القرارات في‎ oly a 

شؤون الخلافة الموكولة إليهم. وواعاء إخضاعهم للمراقبة» ومن ثم المساءلة 
عع كلك Bey Lily OLE‏ لذلك انه لا معي اك Angel‏ ولا 
للمساءلة والحساب» وللتوضيح bes‏ نفصل الأمر تالياً. 

Sip SCA سی‎ eel ر ھال اعد لاك‎ aN, 
البشر بنجاح وفعالية إلى مستوى مهمتهم» ومنذ البداية؛ مصداقاً لقوله تبارك‎ 
لقوله‎ leas [العين: 4 ثم بدأالإعداد‎ © O خسن توي‎ EE !ِ« وتعالى:‎ 
[البقرة :6131 ووهب الله الس نيعا‎ GE ادم لأسا‎ ies 0 تبارك وتعالى:‎ 
على المستوى الفردي أو الشخصيء جميع الوسائل المادية الضرورية»‎ 

SSIES (١ لتحصيل العلم والمعرفة مصداقاً لقوله تبارك وتعالى:‎ 
تبارك وتغالي:‎ at oye فم‎ SPD poh ache a 
Kid NG RONG شا وجل تكم الس‎ Gl lt is Kets 

LONE 5‏ [النحل: 78[ < pe me‏ ا البشر قادرين على المحاكمة 
والاختيار واتخاذ القرارات التي تفضي إلى انجاز المهمة. 

LSU‏ لقد وهب الله للبشرء على مستوى الإمكانيات المادية» كل الموارد 
المادية الاقتصادية اللازمة وغير الاقتصادية» مثل الهواء وأشعة الشمسء. مما 
يُسميه الاقتصاديون بالموارد الحرة» لتحقيق البشر لمهمتهم مصداقاً لقوله 
تبارك وتعالى عن إعداد الأرض بشكل عام: GS Uh Jap‏ من GE‏ ورگ فيا 5385 
O Syeda dya 8 ata Gal Ga‏ £ [فصلت: و ماقا لقوله تبارك وتعالى: 
SG 7:‏ سَحَرَلَكُم ماف الوت وما فى LG, Fgh Aa SE ET NT‏ [لقمان: 20 
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Shai‏ عن ذلك» ولتهيئة كامل "المسرح»" إذا جاز LS‏ استخدام هذا التعبيرء 
ابي ots)‏ من Jel‏ الفا مد cleats‏ فيك bob‏ يكن الا الى 


قد 


أنعم الله بها على كل البشر في مثل قوله تبارك وتعالى: ل ولام GE‏ كم 
Gi‏ دف JE GK O GLEE Gs a‏ جيك I‏ وحن ترون O‏ ويل 


2 
0 حش 7 بروج ساد 


a 2 ar < ا 4220 ج ر‎ Ae T اش‎ oe a we 
SEH IEG O 25 A Ke ت‎ NT بكلفيه إلا شي‎ RG A Sy FE 


E eee 


~ باع رت‎ Poe 2 > وي‎ Are 85 ت مع س0‎ shore Ge 2 Z ad ae 
Ae الیل وَمِنْهَا کار ولو‎ Acs it وَعَلَ‎ )2( belay ما‎ aA» وزينة‎ GESI madi 


Sgt Baa Z وین‎ Ai IE مے الک‎ NA O een 
PALS في ديلت‎ Yeo CNG St OPM ييدث لكيه آل‎ © 
SOLES BES a ah والس‎ Cab UN سكم‎ a) يتروس‎ 
كن‎ OS BOAO NIG EIS © ales كنك کی لر‎ 
An (RES Bb I & (ests ار‎ 


موم Speak‏ 0 وهو si‏ سَخَرَ أ 

حر BOE‏ نا 4“ مجو 7 a Grge oc eBoy Jos‏ مسد 

O GINS من ضيه اکم‎ Ea وكوف الفا موا ر فی‎ a de 
od oge ل‎ WP 7 AL os GA ووک‎ Sot 2A - f ve ke OE 
هم‎ pach مت‎ Ww) وسبلاً أعلاكم تهتدون‎ al, في الأرضٍ روبص أن تميد بحكم‎ alls 
.]16-4 [النحل:‎ #6 ORA 


.4 5 5 وهو 1-2 ص ےرہ سر بار وھ رص رو انزع اک کے ر ص ررر سے 
وقوله تبارك وتعالى: ‏ وال أن hE EY‏ به آلأرض بعد متها SU‏ ذلك PAIN‏ 
ع سو Bet Wye‏ و چ Ra ete A er‏ له مه عد ye PA‏ سا سه ته Z‏ سر 
Sea Sis Wins‏ يناف oth we‏ 05 ود GO Gp MECH‏ 
Ze. re‏ قد 


Zien AA <> chi لك س‎ Aa 6 bee eee a 2k Ge hte, Be معزي‎ 
AGES Bh Ones PALS ذلك‎ G5 ثمرات التخبل والاعنب دون مله سحكرا ورزقا حستا‎ 


2- © ie A oo” ات ہے ص ور عه م ورم‎ Zoe رر کی سے‎ Ze q 
bs EE سمل ريك دللا‎ SLE SU کی م نكل‎ OAS بال بوتا ون الجر‎ wal ن‎ 


4 رہ صو‎ PO EG E E ال ا‎ AE Grd 04 21 
[69-65 Jng GY SKE opal AY فى ذلك‎ 5 CoE tes ألونه, فيه‎ b EG 
ea La و‎ TANG cee call 35 وقوله تبارك وتعالى:‎ 
2% shea LG Ee 33 or . sr سكو وم‎ A سوک ر‎ Zo ر‎ 7 
ery WENT? وَسَخَرَ‎ SA SN ف‎ GSE الفلك‎ SS ISS ردقا لک‎ SFA Se پو‎ 
de 4 


2 we Sw 5 PE ر‎ 2 Lha bu Arr رھ سد سه رہ‎ > AH LG rr 
palit او اتنکم من ڪل‎ SAG کم الل‎ 355 ots all وسر لَكُمْ السَّمْسَ‎ 
ae Ate 4 AGA oe err ep Age 5 

C) 134-32 كماد ) 46 اإبراهيم:‎ AB SEY لا خصوهآ ادك‎ Al دو‎ ol 


)1( ومن بين نعم الله وآلائه على الإنسان المذكورة في الآيات الكريمات السابقة وغيرهاء والتي لا 
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وقوله تبارك وتعالى: KGI é eee ee‏ 
تھا م Bb WO iY EES‏ مقع مارب wl O th‏ 
-71 73]. وحسبنا قول الحق تبارك وتعالى: > د کن Yass thes I‏ 
معلیش SONG‏ کرو ) 4 [الأعراف: 0 لتبيان اكتمال اعداد وتمكين الإنسان. 
وانكمالاً لاغداه OLY!‏ الى لا بد Oly‏ ير اجه ارق طرق رة 
في سعيه نحو تحقيق مهمته؛ إذ إن الأولويات الاجتماعية ليست دائماً محسومة 
بيسر وسهولة» فضلاً عن أن الموارد المادية الموهوبة من الله جاءت في صيغتها 
لوكي يات لوس صر ف مومه كل لير اليد Sei lal‏ 
الاجتماعية» ولوضع الموارد بالشكل المناسب للاستخدام بكفاءة وعدالة 
اجتماعية» ولكي لا يتم هدر تلك الموارد أو تحويلها عن المسار الصحيح أو 
كليهماء ولكل ما ذكر وغيره» أوجب الله على ذاته قصد السبيلء» مصداقا لقوله 
تبارك وتعالى: J ail Jes bs‏ قَصْدُ اليل € [النحل: 19. ولهذا وفر الله للبشر مايرشدهم 
ويوجههم» كي يرتقوا تماما إلى مستوى المهمة المناطة بهم» من خلال الشريعة 
ا او لا و و و 
y‏ ورلا Woe US oe‏ سىء وهدى وة ait oS‏ © 4 
[التحل: 89]» 5 تبارك وتعالى: & Kae AJ BSG‏ وره GEENA‏ 
Opel‏ [النساء: 83]» وقوله تبارك وتعالى: | gayi GE‏ من BE‏ 


gr 


4 O OS شاک ونا‎ g Lol BEA © he Lo جلت‎ Ae اماج‎ 


= بشكل واسع» فإن الاقتصاديين يصنفون الموارد في العادة في فئتين: الموارد الاقتصادية» والموارد 
الحرة؛ إذ تنتمي الشمس إلى الفئة الأخيرة. وهنا علينا أن نتأمل وبعمق الحكمة الإلهية في توفير 
أشعة الشمس للإنسانية جمعاء ليس بشكل مستمر فحسب» بل وبلا مقابل مادي. Ols‏ أهمية أشعة 
الشمس للمملكة النباتية» والمملكة الحيوانية» ومن ثم للحياة الإنسانية» بشكل cele‏ ولتشكل 
الموارد الاقتصادية؛ بشكل خاصء على d=‏ سواء لا تحتاج من المرء إلى أي تعليق» فهذه من 
الأمور المسلم بها. ولو كان الأمر خلافا لما هو عليه لاستحال ليس إنجاز الإنسان لمهمته فحسب» 
بل وبقاء الجنس البشري AUIS‏ ولك أن تتخيل حال البشرية لو كانت الشمس مملوكة ملكية 


خاصة. 
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[الإنسان: 3-2]» وقوله تبارك وتعالى: $ wi] {ORS‏ 10[$ وقوله تبارك 
A aR AL 5‏ 7% ےر وہ 7 AS‏ 
وتعالى: % SNS‏ من 55 فمن اه os‏ ومن SB AS‏ الكهف: 29[ ولعله 
السلام: % Je‏ ىغط کل سىء سلف E GC) sim A‏ 50[. 
رها جا إقداك ea SOLE de Be‏ كاملا كاملا :صدا ga)‏ له تارك 
وتعالى: الوم ist‏ ل دینک yi SS as ois Me tah‏ ينا # 
المائدة: cs‏ وقوله تبارك Gi EVES Ys Slay‏ صد کاو عدا RIAN‏ وهو 
fw) Leal‏ [الأنعام: 115]. 
2- هل الموارد الاقتصادية نادرة؟ 


ومع أن الله أعطى البشر حرية الاختيار» والمحاكمة» واتخاذ القرار» إلا 
أنه حملهم في الوقت نفسه مسؤولية اختياراتهم وقراراتهم. لهذا فإن البشر 
جميعاً. في ظل إطار الخلافة» في موقع المسؤولية أمام الله» والمساءلة من 
قبله تبارك وتعالى. ومن OB eS‏ على البشر أن يعلموا أن الله تبارك وتعالى 
يتابع عن كثب كل أعمالهم التي سيُخضعها إما للثواب أو العقاب كل حسب 
عمله» متى شاءء سواءً في هذه الدنياء أو في الآخرة» أو في كلتيهماء مصداقا 
لقوله تبارك وتعالى: OE SG ER‏ 4 [المدثر: 8 وقوله تبارك وتعالى: 
CY AOSV CISA, Bee Seas CEL 3:‏ [المؤمنون: ens‏ وقوله تبارك 
وتعالى: WAS 1 NGL LG GB‏ وَمَن Ne KG‏ درو سرا 
TRE LODE‏ 18-7 وقوله تبارك وتعالى: sl Bob‏ جعم خَلَيفٌ ei‏ 233 
oan 5 Kae‏ درجت رکم ف B58 KEKE‏ سرب الاب EOS SG‏ 
[الأنعام: 165]» وقوله تبارك وتعالى: B‏ وما تک في ان SST I oC‏ 
من USE Ke LY Je‏ يود فيه وما رب ڪن BS‏ ن JEG‏ دروف ON‏ 
ولاق Kat‏ ول أصعرمن LO SEN BiG as‏ [يونس: 61]» وقوله تبارك 


Z 


OG GAY O pred یوم‎ SOLA SG وتعالی:‎ 
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«[26-21 EEE )© إِنَّ عا حسام‎ gz © A Ea |) کر‎ TCA به آله‎ 525 ea 
4O shes اهنم ف الأب قط مكيف‎ slaty وقوله تارك‎ 
ESC لھا‎ SG WLS SIA [الأعراف: 129]» وقوله تبارك وتعالى: :3 لا‎ 
Baty yay ab 0 [البقرة : 1286» وقوله تبارك وتعالى:‎ 6 EXSSTG (es 
co) NEE, AO STARA FO) BG AOS 9 
O O اهراج‎ peed) وقوله تبارك وتعالى: 9 وریت‎ «142-39 
الصافات: 4. وعلينا‎ € O ahd Al has 0 [الحجر :93-92]» وقوله تبارك وتعالى:‎ 
CSAS إن كوخ إل‎ SONI # أن نستحضر دائماً قول الحق تبارك وتعالى:‎ 
[الانشقاق: 6. ويبين الله تبارك وتعالى الحكمة من تلك المساءلة بمثل‎ 4 LOZE 

قوله: ول ا oa‏ ااا میتی 1 1[ ANO‏ ایک گل الک رک 


ا 


.]142-141 دی اشوین ال عرد‎ RSC Gites ie 
وتعالى» فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل الموارد الاقتصادية التي وهبها‎ 
الله للبشر تمكنهم من تحقيق مهمتهم» أم أنها نادرة» بمعنى محدودة, كما يُقال؟‎ 
وقبل الإجابة بالتفصيل عن هذا السؤال» يمكن التأكيد على أنه لا يمكن وضع‎ 
AE سحا ب‎ RR لع‎ a 
على أفعال اليش‎ pKa تحفيق مهمتهم. . إن م شح الموارد الاقتصادية لا تصلح‎ 
لأنها لا تكفي للقيام بالمهمة. فضلا عن ذلك» فإن شح الموارد يعني أن عملية‎ 
من حيثك المبداً‎ gita بعل وهذا‎ ai إعداد الإنسان هرق مومع لم‎ 
لما ذكرنا سابقاء لكن هذا لا ينفي وجود حالات فردية استثنائية مؤقتة لحكمة‎ 
ومن منطلق عدالته» لن يُخضع‎ wore إلهية. وفي حالة كهذه فإن الله جل في‎ 
OLY الإنسان للمساءلة» وحسبنا دليل على ذلك أن الله يرفع التكليف عن‎ 
ومن ثم المساءلة» في كل الحالات التي يتبين فيها بوضوح عدم اكتمال إعداد‎ 
الإنسان. ومما ورد في السنة الشريفة فى هذا الخصوص في ما أخرجه الترمذي‎ 
بإسناده إلى على بن أبي طالب -كرم الله وجهه- أن رسول الله #5 قال: "رفع‎ 
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ee er ee‏ و الصري ee‏ عن المعتوه 
حتى O". Jin‏ ومن جانب CAT‏ يمكن القول أيضاء وبالقليل من المنطق» إن وفرة 
الموارد لا تجدي نفعاً أيضاً في الحكم على أفعال البشر؛ إذ إن الوفرة تحجب 
a5‏ القرارات الخاطعة: 

وار ee ol‏ كا القول» مسقا أن الآيات الكريمات المذكورة وغيرها 
نين GAN‏ أن إعداد الإنسان وتوجيهه patna)‏ لجاز مويه جا كاملا 
متكاملاً» وإن الموارد الاقتصادية الموهوبة للبشر تتناسب تماماً مع مهمتهم» خلافاً 
لذلك لا معنى إطلاقاً أن يكون البشر في موضع المسؤولية» ومن ثم المساءلة» بل 
إنه لا يستقيم أن يخلقنا ربنا حصرا لعبادته ولا يمكننا منها. من قبل الحق تبارك 
وتعالى. ويؤكد على ذلك القول الفصل للحق تبارك Skyy‏ لا يكف CEM‏ 
aan g GAS,‏ 1286» والذي يبين بوضوح أن ارا رار 
يستطيع القيام بهء وأن الله يعلم بعلمه المحيط أن كل ما كلف به الإنسان يقع ضمن 
طاقاته وقدراته فلا cal iad‏ ولا عُذر في عدم الالتزام Ley‏ كلف به. 


ومع هذا قد يقول قائل» محقاًء إن ما ذكر لا يكفي؛ GY‏ لا يبين لنا حال الموارد 
الاقتصادية من حيث شحها وسعتهاء لهذا فإنه لا بد من التفصيل في الأمر. وهنا 
ندعو القارئ الكريم أن جر مسا جلا عنم معتل الحق a‏ 
$ وکو £5 ts Sy‏ لوا في oily AGES IE SG AM‏ بد Mb‏ © 4 
الشورى: 27]. إن مجرد تناول الآية الكريمة للتوسعة ASU‏ ضمني على تحقق 
الكفاية» ومن OB AF‏ هذه أي الكفاية» ليست مداراً للحديث؛ إذ إن الحديث عن 
ciau gill‏ وهذه فوق الكفاية. لهذاء لو أن الحق تبارك وتعالى» وهو كما قال عن 
نفسه الخبير البصير بعباده -العالم بضعفهم» وقوتهم» وحاجاتهم ورغباتهم- وهب 
لهم فوق كفايتهم من الرزق» أي فوق كل ما ينتفع به الإنسان بما في ذلك الموارد 
الاقتصادية» لتناقض ذلك مع طبيعة المهمة التي كلفهم الله بها؛ لأن ذلك سيؤدي 


)1( الترمذي» محمد بن عيسى» سنن الترمذي» الرياض: دار طويق للشو والتوزيع» 2010« كتاب (15)» 
باب (1)» الحديث رقم 1423 ص 299. 
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cle‏ كما قال الحق تارك وتعالى» إلى الفساة. ولهذا اقتضت الحكمة الإلهية أن 
ينزل الله الرزق لعباده كما وكيف ومتى ولمن يشاء وبالقدر الذي Orbos‏ إن الفساد 
هو في حقيقته نقيض للاستعمار؛ لأن الاستعمار بناء» والفساد هدم» وكيف يوسع 
الله الرزق إذن» وهو تبارك وتعالى القائل: واه لا LEYS LZ‏ [البقرة: 205 
والقائل haf-‏ : وه GLEN EAI‏ © 46 [المائدة: 64[. 

من ناحية أخرى. لو أن الله بسط الرزق cooled‏ لكان هناك تناقض بين الهدف 
والآلية؛ إذ يستطيع البشر تحقيق المهمة في حال بسط الرزق» لكننا لا نستطيع 
الحكم على مدى فعاليتهم في استخدام الرزق بكفاءة وعدالة اجتماعية؛ إذ 
إن سعة الرزق تغطي على سوء الاستخدام وتحجب رؤية القرارات bE‏ 
وحاشا لله أن يكون الأمر كذلك. ولهذا Ob‏ الخبير البصير يُنزل بقدر وحكمة 
ما يشام وكيك يشاب وك بشم ولمن يشاب وبالقدر الذع بها مصدانا 
Lal‏ لقوله تبارك وتعالى: [ نین ء BN AKG BE e‏ 235 © 4 
[الحجر: 21 ويجب ملاحظة أن عدم بسط الله للرزق ينفي الوفرة بالمعنى الاقتصادي» 
ومن ثم OB‏ الندرة من منطلق الغايات والوسائل تنتفي أيضاً؛ OV‏ الله سبحانه 
وتعالى ينزل الرزق بقدرء بل وبقدر معلوم» أي لا زيادة فيه ولا نقصان. أضف 
إلى ذلكء أن القرآن الكريم لا يتناول التضييق ذ فى از لاه لسن هدارا للتحديف 
من باب العدالة الإلهية؛ إذ إن التضييق ذ ف di‏ يعت oy ot‏ الله ba fat pl‏ 
otis‏ رركم ES eye‏ برع ةاساكفى Maal‏ الإلهية. 

ومع هذاء ولكي تكون الموارد معياراً ذا جدوى للحكم على أفعال البشرء 
ولكي تكون أعمال البشر ذوات مغزى ومعنى» Ob‏ الموارد الاقتصادية يجب أن 
(1) يبين الحق تبارك وتعالى في هذه AN‏ كونه الخبير البصير الذي يعلم LW‏ قوة ونقاط ضعف 

عباده» وجود علاقة سببية بين البغي (الظلم والتطاول والتعدي على حقوق الآخرين)» وبين بسط 

الرزق (كل ما ينتفع به الإنسان). ولأنه تبارك وتعالى لا يريد لعباده البغي اقتضت الحكمة الإلهية 

مت رقن lll‏ من خلال مم وقرع م سط الرزق)» هذا cently‏ من ادا الآية الكريمة 

لحرف "لو' ' الذي هو حرف امتناع لامتناع» ومع هذا 5 تبين LYI‏ الكريمة استدراكاء لاستخدامها 


حرف "لكن» أن ال ل يت ارز Lely‏ بم lng‏ ا زه aN‏ ارك الى بنرك pity‏ ما cob‏ 
وكيف colin‏ ومما eelis‏ ومتى يشاء من الرزق» على من يشاء من عباده» والله أعلم. 
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تكون بالضرورة كافية -فالكفاية تقع ما بين الشح والسعة-» أو إن شئت نادرق 
بمعنى مُحددة المقدار وليست محدودة المقدار» وفي هذه الحالة فقط يمكن 
الحكم على أفعال البشرء ليجازي الله فاعلها في هذه الحياة الدنيا أو في الآخرة 
أو في كلتيهما مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: SAIS ALS Lb‏ وهر 
oh wo E‏ تاحكاذا تزه CO‏ اسل ar‏ 
وقوله تبارك وتعالی: ٭ G EN ES EA SES LMR LEK‏ 


ے سے Ae‏ اہ ace LALIE‏ ا ہے مہ ہے و Croke‏ ہے و مم PX‏ 5 5 
5G 1S SET S SAT ye‏ وما ألْحيوة لديا للا We) gH OE‏ [آل عمران: 185]» وقوله 
5 


تبارك وتعالى: WAST BIE LSS‏ ون DB 95 Na LS‏ 
ير * [الزلزلة: جم © 
وإنه من الصعوبة بمكان فهم وتفسير مساءلة البشر عن تحقيق تلك المهمة دون 
أن يكون لها سعد منطقي» وتحتقد أن هذا السند ينق بالضبط من كل من؛ كفاية أو 
ندرة الموارد» كما ذكرنا؛ لأنها تشكل الدافع العملي المطلوب الذي يُعطي Cee‏ 
وهدفا للحياة البشرية» ومن حرية اختيار البشر لقراراتهم. خلافا لذلك» فإن الثواب 
والعقاب يصبحان بلا معنى» LEY Oly‏ بمعنى الإتقان فى العمل من ناحية 
E‏ قار له ر الى بالعمل على مك ميد اذا Nord sal‏ 2ا 


ورج سج سر سم LE p22,‏ ل ok‏ 


إن لله GES oy JIL AT‏ ذى AGS Fl‏ عن الفح او وال ڪر Gay‏ يم 


)1( إن القول ob‏ الموارد كافية» ثم القول: بأنها نادرة قد يبدو متناقضاء لكن الأمر ليس كذلك. 
وللتوضيح دعنا نضرب مثالا على ذلك. وله المثل الأعلى: تصور أن هناك شخصا ما ثري وحكيم 
وغيور في الوقت نفسه على نجاح ومستقبل ولده. فانطلاقاً من كونه ثريا فإن رزق ولده مكفول 
تماماً؛ لأن الرجل قادر على توفير كل ما يطلبه ولده. ولكنء وانطلاقاً من كونه حكيماء فإنه لن 
يجرؤ على فعل ذلك؛ لأنه سيعمل Lar‏ على إفساد ولده» وعدم إعداده لمستقبل الأيام» حلوها 
ومُرها على de‏ سواء» بل إنه إن فعل يجعل حياة الطفل لا قيمة لها ولا معنى. إن النهج الإنساني 
الذي لا يُختلف عليه يشير إلى أنه على الوالد أن يوفر ما يكفي من الموارد والإرشاد لولده» Oly‏ 
يدعوه إلى العمل بحرية وحكمة في ظل مراقبة ومساءلة الوالد له. فإذا نظرنا إلى هذا السلوك 
الإنساني من أحد أبناء آدم عليه د نبينا الصلاة والسلام على أنه منطقي وعقلاني» فإننا بهذا 
نقترب قليلا جدا من فهم الحكمة الإلهية وراء عدم بسط الرزق لعباده في الوقت الذي يكفل لهم 
فيه كامل أرزاقهم» كيف لا والله سبحانه وتعالى هو الحكيم المطلق. 


180 


ABS عن‎ Wah cai ged يفك‎ Y 190 fot (OR OISE اتلك‎ 
الندرة الفنية للموارد الاقتصادية‎ -3 


وبناء على ما سبق» يمكن القول من منظور إسلامي» بوجود ندرة المواردء 
ولكن من منطلق منهج الخلافة وحسب. وليس من منطلق منهج الغايات والوسائل. 
ويحق للمرء هنا أن يتساءل عن ماهية الثدرة في هذه الحالة وماذا تعني؟ لقد 
سبق وبينا أن شح الموارد ووفرتها منتفية؛ لأن الله عز وجل ينزل الرزق» الموارد 
الاقتصادية وغيرهاء بقدر cp glee‏ لا زيادة فيه ولا نقصان» ولآن شح أو وفرة 
الموارد لا تصلح للحكم على سلوك الإنسان. ومن ond‏ فإننا عندما نتتحدث عن 
التدرة لا لقعد و جر ةة ALS‏ .و انبا ee‏ وجوة تدرة ES‏ أو قبل في 
دوقت أو og pal‏ لن Oy PY]‏ الثقرة فى acim‏ السالة فيفل Lasts (silo‏ على 
العمل وهي أيضاً آلية للحكم على أداء وأفعال البشر في ما يخص الأمانة التي 
حملها الإنسان دون غيره. وقد يقول قائل: وهل يحتاج الله لمعيار أو آلية للحكم 
على أفعال البشر؟ والجواب قطعا بالنفي؛ إذ إن الذي يحتاج إلى ذلك هو نحن 
البشرء كي لا يضل سعينا في الحياة الدنيا ونحن نحسب أننا نحسن صنعاء وهذا 
جزء من التوجيه الإلهي للبشر. 

من ناحية أخرى» لقد تم استخلاص المفهوم المذكور للندرة انطلاقا 
من ثلاثة عوامل: أولاء التأكيد الإلهى على كفالة الرزق لكل دابة على 
هذه الأرض» بما في الك Chas east‏ لكل al‏ ارك .“وتعالى: 
ER 5, a GE uD‏ كل ى حضكب ON‏ 
اهود: 6]. وثانياء الحكمة الإلهية في توفير الوسائل والموارد الاقتصادية اللازمة» 
وبشكل مستمر» ولكن بكميات محددة» وليست محدودة» لتشكل هذه الدافع 
(1) لا شك في أن مفردة النُدرة تحمل في طياتها معنى الشح والقلة على الدوام» وهذا قد يتعارض مع 

ما قلناه من منطلق منهج الغايات والوسائل ومنهج الخلافة» أي القول OL‏ الموارد محددة وليست 

محدودة» ومن ثم لعل مفردة الكفاية تكون هي الأفضل. إلا إننا لا نرى ضيرا في إبقاء التعامل مع 


الدرة لاعتقادنا بأنها لن تحمل» من منظور إسلاميء بالضرورة المعنى السلبي المشار إليه كونها 
وصفت بالندرة الفنية والتي تعني القلة الوقتية وليست الدائمة؛ لأن الله يبسط الرزق على الدوام. 
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الرئيس للإنسان للعمل» لكي يقوم بواجباته ويحقق مهمته بكفاءة وعدالة اجتماعية. 
وثالثاء توفير ما يوجه ويرشد الإنسان في كيفية استخدام الموارد الاقتصادية من 
أجل بلوغ غايته» بما في ذلك ضرورة إيمان البشر بالمسؤولية أمام الله تبارك 
وتعالى» وولى الأمر فى الحياة الدنياء والمساءلة من قبل الله تبارك اسمه فى الحياة 
D g eV‏ وا القول: باختصارء إننا لو تدبرنا آية كريمة واحدة فقط dad‏ 
ولما احتاج الأمر منا إلى كل الذي LB‏ إن الله تبارك وتعالى لخص الأمر برمته 
بآية كريمة جامعة مانعة بقوله عز من قائل على لسان سيدنا موسى عليه السلام: 
® ال OR GE eb K LAG‏ [طه: 50]. 

OG cade ely‏ الموارد الاقتصادية من منظور إسلامى ليست محدودة بل 
dons‏ أ tg‏ تانيع درم ااه كجاما sadly‏ المطارنية les JS pts‏ 
ومکان» وفي هذا 5 يقول الزرقا إن كميات الموارد الطبيعية موزونة أو 
مقدرة وليست عشوائية. ومن ثم إن BN‏ كما ذكرنا هي مفهوم دينامي» وليست 
مفهوما ساكنا. وتدبر معنا صيغة المستقبل في مثل قول الحق تبارك وتعالى: 
St ore GIS}‏ افا عام ont KANG SS‏ [الأعراف: 6196 ومثل 
قوله Hb‏ وتعالى: D‏ قل NG Largs sit‏ 4 [يونس: 31]» وقوله تبارك 
وتعالى: olen; 2 EES IE SGP‏ یر ده Oe‏ [الشورى: 27]. 


hei it 


(1) إن عدم الإيمان باليوم الآخرء ومن ثم عدم الإيمان بمساءلة الإنسان من قبل الله» لا يعدو كونه 
دعوة صريحة إلى الفساد بكل أشكاله. فإذا كان الإنسان لا يحصل على العدالة في الحياة الدنيا 
ولا في الآخرة» فما الذي سيدعوه إلى الاستقامة إذن؟ ومن ناحية أخرى» ليس هناك من وسيلة 
أكثر كفاءة لردع الفساد من الإيمان باليوم CV‏ وبما يترتب عنه من مساءلة البشر من قبل الل 
والقصاص من كل واحد منهم. إن الإنسان في مثل هذه الحالة لا يحتاج إلى الرقابة؛ لأنها تصبح 
ذاتية» وليس هناك ما هو أفضل من الرقابة الذاتية. إن الجهاز القضائي على أهميته» ومع افتراض 
استقلاليته وعدالته» يقصر كثيراً عن أن يكون بديلاً عن الإيمان باليوم الآخر. وحسبنا أن نشير إلى 
إن الإسلام» كي يحقق الالتزام الإنساني المطلوب جعل الإيمان باليوم الآخر والمساءلة من قبل 
الله جزءا أصيلاً في عقيدة المسلم. وإن اقساد pital‏ فى edly pil‏ ردد ارلا وأخيراً إلى عدم 
المساءلة. 


Zarqa, M. Anas. Islamization of Economics: The Concept and Methodology, J.KAU: J (2) 
Islamic Economics, Vol. 16, No. 1, 2003, pp. 3-42. 
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نف عن فلك إن الجن شارك وتعالى er‏ كد Raed‏ سط الروق والقدرة 
cade‏ حتى لا يكون هناك من تسول له نفسه الشك في ذلك» مصداقاً لمثل قوله 
تبارك وتعالى: :3 فلن TS SIGN (LS‏ من vale‏ ويقدرله # cL‏ و © slay‏ 
cade‏ فإن الموارد الاقتصادية من منظور إسلامى محددة وليست محدودة؛ لأن 
الله يقدر على بسطها إذا شاء» وفي أي وقت يشان وبأي معدل cold,‏ وكيف 
يشاء» ولمن يشاء» وكيف لا وهو تبارك اسمه القائل: $ eis‏ لاعس يله 


سل ودس كو 


.]21 : [الحجر‎ CO) pH EM; sal oles 
إن الموارد الموهوبة للبشر ليست محدودة» بمعنى أنها قد‎ cS gill وخلاصة‎ 
تكون كافية أو غير كافية لتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية» وإنما هي مُحدّدة‎ 
الكميات» أي كاف الستجاماً كنا وكيفا مع الحاجات المذكورة» ولبشر كل‎ 
زمان ومکان» كي تكون بالشكل المناسب لاختبار السلوك الإنساني» من منطلق‎ 
[البقرة : 286] شاملة للزمان‎ # Ges وشا‎ IC تك الله‎ AST % أن قوله تبارك وتعالى:‎ 
والمكان. وخلافاً لذلك؛ شح أو وفرةء وكما أشرنا سابقاء فإن الموارد لا تصلح‎ 
الحياة الدثيا برمتها‎ ob Lule أن تذكر أنفسها‎ ley للبشره‎ obo! GY ble 

لسنف إل ار 
التأكيد على أن ص الفنية a‏ كما تمت متاقشتها لبسث 


الذكر» وإن حقيقة كون كميات algal‏ التى وهبهاء وتلك التى سيهبهاء er‏ 


(1) إن ما ورد في الآية الكريمة كافي في حد ذاته لنعلم أن الله يبسط الرزق» وإنه قادر على ذلك. لكن 
الحق تبارك وتعالى» ولحكمة هو جل فى علاه فقط من يعلمهاء أنزل عدداً من الآيات الكريمات التى 
تبين المعنى ذاته. ومع Lal‏ لا ندرك الحكمة من وراء ذلك؛ إذ إن لكل آية سياقها الخاص بهاء إلا أنه 
يمكن القول إن لله يعطينا مزيداً من التأكيد على عدم محدودية الموارد» وعلى بسط الرزق والقدرة 

على ذلك» والذي يشمل الناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم لورود الربوبية تارة والإلوهية تارة أخرى. 
Zarqa, M. Anas. Islamic Economics: an Approach to Human Welfare, in Khurshid Ahmad (2)‏ 
(Ed.), “Studies in Islamic Economics”, International Center for Research in Islamic‏ 
Economics, King Abdul Aziz University and Islamic Foundation, UK. 1980. See also:‏ 


— Siddiqi, Mohammad N. Future of Islamic Economic, 2012. 
www.siddiqi.com/mns/, (consulted on 02.02.2013). 
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ويأتمنهم عليهاء تخضع لرغبته وحكمته تبارك وتعالى» OF‏ هذه الموارد تتصف 
بالندرة الظاهرية الفنية فقط» أي إنها قيد فني مؤقت» وليست حالة دائمة من الندرة. 
ومن BF‏ يمكننا التأكيد على أن الموارد التي وهبها الله للبشر كافية تماماء كما 
ذكرناء إذا استخدمت بكفاءة وعدالة اجتماعية» ليس لإشباع الحاجات الإنسانية 
فحسب» بل وللحصول على بعض الحاجات الكمالية أيضاء مصداقا لقوله تبارك 
BJs‏ وهو الى FB‏ الخ رلاڪ لوا AGILE BS I‏ لَه GEE‏ وبر 


Grae 


آلف a‏ فی W) GiB EAT AB BE‏ € [النحل: 14]. 
من جانب آخرء يمكن تفسير الفقر المتفشي في أنحاء المعمورة» دون 
تسويغه» ولكن على أرضية إسلامية مختلفة يخرج الحديث عنها عن نطاق 
موضوعناء ومع هذا علينا القول: إن ظهور الفقر وانتشاره ladle‏ وبشكل غير 
مسبوق» ما هو إلا شهادة حية على تعسف الإنسان وظلمه لأخيه الإنسان» وسوء 
استخدامه» بقصد are‏ أو دون قصدء لما وهبه الله للبشرية من وسائل وموارد 
lusty Lola‏ على ها gH‏ إن عجره lil]‏ نظرة ري olsen! le‏ 
العالمية تشير إلى أن الفاقد من الأجزاء الصالحة للاستهلاك البشري من المواد 
الغذائية المنتجة عالمياً يساوي 1.3 مليار طن سنوياً تقريباً." وحسبئا ما ذكرنا 
دون تعليق. وتبين إحصائيات منظمة "الخدمات التربوية للجوع العالمي" أن عدد 
جياع العالم eld‏ 2010 هو 925 مليون نسمة.© وبناءً عليه» لو تم الحفاظ على 
تلك الكمية الهائلة من الأغذية وأعيد توزيعهاء فإن الفرد الواحد من جياع العالم 
كان بإمكانه الحصول على حوالي 1405 كغم/ سنة» وهذا أكبر من مجموع نصيب 
الفرد من إنتاج الأجزاء الصالحة للأكل من المواد الغذائية للاستهلاك البشري» 
في أوروبا وأمريكا الشمالية» والذي يُقدر بحوالي 900 كغم/ سنة» بل إن الكمية 
الضائعة» هدراً في الغالب» من غذاء الفرد الواحد» في أوروبا وأمريكا الشمالية 


Food and Agriculture Organization of the United Nations, Food losses and food waste: (1) 
extent, causes and prevention, Rome, 2011. 


World Hunger Education Service. 2012 World Hunger and Poverty Facts and (2) 
Statistics. www.worldhunger.org, (Consulted on 20.05.2012), 2012. 
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والتي تقدر ما بين 280 إلى 300 كغم/ سنوياًء كافية وحدها لدفع الموت جوعا 
ke ye‏ الخلابين من pol Go‏ عليه led‏ قاين الندرة الى يتاك عليها؟ 
shied‏ تعر AN)‏ 8 البطلقة والندرة السمية 

إن Gy Li‏ المع القاس Se oll‏ مها a LIEN‏ من pt‏ 
تين يما الآ ينع ما للشلك GL‏ سمه فى نے اباو ا ا Sigh‏ 
تملك الاختيار ما بين بدائل» كما تزعم النظرية الاقتصادية. إن تلك الشعوب 
تعمل جاهدة على توفير ما يسد رمقهاء وبعضها بالكاد يستطيع ذلك» وكثيرة 
منها لا تستطيع» وحسبنا أن SU‏ بعدد الجياع» وليس الفقراء» المذكور آنفاء 
لهذا OF‏ مفردة "الاختيار" سقطت من قواميس فقراء العالم منذ زمن بعيد. ومن 
المعلوم أن الظروف المشار إليها وما شابهها لا تدخل في نطاق الثدرة النسبية؛ 
OY‏ هذه تتطلب وجود البدائل» كي يكون الاختيار ممكناء ولكي يكون هناك 
ا ees oa‏ قر اله holes VI‏ وغلافا PE‏ النظر كلف 
ob‏ انعدام وجود البدائل» ومن ثم الاختيار لا يمنع الوجود الفعلي لحالات من 
الثدرة الحقيقة؛ من وجهات نظر أخرئى» وعلى رأسها الإسلامية. 

وإن عاك مع يمير بين ترعين فن الندرة “الندرة المطلقة والندرة اسيك 
انطلاقاً من طبيعة الحاجات الإنسانية» من حيث السلع الأساسية أو السلع 
الكماليةء التي AS‏ العامل الحاسم في عملية التمييز بين تلك الأنواع من BS‏ 
flug‏ على هذاء ولأن السلع الأساسية ضرورية لبقاء الإنسان» فإن أصحاب 
هذا الرأي يرون أن aa‏ المطلقة» أو كما يقولون الندرة الموضوعية» مرتبطة 
بالتحاججات E‏ ها ترقظ التدرة oh Rall‏ اللذرة غير gall‏ ف عة كما 
يقولون» بالحاجات ILS‏ ومن ناحية أخرى, Cal‏ بامقارتنر وزملاؤه الانتباه 


Raiklin, Ernest and Bulent Uyar. On the Relativity of the Concepts of Needs, Wants, (1) 

Scarcity and Opportunity Cost, International Journal of Social Economics, Vol 23, No. 

7, 1996, pp. 49-56. See also: 

— Baumgartner, Stefan, Christian Becker, Malte Faber, Reiner Manstetten. Relative and 
Absolute Scarcity of Nature. op. cit.. 
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إلى أن الافتراض الضمني الظاهري الذي تنطلق منه الثدرة النسبية هوء تحديداء 
افتراض مبداً الإحلالية السابق GSH‏ فإذا كانت البضائع خاضعة للتبادل» OP‏ 
الثُدرة نسبية» خلافاً لذلك فإنها من وجهة نظر النظرية الاقتصادية شيء آخرء وإذا 
ما سألت عن ماهية هذا الشيء؟ فإنك لن تسمع جواباً البتة.© 

ومن del‏ أخرق» يفول واكان Of aa‏ الل alan!‏ ر عن 
ذاتها خلال فترات الاضطرابات الاجتماعية» والأزمات الاقتصادية» والثورات» 
والحروبء أو كنتيجة للكوارث الطبيعية؛ إذ يفشل النظام في مثل هذه الحالات 
في إنتاج الكميات المناسبة من المواد اللازمة للبقاء على قيد الحياة."© ومع 
اتفاقنا مع ما قيل» إلا أن شح الموارد الاقتصادية المتوافرة سياسياً لأي نظام 
اجتماعي اقتصادي» وتوزيعها واستخدامها كان ينبغي أن يضاف أيضاً إلى الأسباب 
المذكورة» بل إن ما تفعله العوامل المذكورة من اضطرابات وأزمات هو الحد 
من القدرة على الإنتاج» وهذا بالضبط ما يحصل نتيجة لشح الموارد الاقتصادية 
الناجمة عن أسباب سياسية. ولعل هذا هو العامل الرئيس لوجود الثدرة المطلقة 
في الغالبية العظمى من الحالات. 

ومن ناحية أخرى» لعله بوسعنا القول: إنه لا يوجد حتى OY‏ في ما نعل 
تمييزاً واضحاً بين نوعيّ E‏ النذرة المظطلقة والندرة النسية» dat‏ هن Spey‏ 
تعريف مقبول عموماً GY‏ منهماء مع إقرارنا بصعوبة إعطاء كلمة نهائية بخصوص 
هذين المفهومين» نتيجة لعوامل جغرافية» وفنية» ومؤسسية» بل وثقافية وسياسية. 
ومع هذاء وبصرف النظر عن مفهوم النظرية الاقتصادية للندرة» فإنه يمكن تقديم 
تعريف مقبول لكل منهماء بل يجب أن يكون هناك مثل هذا التعريف» كونه القضية 
(1) يمكن استخلاص مبدأ الإحلالية بسهولة انطلاقاً من استخدام كل من المعدل الحدي الإحلالي في 

نظرية سلوك المستهلك» والمعدل الحدي التقني الإحلالي في نظرية الإنتاج» كما سبق الحديث 

عنهماء وفقا للنظرية الاقتصادية. 


Raiklin, Ernest and Bulent Uyar. On the Relativity of the Concepts of Needs, Wants, (2) 
Scarcity and Opportunity Cost, op. cit., p. 54. 
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التي تشكل الأساس لتناول جميع القضايا الاقتصادية» وذلك للاسترشاد به. وبناءً 
عليه» يمكن تقديم تعريف لكل من النُدرة المطلقة BDL‏ النسبية» BML‏ من 
توزيع قائم للموارد» كما يلي: 

أ- الثدرة المطلقة: هي الحالة التي ينصب فيها الاهتمام على مقدار الكميات 
المتوافرة» kab‏ أو Lelie‏ أو clog dS‏ من سلعة cle‏ آخذاً بالحسبان الأولويات 
الاجتماعية للسلعة» والموارد المتوافرة» والتقنية المتاحة» في زمان ومكان معينين. 
ومن ثمّء OB‏ الثدرة المطلقة مرتبطة أساسا بالإجابة عن كل من: BL‏ ننتج؟ وكيف 
ae a cee‏ تع 

ب- الندرة النسبية: هي الحالة التي ينصب فيها الاهتمام على توزيع الكميات 
المتؤافرة من سلعة cle‏ آخذا بالحسبان العاجات الانسانية الأساشية وأفضليات 
(أذواق) cal BVI‏ في زمان ومكان معينين. ومن ثمّء فإن الندرة النسبية مرتبطة أساسا 
بالإجابة عن: لمن ننتج؟ 

وعليه» يمكن القول بأن الثدرة عموماً تحكم WS‏ من العمليتين الاقتصاديتين 
الأساسيتين تقليدياء أي الإنتاج والتوزيع؛ إذ إن النُدرة المطلقة مرتبطة أساسا 
بالإنتاج» بينما الثدرة النسبية مرتبطة أساساً بتوزيع ذلك الإنتاج» على أن يأتي 
الأساسية للأفراد وأولوياتهم. من ناحية أخرى» وكما أسلفناء فإن تحقيق المهمة 
البشرية تتطلب توظيف الموارد بكفاءة وعدالة اجتماعية» وعلى فرض أن 
التعريفات المقدمة أعلاه لأنواع Baill‏ مقبولة» وخلافاً لما تنادي به النظرية 
الاقتصادية» فإنه على الفكر الاقتصادي الإسلامي أن يأخذ بنظر الاعتبار كل من 
8 المطلقة والثدرة النسبية معا ضمن إطار المفهوم الإسلامي الفني للندرة 
كما أوردثاه.. وانطلاقا هما سبق فإن توظيف. الموارد يكفاءة وعذالة اجتماعية 
يتطلب استخدام الموارد المتوافرة» والتقنية المتاحة» لإنتاج كميات كافية من 
البضائع» آخذاً بالحسبان أساساً الأولويات الاجتماعية» وهذا هو نطاق BA)‏ 
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المطلقة كما سبق تعريفها. ومن جانب آخرء OB‏ توظيف الموارد بكفاءة وعدالة 
اجتماعية يتطلب أيضاً الاهتمام بعدالة توزيع الكميات المنتجة من تلك البضائع» 
آخذا بعين الاعتبار أساسا الحاجات الأساسية للأفراد وأولوياتهم» وهذا هو نطاق 
اة Fc‏ كما سق ها 
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المشكلة الاقتصادية من منظور إسلامى 


إن عدم حسم موضوع الندرة والمشكلة الاقتصادية من وجهة نظر إسلامية 
جعل فهم وتحديد ماهية الاقتصاد» من وجهة النظر ذاتهاء أمرا في غاية الصعوبة. 
ولعل عدم الإجماع 2 بين الاقتصاديين المسلمين بعد على تعريف للاقتصاد 
المنبثق عن الفكر الاقتصادي الإسلامي. مع وجود عدد من المحاولات» يعود 
أساساء في اعتقادناء إلى عدم حسم موضوع الثدرة» كونها حجر الأساس لتعريف 
الاقتصاد. وقد by‏ فى الفصل السابق أن الموارد الاقتصادية تتصف بالندرة الفنية 
فقطء أي أنها قيد فى De candy wed pe‏ اة مع اللدوق وا Lad‏ أن 
الموارد التى وخا Ait‏ اشر كافية LOLs‏ فى كل Lj‏ کات )13 ادت 
تلك الدواره كا Mies‏ اجان لإشباع العاجات الامنانة. las Ubi,‏ 
تم التوصل إليه سابقاً سيأتي الحديث في هذا الفصل عن المشكلة الاقتصادية من 
منظور إسلامي» وفي الفصل الذي يليه عن اقتصاد الأمن الاجتماعي في محاولة 
منا لملء الفراغ المشار إليه» كي تضاف هذه إلى غيرها من المحاولات» سائلين 
المولى عز وجل أن تكون محاولة موفقة. 

إن الحديث عن الاقتصاد» بكل أبعاده ومستوياته» يتطلب منا بالضرورة الحديث 
عن العلوم الاجتماعية» كون الاقتصاد واحداً من تلك العلوم» وعن علاقة الاقتصاد 
بتلك العلوم. ويأتي تناول هذا الموضوع» عذال gle oye‏ أنه درم للا شو امن 
المنهجية التي سيرد الحديث عنها لاحقاء وأيضا من منطلق الجنوح القائم بالعلوم 
الاجتماعية وللآأسف. ومنذ مدة طويلة» نحو العلوم الطبيعية» ومن wo‏ م بعيدا عن 
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المسار الذي كان يجب عليها أن تسلكه. على المستويين التعليمي والبحثي على 
de‏ سواء. فضلاً عن ذلك سيتم أيضاً تناول واقع حال الفكر الاقتصادي الإسلامي. 


أولاً: الاقتصاد والعلوم الاجتماعية 


معلوم أن الغرب قد دفع بالعلوم الاجتماعية عنوة إلى دائرة العلوم الطبيعية 
منذ مدة طويلة ليُصبح التركيز على الجوانب الكمية فقط للظواهر الاجتماعية 
مما افقدها المعنى» وتم في خضم التعامل الرياضي تهميش الأبعاد الإنسانية 
الاجتماعية للقضايا قيد البحث. ولقد جاء هذا انسجاما مع المنهج العلمي الغربي 
المستخدم في العلوم الطبيعية الأمر الذي تطلب اختزال الظواهر الاجتماعية إلى 
جوانبها المادية كي يتم إخضاعها لما تخضع له العلوم الطبيعية من ملاحظة 
وقياس وتجربة ومن ثم تنبؤ. ولهذا فإنه سيتم التركيز هنا على أمرين أساسين؛ 
لما لهما من عميق الأثر في التعامل مع القضايا الاقتصادية: أولهماء الطبيعة 
الاجتماعية لعلم oles YI‏ وثانيهما ذاتية» بمعنى الكيان الذاتي» وليس استقلالية 
علم الاقتصاد عن بقية العلوم الاجتماعية» في محاولة لإيضاح المقصود من كل 
منهماء وتبيان التتائج المترتبة عن عدم الالتزام بهما. 

1- العلوم الطبيعية والاجتماعية 


eee انيم ين تار لعلو رابكل‎ coe ees 
بالحسيان أن‎ Met ie الحديث عن العلوم الاجتماعية» ومن ثم الاقتضادية‎ 
لفت الأنظان إلى امور‎ Lally «fava ها ادق‎ dad} Y هله مجر جا‎ 
بعض منا. ومعلوم أن العلوم تنقسم بشكل عام‎ be Jobe أساسية يُغفلها أو‎ 
الحلوم الطيعية وثقسم هذه أحياناً إلى علوم‎ Auf إلى فرغين رئيسين وعماء‎ 
العلوم الاجتماعية» وتُقسم هذه أحيانا إلى علوم إنسانية‎ Lily بحتة وتطبيقية»‎ 
واجتماعية تطبيقية» بل هناك من يُسمي العلوم الاجتماعية بالعلوم الإنسانيت‎ 
يذلاك أنها تتناول النشاط الإنساني بشكل‎ aad مع التحفظ على ذلك إلا إذا‎ 
دون أن يعني ذلك القول بتطابق ممارسة النشاط الإنساني غالمياء وإن‎ cele 
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تشابهت» وإن WS‏ من العلوم الطبيعية والاجتماعية تتعامل مع الظواهر الواقعة 
ضمن نطاقها. ونقصد بالظاهرة» ببساطة وبشكل cele‏ أنها حدث يتكرر بالشروط 
ذاتهاء في عالم الطبيعة» بينما بشروط متقاربة إلى حد ما في عالم الاجتماع» 
نتيجة لتفاوت أداء العناصر المادية والبشرية المكونة لكل ظاهرة. 

tess‏ قف وا ا ال أ ولاك كات ctl‏ الاك oy)‏ الان 
والمكان» والذي ينجم عنه ما يُسمى بالقوانين © العلمية» أو الشتع ASM‏ الک 
فعلى سبيل المثال: إن الماء الخالي من الشوائبء كان وما زال وسيبقى» يغلي 
على مستوى سطح البحر على درجة مئة مئوية في أي مكان على وجه البسيطة. 
وثانيأء إن الإنسان لا يشكل جزءاً من الظاهرة ولا يستطيع البتة التأثير عليها بأي 
شكل من الأشكال» فغليان الماء متفضل تماما عن إرادة وثقافة الإنسان الذي يقوم 
به؛ لهذا فإن كل ما يستطيع الإنسان فعله في حالة الظواهر الطبيعية هو محاولة فهم 
كيفية تشكل تلك الظواهر ليسخرها في خدمته أو ليدرأ عن نفسه الأخطار الناجمة 
عن تشكلها. وبناءً عليه» فقد استطاع الإنسان تطوير وسائل معيشته من خلال فهم 
وتوظيف الظواهر الطبيعية» أو القوانين العلمية المادية» في مجالات البناء والطاقة 
fall,‏ والاتصالات وغير ذلك» وما زال الإنسان يحاول جاهداً أن يدرأ عن نفسه 
مخاطر البراكين والزلازل والفيضانات وغيرها. وإن الوحيد الذي يستطيع التأثير 
على الظواهر المادية» بل ols‏ شاء أعاد صياغة أي منهاء هو فقط صانع تلك 
الظواهر الذي أتقن صنع كل شيء؛ وحسبنا الإشارة إلى قوله تبارك وتعالى: :9 CB‏ 
ينتار ون برداوسَلما 4O Lahe‏ [الأنبياء: 69]» فكانت. 

وفي المقابل» إن مما تتصف به الظواهر الاجتماعية: AGT‏ ثبات بعض 
العلاقات الحاكمة لها وتخير بعضها AV‏ وثانياء ISAS‏ شلوك الإنسان كامل 
الظاهرة الاجتماعية. فأما فيما يخص النقطة الأولى» OB‏ المقصود بالعلاقات 
الثابتة هو ما qed‏ بالمنظومة القيمية المحددة لهوية المجتمع -النظرة العامة 
للكون والحياة» Ly‏ فيها من الفضائل» والقيم العلياء والمبادئ» والأعراف 
والتقاليد- التي يجب أن يعمل الإنسان وفقاً لها؛ إذ لا يمكن GY‏ إنسان كائنا 
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من كان العمل دون مرجعية فكرية ما. لهذا فإن ما يزعمه بعضهم» بحسن نية أو 
دونهاء من أن جميع العلاقات الحاكمة للظاهرة الاجتماعية هي علاقات نسبية» أي 
أنها تتغير من حين إلى آخر» من منطلق أن المجتمع في صيرورة دائمة» وأنه يتغير 
باستمرار» كلام لا معنى له على الإطلاق من وجهة نظرنا. إذ لو صح هذا القولء 
فإننا وبكل بساطة لن نكون قادرين على الحكم على أفعال البشرء والتمييز بين 
الصالح والطالح منهاء بل لن نستطيع معرفة الخير من الشرء والعدل من الظلم 
والصواب من الخطا؛ OY‏ النسبية تجعل ما كان شراً بالأمس خيراً اليوم أو العكس» 
بل إنه لن يكون هناك معن للثواب والعقاب على de‏ سواء. ومن وجهة نظر 
ثلاثية الأبعاد إن التغير الذي عاشته وتعيشه الإنسانية تحت مُسميات عدة كالتطور 
والتحضر وغيره» لا يعدو كونه في الغالب الأعم تغيراً فى الوسائل والأدوات 
cp shal aged dees‏ ولس نل الل BIE‏ واد CAS‏ وما الف وس 
فضيلة» ALS Ny‏ كانت ومازالت وستبقى رذيلة إلى أن يرث الله الأرض ومن 
clade‏ وهذا مما لا يختلف عليه عقلاء العالم على مدار الزمان والمكان. 

نعم» هناك بعض من العلاقات الحاكمة للظاهرة الاجتماعية التي تتصف 
dai‏ ومن هذه ما يُمثل تراجعاً أو خروجاً عن الثوابت المذكورة اعا هما 
يتطلب بالضرورة الإصلاح» كالتعدي مغلا على حقوق المرأة التي أقرها الله 
لها في الميراك» ومتها ما يمقل سادا Leng ay‏ عن الإطار الاجتماعي» ومنها 
ما يمثل الرغبة في إبقاء الحال على ما هو عليه "لغايات في نفس يعقوب" 
من خلال كبت الحريات وانعدام العدالة في التعامل» ومن S‏ الوقوف في 
وجه الإبداع والتطوير والسعي وراء مستقبل أفضل. إن إعادة النظر في النظم 
الفنية الإدارية ومنظومة العقود وغيرهاء التي وضعها البشرء مع إقرارنا بصدق 
نواياهم واحترامنا لجهودهم» أمر لا بد منه» GY‏ يُساعدنا على استغلال الموارد 
الاقتصادية المحددة المتاحة بجدارة واقتدار أكبر» وبكفاءة وعدالة اجتماعية» 
ومن ثم الارتقاء حضارياً بين الأمم» وفي هذا خدمة جليلة للمجتمع والإنسانية 
بشكل عام. وإن الإبداع والتطوير في مجال العلاقات الفنية والوظيفية القائمة 
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بين البشرء في التجارة والصناعة والزراعة والتعليم والصحة وغيرهاء يمثل تغييراً 
هاما لا مندوحة care‏ فالتغيير فى مثل هذه الحالات سنة الحياة. وإن الحقيقة التى 
علينا Of Leper‏ تدر (gS‏ مقادها أن كل wtb‏ ویج OLY‏ قبل Lasts‏ التطوير 
نحو الأفضل؛ إذ إن الكمال لله وحده وأن هناك دائماً متسعٌ للإضافة» ومن لا 
يحسن ذلك لا يُضيف ciod‏ ولا يخدم مجتمعه وأمته والإنسانية. 

وأما النقطة الثانية» أن الإنسان لا يشكل جزءاً من الظاهرة ولايستطيع التأثير 
عليهاء فإنه من المسلمات القول ob‏ العلوم الاجتماعية تتعامل مع الجانب 
السلوكي للإنسان الذي يجب أن ينبثق بالضرورة عن المنظومة القيمية للمجتمع. 
ولعلنا لو استخدمنا الحاسوب مثالا لأمكن توضيح مقصدنا بسهولة ويسر؛ إذ Jad‏ 
الحاسوب تجسيداً بسيطاً جدا للإنسان - النظام» وهو جهاز يتكون من جانبين: 
الجانب المادي المتمثل بالشاشة ولوحة المفاتيح والأسلاك ونحو ذلك» liag‏ 
الجانب بحد ذاته لا قيمة وظيفية له على الإطلاق» إلا إذا أضفنا له الجانب الثاني» 
وهو الجانب المعنوي أو غير المادي» والمتمثل بالبرمجيات. والإنسان الذي هو 
roll‏ يتكوة Lert‏ من انين لعدهيا عادى فكل سد lgba‏ فيه من 
شحم ولحم ودم وعظم» ويمكن أيضاً القول: إن هذا الجانب ليس له في حد ذاته 
قيمة وظيفية» من زاوية اجتماعية» بل إنه جانب لا تتعامل معه العلوم الاجتماعية» 
وإنما الطبيعية وتحديدا الطبية منهاء ولكي يقوم الجسد بوظيفته الاجتماعية يتطلب 
الأمر وظيفياً وجود الجانب غير المادي» والمتمثل أيضاً ب"البرمجيات" إذا جاز لنا 
استخدام هذا التعبير فنياً. ومعلوم أن الإنسان يولد لا يعلم شيئاً لكنه هُبى لذلك 
مصداقاً لقوله تبارك وتعالی: p‏ فیس بن مون EES KGa‏ کیا َل ل 
LOKK‏ [النحل: 76]. 
2- التفاوت في السلوك الاجتماعي 


ع 


والأبصدر والأفعدة 


لكن» وكما تشير الآية الكريمة» لقد أمد الله هذا الإنسان بكل الوسائل اللازمة 
للعلم والمعرفة -السمع والأبصار والأفئدة- لكي يكون قادرا على استقبال 
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وتوظيف ما يصل إليه من معلومات من والديه Ial‏ ومن ثم من المصادر الأخرى 
alaly by all‏ من فاقلة القول ol Sas ot‏ آداء AL‏ اللخترض Adela SIE‏ 
لتشكيل الظاهرة الاجتماعية يختلف LIS‏ عن أداء المادة خلال تفاعلها لتشكيل 
الظاهرة الطبيعيةء الأمر الذي لا يُمكننا من التوصل إلى قوانين اجتماعية عموماًء 
واقتضادية خضوضاء تعر يدقة عن السار البشري كالقواتيخ الطبيعية#وإتما أشنياة 
قوانين. a a8 Use‏ الاختيار باد لقول تبارك 


bg Blige عن وجل‎ cal gall قبل‎ op ومن َم الاختبار‎ 0 ain OR 
[الحجر :6193-92 لكن‎ fw) ote Cy Guat i تبارك وتعالى: :3 فورب‎ 
و اذمل ها‎ TASH المادة ليست كذلك» مصداقاً لقوله تبارك وتعالى:‎ 


rk 


nab طأبعِينَ 4 [فصلت:‎ CAGES EL GH oy 

ولأن الإنسان في موقع الاختيار» فإنه لا بد وأن تكون هناك علاقات ثابتة» 
لتكون له مُرشداً سلوکياء كي لا يكون له حجة على الله» وفي as‏ سه عبار 
لقياس أدائه السلوكي. وخلافا لذلك لا يستطيع الإنسان ا 
ول ا sa ga ie‏ ا 

نسبية تلك العلاقات أو المعايير. ومعلوم أن كل ثقافة تعمل على تزويد أبنائها 
بالمنظومة القيمية الحاكمة لمجتمعهاء > لكي ينشأ الإنسان منسجماً مع محيطه 
وليس غريباً ace‏ ليتفاعل بعد ذلك أيضاً بانسجام تام مع هذا المحيط» وإن شئت 
بانتماء حقيقي بكل المعاني وفي جميع المجالات» مع المجتمع الذي هو جزء لا 
يتجزأ منه. ومن هنا فإن القول بعدم اختلاف السلوك الاجتماعي» بمعنى السلوك 
الثقافي والحضاري» بين البشرء الذي يزعمه بعض علماء الاجتماع غربيي الفكرء 
لأ موت له بولا يتك هاا أمام تحدي الواقع. وإذا كان الأمر كما يزعمون» 
ILL‏ إذن الحديث عن تعدد الحضارات والثقافات HR‏ ولف وعمًا پسميه 
الآخر ب"صراع الحضارات؟" ولماذا يقال الثقافة والحضارة الإسلامية» وكذلك 
الصينية» والغربية وغيرها؟ 
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وإن صح الزعم المشار إليه من حيث عدم الاختلاف في السلوك الاجتماعي؛ 
لماذا كانت وما زالت هناك حملات التبشير والدعوة» adeg‏ من الجمعيات 
والنوادي وما إلى ذلك؟ والتي تقوم ظاهرياً بتقديم "خدمات إنسانية" للشعوب 
الآخرى» وهي تعمل في حقيقة الأمر وفقا لتوجهات الدول والمؤسسات الراعية 
لهاء ولتطبيق برامج خاصة. بل إن الحضارة الغربية لا تكتفي بتعليم أبنائها المنظومة 
القيمية التي تؤمن بها وتعمل وفقاً لهاء لأنها ما فتئت تعمل على نقلها إلى كل 
مكان على وجه البسيطة تستطيع الوصول إليه» مستخدمة كل ما أوتيت من وسائل 
وقدرة معلوماتية» بهدف تشكيل الثقافة الإنسانية والعقل الإنساني» وفقاً لأنساقها 
الثقافية» أو إن شئت العولمة الثقافية. إن القول بعدم اختلاف السلوك الاجتماعيء 
ومن ثم القول بوحدة السلوك الإنساني» أمر ممكن فقط إذا تمكنت العولمة الثقافية 
التي تسعى إلى هيمنة ثقافة بعينها على ما سواها من تحقيق هدفها. ولكن النتيجة 
النهائية لن تكون في صالح الإنسانية؛ لأن في الاختلاف الثقافي بين الشعوب 
فوائد إنسانية جمة» وإنما في صالح الرأسمالية العالمية الساعية من خلال العولمة 
إلى ترسيخ ما نسميه بالديموبريالية ol «(Demo-perialism)‏ الديموقراطية» LÍ‏ 
كان clgre TA‏ قاهرا و الأمبرالية ناطنيا. 

وهنا لا بد من القول: AGT‏ إن فهم الإنسان للقضايا الاجتماعية» ومن ثمّ 
قدرة الإنسان على التفاعل والتعامل معهاء محدود Lay‏ توافر لديه a o‏ 
تماما كالحاسوب المحدود القدرة بما أودع gras‏ مات Oily‏ كلا 
من الإنسان والحاسوب معرض لما يُسمى بالفيروسات» والتي هي عبارة عن 
برمجيات ob‏ أهداف ضارة» وحسبنا شاهداً المسمى المستخدم لها. وإن 
الفيروس الذي يدخل إلى جهاز الحاسوب يهدف إلى إرباك عمل الحاسوب 
بشكل أو web‏ وكذلك الحال مع الإنسان الذي يتعرض بدوره إلى استقبال 
كم هائل من المعلومات» من عدد كبير جداً من المصادر المقروءة والمسموعة 
والمرئية» عن طريق وسائل العلم التي أمده الله بها. ومما لا شك فيه أن قرا 
بأس به من تلك المعلومات» وليس بالضرورة كلهاء لا سيما في عصر hal gall‏ 
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لا تعدو كونها فيروسات ضارة؛ إذ Gre‏ بعضها إلى التوجيه السلوكي باتجاه 
ار إزباك السلوك الغا في dle‏ .فقتل اروس من Sobel cog‏ فى sles‏ 
المرغوب» إذا كان ذلك السلوك يسبب إزعاجا لصانع الفيروس الثقافي. 

3- الاقتصاد كعلم اجتماعي 

وأما عن علاقة كل ما ذكر بالاقتصاد فإنه ينطلق من كون كل ما يقوم به 
الإنسان» من نشاطات وظيفية اجتماعية» وفي كل مناحي الحياة else‏ 
لا يخرج عن كونه سلوكأء وإن جميع النشاطات الاجتماعية ذات الصبغة 
الوظيفية الاقتصادية التي يقوم بها الإنسان هي سلوكء أي أن الظاهرة الاجتماعية 
الاقتصادية هي ظاهرة سلوكية محكومة بالمنظومة القيمية للمجتمع» ويترتب 
عنها نتائج معنوية» أو غير حسية» وأخرى كمية. لهذا فإنه لا يجوز البتة عند 
إجراء الدراسات العلمية لتلك الظاهرة اختزالها إلى جوانبها الكمية فقط. لمجرد 
أنها قابلة للملاحظة» والقياس» والتجربة» لم التنبؤء ومن ثم إسقاط الجوانب 
غير الحسية» كونها غير قابلة لما سبق» وذلك لتسويغ تنحيتها جانبا تحت ذريعة 
هامشية أثرهاء مع أن أثر الجوانب غير الحسية هو الأكثر أهمية بلا منازع. 
ولعمري إن هذا فهم عجيب للعلم» وأعجب منه التعامل مع الظواهر الاجتماعية 
والطبيعية على قدم المساواة دون وجود أي مسوغ منطقي لذلك. 

إن العلاقة بين العامل ورب العمل» على سبيل المثال لا الحصرء لا تنحصر 
بالضرورة في مقدار ما يُدفع للعامل من cel‏ من ناحية» وفي مقدار ما يُنتجه 
العامل من وحدات سلعية» من ناحية أخرىء وإنما هي علاقة شراكة» في العمل 
وليس في رأس المال» وتعامل إنساني إذ ينتظر كل طرف من الطرف AI‏ 
القيام بأكثر من مجرد تلبية الالتزامات المادية المذكورة وغيرها مع عدم القيام 
بأمور أخرى. ولهذاء ob‏ رب العمل الذي لا يدفع للعامل أجرا مكافئا وعادلا 
للجهد المبذول منه يولد لدى العامل الإحساس بالظلم مما يدفعه غالباً إلى أن 
يسلك سلوكا خاطتا للرد على ذلك» من خلال خفضه لإنتاجيته» كي لا نقول 
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غير ذلك» ناهيك عن الامتناع عن الاهتمام بمصالح الشركة بشكل ple‏ وكذلك 
الحال مع رب العمل الذي لا يُعامل العامل بما يحترم إنسانيته» فإن العامل 
في هذه الحالة سيترك العمل لا محالة حتى Oly‏ كان الأجر مجزياء والعكس 
صحيح. وفي LIS‏ الحالتين ينعكس الأمر سلباً على العامل ورب العمل cles‏ بل 
وعلى الاقتصاد ككل. 

ولس هات تة Seles) a‏ تاور Unb‏ على God's) alt‏ أو 
ضبط العلاقة» hal‏ وسلوكاء بين العامل ورب العمل بحيث يقدم كل منهما ما 
هو مطلوب ومتوقع منه تجاه الطرف Oly CAV!‏ يمتنع في الوقت نفسه عن 
القيام بأمور أخرى أيضاء إلا العدالة بما فيها حسن المعاملة التي لا يقابلها 
حتماً إلا الأمانة والوفاء والالتزام بل والإحسان. لكن تحقيق هذا يتطلب أن 
يتمتع كل من العامل ورب العمل بمنظومة قيمية تدفعهم إلى السلوك المرجو. 
ومن هذا المنطلق» ونتيجة لإسقاط الجانب غير الحسي في التعامل مع الظاهرة 
الاقتصادية» فشل الفكر الاقتصادي الغربي في تقديم حل للعلاقة المتوترة على 
الدوام بين العامل ورب العملء نتيجة في الغالب لكل من انعدام الثقة بينهماء 
والنظرة السلبية عند كل منهما نحو الآخر والتعامل على أسس مادية بحتة» مع 
أن الأصل أن ثبتى العلاقة بينهما على التكاملية وليس النديةء وذلك لحاجة كل 
منهما إلى الآخرء وهذا لا يتأتى إلا إذا بنيت العلاقة على أسس إنسانية» بما فيها 
الآميين غير aod)‏ 

من جانب CST‏ فإن الإنسان كل لا يتجزأ. ومن OB oS‏ مزاولة الإنسان 
GY‏ نشاط أو أي سلوك اجتماعي» سيكون بالضرورة أحد مكوناته اقتصادي. 
ولقد جرت العادة على وصف بعض نشاطات الإنسان الاجتماعية بالاقتصادية» 
أي أن ظاهرها اقتصادي» مع أن الإنسان لا ينفك عن ذاته التربوية والسياسية 
والمجتمعية وغير ذلك» كي يتصرف اقتصاديا بشكل محض» كما تدعي النظرية 
الاقتصادية» بل إن هذا الإنسان يستحضر جميع أبعاد الظاهرة الاجتماعية عند 
مزاولته لأي نشاط اقتصادي أو غير ذلك. ومن هنا فإننا لا نتردد في القول: إن 
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واحدة من أكبر مصائب» بل هرطقات علم الاقتصاد الغربي» وما ينجم عنها 
من تحليل وسياسات» إلى جانب التعامل مع الاقتصاد على أنه علم طبيعي» 
تكمن في الفصل القسري لعلم الاقتصاد عن بقية العلوم الاجتماعية» من منطلق 
استقلاليته» ودراسته على هذا الأساس. 

لهذاء يبدو الإنسان سلوكياً من وجهة نظر علمية غربية كأنه مجموعة من 
الأفراد في جسد واحدء الأمر الذي لا يعدو كونه انفصاماً متعدداً في الشخصية؛ 
oY‏ سلوك الإنسان الاقتصادي» من وجهة نظر غربية» مستقل تماماً عن سلوكه 
التربوي» ey‏ مسل اما عن aS glue‏ السياسيء ومما زاد الأمر تعقيدا تجزئة 
العلوم حتى ضمن الحقل المعرفي الواحد. ووفقاً لملكاوي SB‏ إنتاج الإنسانية 
لكم هائل من المعرفة والمعلومات» وبغض النظر عن أهميتها وجودتها للحياة 
الإنسانية» تطلب بالضرورة تقسيمها إلى تخصصات فرعية» كي يكون التعامل معها 
al‏ | بک ولقن فت وة الق التي ف د و وات 
مغرقة في التجزئة والتخصص الفرعي» وأنتجت -من ثمّ- أفراداً يركزون بطريقة 
مبالغ فيها على أجزاء الحقيقة المختزلة» والراهنة» والمباشرة؛ ويفتقدون بطرقة 
متزايدة الوحدة التاريخية للصورة الكبيرة الكلية الأقل وضوحا "^ 


ولكن» إن تمتع كل علم من العلوم الاجتماعية بكيان ذاتي» وفي حدود 
معينة ضمن دائرة العلوم الاجتماعية» لا يجعل منه Lole‏ مستقلاً عن بقية العلوم 
الاجتماعية» ولا يجعل من الظاهرة الاجتماعية مجموعة من الظواهر المجتمعية 
المستقلة» بل هي ظاهرة اجتماعية واحدة؛ OY‏ الإنسان كل لا يتجزأء ولأنه 
يوظف كل الأبعاد المعرفية عند قيامه بأي سلوك اجتماعي. ولا شك أن الإنسان 


)1( ملکاوي» منهحية التكامل المعرفي: مقدمات في المنهحية الإسلامية. مرجع سابق» ص 29. 


Utke, Allen. The (Re) Unification of Knowledge: Why? How? Where? When?”, in: (2) 
Benson, Garth; Ronald Glasberg & Bryant Griffith (eds.), Perspectives on the Unity and 
Integration of Knowledge, Peter Lang, new York, 1998, p. 4. 


نقلاً عن: ملكاوي» منهجية التكامل المعرفي: مقدمات في المنهجية الإسلامية» مرجع سابق» ص29. 
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عند ممارسته نشاطاً اجتماعياً معينأء اقتصادياً مثلأء فإنه قطعاً يركز بشكل أكبر 
على هذا النشاط» لكن هذا لا يعني إطلاقاً أنه لا يستحضر في الوقت نفسه الأبعاد 
الاجتماعية الأخرى علم بذلك أم لم يعلم. إن المسلم عند سعيه إلى شرائه سلعة 
غذائية لا بد وأن يتأكد» قبل أن يعرف سعرهاء أنها من الطيبات» liag‏ بعد ثقافى» 
وونها راد l EATE E IE ETE EEEE‏ 

ولكل ما سبق» تكمن مصلحة الإنسانية في الحفاظ على الترابط العضوي 
بين العلوم الاجتماعية بما في ذلك أرضيتها الثقافية» واستحضار ذلك دائماً عند 
البحث والتحليل» والتعامل مع جانبي الظاهرة الاجتماعية» الحسي وغير الحسي. 
فضلا عن ذلك» فإن التعامل مع القضايا الإنسانية ضمن السياق الثقافي للمجتمع 
المعني» بدلا من زعم عالمية العلوم الاجتماعية» يُمكن كل BE‏ من إغناء 
الثقافات الأخرى. الأمر الذي يخدم الإنسانية ويُمكنها من الحصول على نتائج 
«pail‏ يأتي هذا انسجاما مع الدعوة إلى التعددية خلافا للعولمة الثقافية أحادية 
الرؤية. ولعل الإنسان المسلم معني بالحفاظ على وحدة العلوم الاجتماعية» بل 
وكل العلوم» أكثر من غيره؛ وذلك SY‏ يعلم أن المعارف الإنسانية» سواءً تلك 
التي وصلتنا عن طريق الوحي» أو تلك المكتسبة بالدراسة والبحث بتوفيق من 
الله» تنبثق جميعها من مصدر واحد آلا وهو خالق هذا الكون سبحانه. 
ثانياً: واقع حال الفكر الاقتصادي الإسلامي 

إن المناقشة السابقة للندرة تبين بما لا يدع مجالاً للشك أن التُدرة النسبية لا 
تشكل جوهر المشكلة choles‏ للأسباب المذكورة حينها. لهذا OW‏ السؤال 
الذي يطرح نفسه وبإلحاح هو: ما هي المشكلة الاقتصادية» إذن» من وجهة نظر 
إسلامية؟ وعلى الرغم من المحاولات العديدة من قبل الاقتصاديين المسلمين 
لتعريف الاقتصاد من وجهة النظر تلك» وتحديد موضوعه ونطاقه ومنهجيته» إلا 
call‏ وفي حدود ما نعلم» لم يتم التوصل بعد إلى توافق في الآراء حول ذلك» 
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وهذا ما سبق وعبر عنه بعض المعنيين. وتجدر الإشارة إلى أن شابرا قام 
بعرض التعريفات الأكثر انتشاراً للاقتصاد المبنى على أسس إسلامية» فضلاً عن 
تقديم تعريفه الخاص أيضاً© إلا أن عدسء T p?‏ 3 متاقدعه Dire, AU‏ 
أن موضوع ذلك الاقتصاد ما زال غير واضح المعالم؛ إذ يقول: "إن الاقتصاد 
الإسلامي ما يزال في مراحله الأولى من التنمية» بل إنه ما يزال مثالياً أكثر منه 
عملياًء ويعاني من عدد من أوجه القصور للد 

رفع عدم إنكارنا للقصور المشار إليه» لكننا نعتقد أن الأمر ما كان ليكون 
a‏ 

من cd gga!‏ قضلة عن مرور حفن الوقنك» للا بحب أن لا ينظر إلى هذا الأمر 
على أنه قصور يصعب على العلم حديث الولادة ol‏ الاقتصاد المبني على 
أسس إسلامية» تجاوزه. وإن المفارقة اللافتة للنظر في الوقت نفسه»ء أن نجد أن 
روبنز قد سجل في مقالته الواسعة الشهرة والتأثير» قبل ما يقرب من قرن من 
الزمان» ظاهرة مماثلة في الغربء لما يمر به حالياً الفكر الاقتصادي الإسلامي 
فى الشرق بقوله: "إن جهود الاقتصاديين خلال السنوات المائة والخمسين 
اا قل Mergent‏ ورو عن الات كتين ل واا 
إلى الإجماع بشأن الطبيعة النهائية للموضوع المشترك لهذه التعميمات. "^ 
ولكن» هل يجب أن يستغرق تطوير ple‏ الاقتصاد من منظور إسلامي وقتا 
مماثلا؟ والجواب هو قطعا بالنفي. 

من ناحية أخرى» هناك قضيتان لا بد من الإشارة إليهما هنا؛ إذ تمثل كل 
منهما حالة هامة من القصورء وهما: أولاء البحث في Ly gall‏ البحث في 


Kahf, Monzer. Islamic Economics: Notes on Definition..., op. cit.. (1) 
31-30 الإسلام والتحدى الاقتصادى» مرجع سابق» ص‎ cl ple (2) 


Addas, Waleed A. J. Methodology of Economics: Secular versus Islamic, 1“ Ed., (3) 
2008, P. 117. International Islamic University Malaysia Press, 


Robbins, Lionel. An Essay on the Nature and Significance ..., op.cit., p. 1. (4) 
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الفكر الاقتصادي الإسلامي. LE‏ من حيث المنهجية» فإنه يبدو للمراقب» ودون 
الا ر اراح sig‏ كثيرة doles‏ أن هناك قصوراً واضحاً في البحث 
في المنهجية. ويبدو أن جميع الاقتصاديين المسلمين قد قصروا أنفسهم» أو 
هكذا يبدو» على مناقشة المنهجية المستخدمة في النظرية الاقتصادية» أي المنهج 
الاقتصادي التقريري (Positive Economics)‏ والمنهج الاقتصادي المعياري 
Y 53 «(Normative Economics)‏ أو رفا الأمر الذي لم og‏ بل وما كان 
ليؤدي» إلى بلورة منهجية خاصة ole ALG‏ معها في تطوير الفكر الاقتصادي 
الإسلامي. وكما يقول شودريء لقد تم نقل وتطبيق مذهب النظرية الاقتصادية 
بالكامل على الاقتصاد والصيرفة من وجهة نظر إسلامية." وأما من حيث البحث 
في الفكر الاقتصادي من منظور إسلامي فقد أخذ الاهتمام فيه بالتباطؤء وربما 
بالتراجع» وبشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة» ولعل واحداً من بين أهم الأسباب 
التي دفعت إلى ذلك هو الخلط ما بين الاقتصاد والصيرفة أو التمويل. ومعلوم أن 
البحث في الصيرفة -سواءً من حيث دراسة الأدوات القائمة» أو البحث عن أدوات 
جديدة» أو من حيث تقييم الأداء المصرفي أو غير ذلك- على أهميته» هو بحث 
في التمويل وليس في oles‏ مع الإقرار بوجود علاقة بينهما. وبناء عليه» لقد 
انصب جل اهتمام العاملين في الفكر الاقتصادي الإسلامي في السنوات الأخيرة 
على الصيرفة الإسلامية بعيداً عن D LYI‏ 

ولعل من بين الأسباب التي دفعت أيضاً إلى ذلك هو كون الصيرفة الإسلامية» 
مع ما لها وما عليهاء أصبحت واقعاً قائماء خلافاً للاقتصاد الذي يبدو أنه ما زال 
يُراوح مكانه» الأمر الذي يسمح للباحثين بالتعامل مع هذا الواقع من خلال 
توظيف الأرقام الممثلة لنشاطات المصارف الإسلامية في دراساتهم التقييمية أو 
المقارنة» وغير ذلك. وإن من أقوى الانتقادات لحال الفكر الاقتصادي الإسلامي 


Choudhury, M. Alam. Islamic Economics and Finance: Where Do They Stand? Int. J. (1) 
of Accounting and Finance, Vol. 1, No. 2, 2008, pp. 149-167. 


Siddiqi, Mohammad N. Future of Islamic Economics. op. cit.. (2) 
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هي تلك التي ختم بها قحف أحد أبحاثه بقوله: "يبدو لي أن الجيل الحالي من 
الاقتصاديين المسلمين بات مستنزفاًء وهو بالفعل مستهلك» في أنشطة الصيرفة 
والتمويل الإسلامي بحيث إن أفضل ما يمكن القيام به هو تسليم الشعلة إلى 
جيل ثان» والذي قد يقوم بتحليل نظري أعمق لملء الفراغ الذي خلفه O" hee‏ 
WE‏ المشكلة الاقتصادية من منظور إسلامي 

لا يختلف اثنان على وجود "المشكلة الاقتصادية»" بقدر ما هو الاختلاف 
على طبيعتهاء ولعل من أهم المعوقات لوجود تعريف متفق عليه لتلك المشكلة» 
فضلا عن الاختلاف الثقافي الفكري والحضاري وما يترتب عنه» هو عدم الاتفاق» 
cls‏ على الأرضية التي يجب الانطلاق منها لتعريف المشكلة الاقتصادية. وبعبارة 
أخرى» هل تُعرّف المشكلة الاقتصادية ضمن اقتصاد مغلق» أم ضمن اقتصاد 
مفتوح؟ وإذا اخترنا الاقتصاد المغلق» فما مدى مصداقية التعريف في عالم القرية 
الصغيرة» والمؤسسات الدولية ذات الأثر الكبير على العالم بأسره؟ وأما إذا 
اخترنا تعريف المشكلة ضمن اقتصاد مفتوح» فهل نستطيع فعلياً أن نجعل الأثر 
الخارجي محايداً» مع يقيننا بوجود التأثير المتبادل بين الاقتصاد في دولة ما وبقية 
العالم؟ فضلا عن US‏ هل يجب تحديد المشكلة من وجهة نظر فنية صرفة» 
يوجه فيها الاهتمام إلى كفاءة الإنتاج» أم من وجهة نظر اجتماعية يوجه فيها 
الاهتمام إلى تحقيق العدالة الاجتماعية» آم إلى كليهما؟. لا شك أن الإجابة 
عن السؤال السابق يجب أن تأخذ بعين الاعتبار بالضرورة تحقيق الأمرين معا. 
ولا شك كذلك أنه لا GE‏ على تحقيق الكفاءة» من جميع وجهات النظر 
الاقتصاديك oe Ly‏ حبك Dall‏ ولا deal ye‏ ها ب Idd (pho‏ 
مبدئية إسلامية» فإنه لا يعقل أن تكون الدولة غنية» بينما المواطنون فقراء! 


Kahf, Monzer. Islamic Economics, what Went Wrong? (1) 
http://monzer.kahf.com/papers/english/ (consulted on 02.02.2013), p. 10. 


)2( العوران, الاقتصاد الجزئى: أساسيات ومبادىء ومفاهیم» مرجع سابق» ص44. 
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من ناحية أخرىء ob‏ السياسة الاقتصادية الجزئية أو القطاعية تنعكس 
7 أداء الاقتصاد بشكل cele‏ والسياسة الاقتصادية الكلية» نقدية أو مالية كما 
له لمكن E‏ على عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة» ومن ثم على 
ad‏ والمنتجين على ce‏ سواء. وبما أن تحديدنا للمشكلة الاقتصادية 
ينحصر في الاهتمام بالسلوك الإنساني» المتعلق باستخدام الموارد الاقتصادية 
بكفاءة وعدالة اجتماعية وبشكل متزامن» فإنه علينا Laf‏ أن لا نغفل عن التداخل 
العضوي بين تقسيمات الاقتصاد تلك. مع تحفظاتنا عليها؛ إذ إن السلوك 
الإنساني المقصود يمارس على جميع المستويات المذكورة» وهو يؤثر ويتأثر 
ببعضه بعضا. ولقد WE‏ سابقا إن التعامل الحالي مع المشكلة الاقتصادية» ومن 
ثم القضايا الاقتصادية» قد انطلق أساسا من BAI‏ بين الغايات والوسائل» كما 
فهمها الغرب» ومن يحذو حذوهم» وقد أدى هذا الفهم إلى صياغة المشكلة 
الاقتصادية في إطار كمي محض» يربط ظاهرياً بين مقدار الحاجات والرغبات 
(الواقع Le II‏ فقط LS‏ ذكرنا ماقا من Hel‏ وكمية الموارد اقساد 
المتاحة النادرة نسبياً من ناحية eo)‏ ولك es‏ للعلاقة eg‏ كما أشرناء 
ضمن اقتصاد مغلق ااا 
ولكننا فى المقابل قلنا إن الموارد الاقتصادية كافية» من منظور إسلامى» 
لأشياع الجاجات Gul! GLY‏ من انطاق منهج Lily «file gly OU‏ 
تعد نادرة على أساس فني فقط من منطلق منهج الخلافة. ومما يجب التأكيد 
عليه هناء بخصوص كفاية الموارد» هو أن تكفل الله تبارك وتعالى برزق البشرء 
من حيث المبدأء بمعنى توفير ما يحتاجون إليه من الموارد الاقتصادية» يجب أن 
لا يعني أن يكتفي البشر بهذاء أو أنه لا حاجة للتدخل البشري» بل العكس هو 
الصحيح؛ إذ يجب على البشر أن يعملوا بأقصى ما يستطيعون ويعرفون» لكي 
يحققوا مهمتهم بوصفهم خلفاء في ظل الإطار العام للعبادة. وبعبارة أخرىء 
فإن الكفالة الإلهية للرزق» بشكله الأولي» byt Le‏ ضرورياً ES‏ ليست 
شرطاً كافيأء من وجهة نظر فنية» للحفاظ على الجنس البشري» ولتحقيق العيش 
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الكريم للبشرء وفوق ذلك لاستعمار الأرض.ء إذا لا بد للبشر من الأخذ بالأسباب 
والعمل على تحقيق تلك الاهداف. 

ولهذاء ob‏ لا غنى أبداً عن العمل بقوة وأمانة» كي توظف الموارد بكفاءة 
وعدالة اجتماعية لتحقيق الهدف المنشود. ومع أن العمل ليس هدفاً بحد ذاته 
لكننا مأمورون به؛ لأنه الآلية لتحقيق الهدف. ومع أن النتائج بيد cath‏ إلا أن 
البشر مطالبون بالأخذ بالأسباب والعمل بأقصى ما يستطيعون ويعرفون مصداقا 
لقوله تبارك وتعالی: NOK SENG Aas KEM GS eT SSB‏ ع الي 
َّيف LW Gis AS‏ [التوبة: 5. ومما لا شك فيه أن العمل نحو تحقيق 
البشرية لمهمتهاء يستلزم التدقيق والمساءلة أمام الله. ولكن» إن السؤال الذي 
يطرح نفسه هنا بالضرورة هو: ما موضوع التدقيق أو المسائلة المشار إليها؟ 
ولكي يكون الإنسان على بصيرة من co pel‏ من باب العدالة الإلهية» فإن الخطاب 
الإلهي ذاته من يجيب بوضوح وبشكل مباشر» وفي مناسبات عديدة عن هذا 
السؤال» في مثل قوله تبارك وتعالى: ¥ وهو اد i SENG‏ فى É‏ انار 
وَحكات Ki ah LE‏ اخسن ع € اهود: 7]» وقوله تبارك وتعالى: 
LOR ESA GOST TSE wil p‏ الملك: a‏ وقوله تبارك 
وتعالى: اوهو ری oh 55 Kas Os EN GEE‏ درجت لبوك ف Ay Sab‏ 


1165 [الأنعام:‎ LOA Kef citi. BS 
المرء» من الآيات الكريمات المذكورة ومن‎ ad] وإن مما يمكن أن يخلص‎ 
غيرهاء مما ورد في القرآن الكريم» من وجهة نظر اقتصادية» هو أن السلوك البشري‎ 
في ما يخص استخدام الموارد الاقتصادية بكفاءة وعدالة اجتماعية» أو خلافا‎ 
لذلك» هو جوهر الموضوع» وهو من ثم عين المشكلة الاقتصادية» بل هو أصل‎ 
الموارة فی خد ذاتها ليست المفكلة غل إطلاق المع‎ Oly المشكللات كلهاء‎ 
كما بينا سابقاً. وتجدر الإشارة إلى أن الاستخدام المقصود هو كل من الاستخدام‎ 
سواء. وحسبنا‎ de العام» من قبل الدولة» والخاصء من قبل القطاع الخاص» على‎ 
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قول الحق تبارك وتعالى: ¥ ولو سط Sat‏ عو في ABS IASG ON‏ 
ادو حب COPA‏ (الشورى: 127 وكما ذكرنا سابقاًء تبين الآية الكريمة صراحة أن 
التوسعة في الرزق لن تكون منسجمة مع المهمة البشرية؛ OY‏ الفساد. أي الهدم؛ 
مخالف» تماما لدف تلك المهمة؛ ccf‏ الاسعمان والتطوير cling‏ الحياة الكريمة 
التي تليق بالإنسان» وكيف يكون ذلك والله أمرنا بعدم الفساد في الأرض مصداقا 
لقوله تبارك وتعالى: Gala CA EGP‏ یکم SEE‏ إن 
O ase‏ [الأعراف: 85]» OV»‏ شح الموارد لا يؤدي اشا إلى تحقيق 
المهمة البشرية» فإن الله يُنزل الأرزاق بقدرء مما يعنى كفاية الموارد» )13 استخدمت 
بكفاءة وعدالة اجتماعية. l‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن الخطاب الإلهي يُطالب البشر مراراً وتكراراً القيام 
بالأعمال الصالحة» ويربط ذلك دائما بالإيمان كقوله تبارك وتعالى: AB‏ 
ey Ésa tin all‏ من gi‏ عمد 4O‏ [الكهف: 30]. ead‏ عن 
ذلك» يقول الحق تبارك وتعالى: ولوان هَل CEG eA‏ علوم G5‏ 
£O) SEG SLE pS 555 ANG SANG‏ [الأعراف: 196. ومما تعنيه 
الآية الكريمة» من وجهة نظر holed)‏ أنه لو التزم البشر BLL‏ وصدق 
لمهمتهم» ولو وظفوا الموارد الموهوبة لهم من الله بكفاءة وعدالة اجتماعيةء 
لكان من المؤكد أن يكونوا ناجحين في جهودهم الدنيوية» لكنهم كذبواء 
ومن ثم فشلوا في مسعاهم» فنالوا من الجزاء ما يستحقون» ولكي لا نكون 
مثلهم» لا بد من أن تُستغل الموارد الاقتصادية على النحو المذكور. ويؤكد 
الحق تبارك وتعالى للناس جميعا أنه يراقب عن كثب جميع أفعالهم» وأنه 
سيسألهم أجمعين وسيجازي كل منهم على تلك الأفعال» مصداقا لقوله تبارك 
و تعالى: $ MIG‏ ولا HY BB Ce GS MMII‏ ءَامَنَ A‏ 1ه 
eG eal‏ وهم في عرفت LO) Gh‏ 37« وقوله تبارك وتعالى: SN‏ 
Cy iis AS EG EMG Callas dL‏ التوبة: eos‏ وقوله تبارك وتعالى: 


BS07 


0 وریت لله ر LOKE inet‏ [الحجر :0193-92 وقوله تبارك وتعالى: 
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146 [فصلت:‎ 4O aoa Le, ربك‎ aie IA js LIES 
ودعنا لا ننسى الحقيقة التي لا تخضع للجدل» والتي مفادها أن الموارد‎ 
الاقتصادية المادية لا تحدّد الأهداف والأولويات» ولا تتخذ بتاتا القرارات» ولا‎ 
تُطبق السياسات» وإنما الذين يفعلون ذلك» وعلى الدوام» هم البشر. ومن ناحية‎ 
معن اا كرد اسان في سرع الاختبان والعساء ءلة من قبل المولى عز‎ Y cig 
جا‎ Ob Lal في اتخاذ قراراته؛ لهذا كرم الله الإنسان‎ (> 65% Ol وجل دون‎ 
وقوله‎ 0 MELOS estes لقوله تبارك وتعالى:‎ lives E m 

129 4[الكهف:‎ KE T 35 َيون‎ Ta فمن‎ 5S ن‎ KS Ls Bi Sis تبارك‎ 
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اقتصاد الأمن الاجتماعى 


Ze ا و م‎ on Gee oe 
z 


BES ANG LESS CIT ee SSS 
196 [الأعراف:‎ EWS Met Sick 


لا شك أن وضع تعريف للاقتصاد مبنياً على أسس إسلامية ليس بالأمر 
السهل» ومع صعوبة المهمة إلا أنه يمكننا القول: إن المناقشات السابقة لا تُعرّف 
المشكلة الاقتصادية فحسبء بل والاقتصاد من وجهة نظر إسلامية» على J=‏ 
سوا وکا أشرنا سابقاء 'فإن تحقيق EE c pat oo tll bagi‏ العهمة 
البشرية المتمثلة باستعمار الأرضء أي بناء وتطوير الأرض» يستلزم التوظيف 
الكفؤ والعادل اجتماعياً للموارد الاقتصادية النادرة Led‏ من خلال بذل الجهود 
الإنسانية المبنية على القوة والأمانة والصدق والإخلاص. ويمكن أن يُترجم 
أو يُفهم الهدف الشرعي المقصود» من وجهة نظر دنيوية» على أنه ينصب على 
توفير المقومات الأساسية للحياة الدنيا الكفيلة بالحفاظ على الجنس البشري» 
وتحقيق العيش الكريم AU‏ الذي Gh‏ بالسانبتهوه لتمكيتهم ماديا ونفسيا من 
تحقيق مهمتهم. ولكن ما هي هذه المقومات الأساسية للحياة الدنيوية؟ وانطلاقا 
من تحديد تلك المقومات» ومما تقدم من حديث» فى الفصل السابق» عن 
المشكلة الاقتصادية من منظور إسلامي» فإننا سنتناول WE‏ ماهية اقتصاد الأمن 
الاجتماعي» ومن ثم سيتم تعريفه. فضلا عن ذلك» ستتم مقارنة هذا الاقتصاد 
مع اقتصاد السوق الاجتماعية» ونبين أيضاً موقفه من البيئة. 
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أولا: ماهية اقتصاد الأمن الاجتماعي وتعريفه 
1- المقومات الأساسية للحياة البشرية 


من المعلوم تاريخياً أنه عندما واجهت قريش» القبيلة العربية المعروفة» 
التهديد الخطير لمكانتهاء ومصيرهاء يبين الله تبارك وتعالى عظم ما أنعم عليها؛ 
إذ إن الله هو من وفر لها الحماية من الخطر الذي كان يهدد ليس زوال المكانة 
الاجتماعية المميزة التي كانت تتمتع بها قريش فحسبء بل وأسباب معيشتها 
Lal‏ أي lee,‏ التجارية شمالاً وجتوباء التي كانت تعتمد عليهما قريش 
بشكل كبير. وبما أن قضية قريش كانت قضية صراع من أجل البقاء» في ما نرى» 
فإنه يُمكننا أن نستخلص من ذلك أن ما أنعم الله به على قريش يمثل المقومات 
الأساسية اللازمة للبقاء وللعيش الكريم بشكل L plaag ple‏ أن هذه المقومات 
تمثلت بما أنعم الله على قريش من الرزق (الطعام) بدلاً من الجوع. والأمن بدلا 
من الخوف مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: io real, O Bhp‏ 
aa Eur‏ )عدوا رب دا لبت O‏ الى أَطْعمَهُم من جوع Bis‏ من LÖO‏ 


1 
[قريش: 1- 14 ( 


ودعنا نتدبر Lal‏ قول الحق تبارك وتعالى: ¥ وص OM‏ ڪات Bile‏ 


es ee مو ر‎ oie ae جو‎ eee 4 © ace che i - v4 
لباس لجع وَالْحَوْفٍ يما‎ al فادها‎ at Sb oe ف‎ KG يأتيها رها ردام ن كل‎ Be 


$ we A 


)1( يرى بعضهم أن سورة قريش استمرارية لسورة الفيل السابقة لهاء والتي يخبرنا الله تبارك وتعالى 
فيها أنه جل في علاه من حفظ البيت الحرام من هجوم أبرهة الأشرم» ملك اليمن حينهاء الذي 
شن هجوماً على مكة عاقداً العزم على تدمير البيت الحرام. وتأتي سورة قريش لتبين لقريش 
تحديدا عظم أنعم الله عليها وأمره لها بعبادته وحده؛ GY‏ هو تبارك وتعالى من صد أبرهة الأشرم 
عنها وحفظ لها مقومات الحياة الأساسية. وقد جاء كل ما تمتعت به قريش» مع شركهاء نتيجة 
مباشرة لما وفره الله لمدينة مكة ذاتها من رزق وأمنء إكراما للبيت الحرام واستجابة لدعوة نبي 
لله إبراهيم عليه السلام مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: وإ َال a‏ وت JST‏ هد SAAS ENG‏ 
HSA‏ ءامن ينهم aani OD) A ie SLAG LG ek Bos Se BIL a‏ 126]. 
ويرى القرطبي أن السورة جاءت في صيغة التعجب, ولربما السخرية» من إيلاف قريش وارتباطها 
برحلاتهاء وكأنها المصدر الحقيقي لرزقهاء بينما كان يجب أن يكون ذلك بالله وحده. 
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LORS SOD ee‏ © [النحل: 2. ويصور Gol WS‏ تبارك وتعالى في هذه الآية 
الحياة الكريمة التي كانت تعيشها القرية (يقال مكة ويجوز أن تكون 41 قرية) نتيجة 
للأنعم التي كانت تتمتع بها وهما: الأمن والرزق» لكن حال تلك القرية انقلب إلى 
نقيضه عندما كفرت هذه بالله الخالق والمدبر لتلك الأنعُم» بدلا من شكره على ما 
متعها به من الأنعُم. وفي حالة مكة» نعلم تاريخياً أن قريش لم تؤمن بداية بدعوة 
الرسول الكريم ك بل إنها سخُرت الأنعم التي وهبها الله لها لمقاومة رسالته 
عليه وآله الصلاة والسلام. وهنا لا بد من التوقف للتدبر في الربط الإلهي بين 
MeO EDS eS‏ 
والتي لا نُحصى ولا تُعدء والتمتع بالحياة التي يتمناها الإنسان لنفسه. ويمكننا أن 
نستخلص مما سبق» وكما يخبرنا الحق تبارك وتعالى وبشكل واضح. أن توافر 
الأنعم المذكورة لمجتمع ما يعني تمتعه بالمقومات الأساسية للحياة الكريمة» 
بدليل أن الله عاقب القرية بحرمانها من تلك المقومات» بل وأحل عليها نقيض 
ذلك» أي الجوع والخوف لبعض الوقت. 

ولو تدبرنا OLY‏ الكريمات التي وردت على لسان خليل الرحمن 
عليه السلام في قوله تبارك وتعالى: E‏ 


دع دعو سب a7‏ 


“4 me ok كوم‎ Ry 
hat 55 be 46 فن يعن‎ CoN Ss كيرا‎ GUE oles (ey (rey (ANAS فين أو‎ get 


GBIF KG 


نك عَفُورٌ 225 IGA BLES Oy‏ عن Ze ly G23‏ ذى 65 G5 gi AX Le‏ 2.23( 
os S Jct sai‏ الاس CY OSE Aid SANS HG Alene‏ [إبراهيم 
37-5]» وقوله تبارك وتعالى: بلا اود سيت Socal‏ 
م $M ls Ee‏ ال Kos‏ امه هه ليلا ثم LÍ‏ إل عدا COLT Ao‏ [البقرة: 
عدن قاتا ستخلضن تام إلى Le‏ اا اله ماقا وكا عرق فة Bos‏ 
إبراهيم عليه السلام مع أهله الذين وضعهم تنفيذاً لأمر الله في منطقة قفراء 
(مكة) لا ماء فيها ولا حياة. وفي هذه الظروف القاسية» ومع إيمان سيدنا 
إبراهيم بالحكمة الإلهية من وراء Oly US‏ الله لن يترك cabal‏ إلا أن سيدنا 


إبراهيم LEY!‏ من منطلق كونه بشر ورب أسره كان لا بد له من أن 
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يأخذ بالأسباب» oly‏ يسأل الله لأهله وغيرهم توفير المقومات الأساسية التي 
ولهذا دعا سيدنا خليل الرحمن عليه السلام ربه أن يوفر لأهله وغيرهم الأمن 
والرزق/ الطعام. ومع الأخذ بالحسبان الظروف القاسية التي كانت تعيشها 
مكة في تلك الأيام» فإننا لا بد oly‏ نخلص إلى أن ما دعا إليه خليل الرحمن 
عليه السلام ليس إلا المقومات الأساسية للحياة» وإلا ما الذي سيدفع بأفئدة 

ومما ورد في السنة النبوية الشريفة في السياق ذاته قول الرسول الكريم 
HE‏ "من أصبح منكم Lal‏ في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما 
حيزت له الدنيا بحذافيرها. "“ إن قول الرسول الكريم: "آمنا في سربه معافى 
' إنما هو تعبير عن الأمن الفردي والجماعي للإنسان» وقوله: 
"عنده قوت يومهء" تعبير عن الرزق الفردي. ومن OB eS‏ السنة النبوية 
الشريفة تبين لناء من خلال هذا الحديث الشريف» أهمية el‏ الواردة فى 
الآيات الكريمات السابقة» أي الأمن والرزق» بالنسبة للإنسان بشكل eple‏ 
والتي وصفها الرسول الكريم اها ادل ASG ile le‏ وما أدراك 
ما حيازة الدنيا! فالدلالة كافية على عظم أهمية تلك الأنعُمء وأنها pal‏ ما 
يحتاجه المرء للعيش الكريمء وإن فقدان بعضها يعني فقدان شيئا كثيراء 
وهذا ما ينطبق» فى اعتقادتاء على المقومات الأساسية للحياة» دون غيرها 


' جسده‎ i2 


فضلاً عن ذلكء فإن المتأمل في الآية الكريمة (النحل: 112( والمتدبر 
لبعض من معانيهاء يجد أنها تناولت حالتين متناقضتين وهما: الكفر بأنعُم الله 
التي وردت نصاء وشكر pul‏ الله التي وردت ضمنيا؛ إذ تبين الآية» انسجاما 


(1) حسّنه الألباني بمجموع حديثي الأنصاري وابن عمرء انظر: 
- الألبانى» محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة» الرياض: مكتبة العارف. 1991» 
الحديث رقم 62318 65¢ ص 408. 
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مع سياقها الدنيوي» ما الذي يستحقه دنيوياً كلا من شكر أنعُم الله» والكفر 
بأنغم الله. ويُستخلص من الآية الكريمة أن الثواب الدنيوي الجمعي الأعظمء 
الذي يستحقه المجتمع المؤمن الشاكر OY‏ الله يتمثل في توفير الله تبارك 
وتعالى لهذا المجتمع أهم المقومات الأساسية للحياة البشرية» التي يعلم الله 
بعلمه المحيط أن الحياة الدنيوية لا تستقيم بدونهاء وتتمثل هذه في مُقومي 
الأمن والرزق. بينما يستحق المجتمع الكافر الجاحد» وغير الشاكر لأنعُم 
الله» العقاب الدنيوي الجمعي الأعظمء والذي يتمثل في حرمان هذا المجتمع 
من المقومات المذكورة» بل وفي استبدال ما لا يرغب به البشر بهذه الأنعم» 
بل ويعملون جاهدين على عدم الوقوع في هذا الحرمان ما أمكن» وهما 
تحديداً الأمن والرزق» وذلك تعبيراً عن شدة العقاب الذي يوقعه الله عليهم 
إن هم رغبوا عن شكر أنعم abl‏ 

وبثاة cade‏ يمكن أن تين سهولة ويسر من الآيات الكريمات» أن الثواب 
الإلهي الدنيوي الجمعي الأعظمء مقابل العقاب الإلهي الدنيوي الجمعي 
الأعظم» يُختصران في أمرين اثنين وهما: eV‏ مقابل الخوف» والرزق 
(الطعام) مقابل الجوع. وللدلالة على أهمية هذه العناصر للحياة البشرية» فأن 
الله سبحانه وتعالى يمتحن عباده من خلال إخضاعهم إلى فقدان بعض من 
هذه المقومات الأساسية» مصداقا لقوله تبارك وتعالى: :3 PAS pcs KGB‏ 
sas OGA 355 S585 BIG ITS as gaii‏ 155]. وهكذا ore‏ 


)1( إن العقاب الذي أوقعه الله تبارك وتعالى على القبائل العربية المعروفة» عاد وثمود وغيرهماء كان 
دون أدنى شك هو الأشد والأعظم دنيوياً ؛ إذ قضي عليهما تماماً. ولكن» معلوم أن العقاب لا بد 
aly‏ يكون مناسباً للذنب والأذى» لهذا OB‏ استخدام الخوف والجوع لا يقصد منه في هذا السياق 
القضاء على البشر» وإنما دفعهم إلى ترك ما هم عليه من انحراف وفساد» والعودة إلى الله كما 


5 
he vor A< 


في قوله Sou‏ وتعالى: GAL‏ بعص Oop ald Le cM‏ 6 [الروم: 41؟ أي يرجعون las‏ هم 
عليه من فساد وانحراف» أو أن يرجعوا إلى اللّه» وأحسب أن كلا المعنيين مقصود؛ إذ لا تعارض 
بينهما. ومن هناء يجب فهم العقاب الدنيوي الجمعي الأعظم ضمن سياق الانحراف» والفساد 
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لنا أهمية تلك المقومات للحياة البشرية؛ لأنه تبارك وتعالى يستخدم الخوف 
والجوع تارة للامتحان» وأخرى للعقاب» مع التدرج في ذلك. 

2- مصطلح الأمن الاجتماعي والمشكلة الاقتصادية 

bes‏ نقول بداية إنه يجب أن لا يفهم قطعاً المقصود بالطعام أو الرزق 
والأمن» أو نقيضيّهما الجوع والخوف» بمعناهما الضيق» أو أن يُقيدا بمعناهما 
الحرفي. ومن المعلوم في اللغة أن الطعام والرزق هي أسماء جنس وكذلك 
الأمن» ومن ثم فإنه يجب فهمها بمعناهما eel ll‏ لهذا يجب أن يُنظر إلى 
الطعام بمعنى مجموعة السلع والخدمات الاستهلاكية الأساسية التي يحتاجها 
الإنسان لتحقيق الأمن الغذائى» وإلى الأمن بمعنى الأمن الجسدي والنفسي» 
القردي والسماعي» والمال» بل وال يوان حبك E‏ كان الان 
سلعة اقتصادية» فإن الأمن سلعة اجتماعية» وكل واحدة من تلك السلع تمثل 
سلعة مركبة» أي أن كلا منهما تتشكل من مجموعة من السلع التي تلبي الحاجات 
البشرية الاقتصادية والاجتماعية؛ لذا لا بد من تحقيق جميع تلك السلع» كي 
يتحقق العيش الكريم للإنسان ومن AF‏ تحقيق المقاصد الشرعية. 

ويجد المتدبر في الآيات المذكورة سابقاً إشارات واضحة لأهمية الأمن؛ 
إذ ذم غل الررق؟ OV‏ الأمن .من اساب الرزق» pally‏ لس بالضرورة 
صحيحاًء مع الإشارة إلى الترابط الوثيق بينهما. ولعدم وجود مصطلح محدد 
قادر على احتواء المعنى الواسع للرزق أو الطعام والأمن» فضلاً عن صعوبة 
إيجاد مثل هذا المصطلح أيضاء إلا أننا نعتقد أن مصطلح "الأمن الاجتماعي" 
يقدم نفسه ble‏ مقبولاء بل ومشروعاً كذلك؛ OV‏ تحقق تلك المقومات 
يحقق أمن الإنسان الفردي» والغذائي والصحي Ley‏ فيه الأمن البيئى» وأمنه 
المعنوي الاجتماعي؛ أي إن كلتا السلعتين تعبّر غن الأمن الذي 559 أن 


(1) من المعلوم تاريخياً أن تجارة قريش لم تقتصر على السلع الغذائية؛ إذ إن السلع الكمالية كانت 
ا لا يتجزاً من تلك التجارة. (انظر: chttp://www.witness—pioneer.org/vil/Books/‏ تمت 
المراجعة الموافق 17/ 11/ 2011). 
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يشمل المجتمع بأسره» وكما يُقال إن العبرة في المعاني» وليست في المباني. 
ومما لا شك فيه أن الأمن الاجتماعي لا يتحقق إذا كانت الحاجات الأساسية 
للبشر غير ملباة» أو إذا كان الإنسان لا يشعر بالأمن» ولا عجب أن يرد في 
السنة الشريفة في ما أخرجه مسلم بإسناده إلى أبي هريرة #ه أنه قال: قال 
رسول الله 4#: "بحسب إمرئ من الشر أن يحقر أخاه كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه. CO"‏ 

وانطلاقا Le‏ سبق» فإننا نرى أن جوهر المشكلة الاقتصادية» وموضوع 
اقتصاد الأمن الاجتماعي» يكمن في السلوك البشري المرتبط» بشكل مباشر 
وغير مباشر» بحسن استخدام الموارد النادرة فنياً من عدمهء لتحقيق الأمن 
الاجتماعي» كما سبق الحديث عنه» ومن ثم إنجاز المهمة البشرية» ضمن 
الإطار الشمولي sola‏ لهذاء إذا سلك البشر وفقا للتوجيهات الإلهية» ووظفوا 
الموارد الموهوبة لهم من الله بكفاءة وعدالة اجتماعية لبناء وتطوير الأرض» 
وتوفير الأمن والرزق لجميع LT‏ المجتمع» وإبعاد شبح الخوف والجوع عن 
أنفسهم» فإنهم دون شك يسيرون حثيثا نحو إنجاز مهمتهم. وبناءً al cade‏ 
يمكن صياغة تعريف علمي ومنهجي مختصر لعلم اقتصاد الأمن الاجتماعي 
على أنه: "علم اجتماعي يدرس من منظور إسلامي سلوك الناشط الاجتماعي 
- الاقتصادي» المتعلق بتوظيف الموارد الاقتصادية» النادرة فنياء بكفاءة وعدالة 
اجتماعية لتحقيق الأمن On ele‏ 


ومن OB at‏ عدم تحقيق الأمن الاجتماعي» بمعنى عدم الإشباع التام 


)1( القشيري» أبو الحسن مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» الرياض: دار طويق للنشر والتوزيع» 
2010 كتاب )45(« باب )10( حديث رقم32» ص2564. 

tee (2)‏ بالناشط الاجتماعي-الاقتصادي (Socio-economic agent)‏ الفرد الذي ينطلق من مصلحته 
الخاصة فى سعيه نحو تحقيق أهدافه» ولكن ضمن الإطار الاجتماعى للمصلحة العامة» وليس على 
حسابها؛ والذي يُسهم» من خلال نطاق عمله» في تحقيق المصلحة العامة» انسجاماً مع المنظور 
الشرعي للعلاقة العضوية بين الفرد والمجتمع. 
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لمجموعة السلع والخدمات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للعيش الكريم 
الذي يحترم إنسانية الإنسان» يعني فشل البشر في كل من الأخذ بالأسباب» 
وتوفير الوسائل والأدوات المادية لاستخدام الموارد» سواءً الموهوبة لهم أو 
المنتجة من قبلهم» لتجسيد الهدف العام على أرض الواقع» ABs‏ إلى مستوى 
المهمة الموكولة إليهم» بل وعدم ممارسة البشر لأعلى مراتب العبادة التي هي 
ile‏ وجود الإنسان» ومقصد الخلق» مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: EM EES Be‏ 
«Oe yay‏ [الذاريات: 56[ © 
ثانياً: منهجية اقتصاد الأمن الاجتماعي ونطاقه 

إن الحديث عن منهجية اقتصاد الأمن الاجتماعي يرتبط بكيفية 
التعامل مع اقتصاد الآمن الاجتماعي» أو بعبارة أخرى» كيف على الباحث 
الاقتصادي أن يتعامل مع اقتصاد GeV‏ الاجتماعي سواءً من أجل تطوير 
المفاهيم وتحديد المتغيرات وبناء النماذج» أو تقييم الآداء وطرح الحلول 
للمشكلات» وغير ذلك. ولعل تسمية "اقتصاد الأمن الاجتماعي" ذاتها 
تصلح مثالا لتطوير المفاهيم؛ إذ إنها جاءت مستوحاة من الهدف الذي 
حددناه للاقتصاد المنبثق عن Sal‏ الاقتصادي الإسلامي» والذي cle‏ بدوره 
منبثقا عن أصول إسلامية. ولتناول الموضوع سنلقي بعض الضوء سريعا 
على مصطلح المنهجية بشكل cele‏ ومن ثم سنتحول إلى ما نراه بخصوص 
منهجية اقتصاد الأمن الاجتماعي. 

ما هي المنهجية؟ إننا لو تفحصنا المقابل الغربي لمصطلح المنهجية 
لوجدنا أنه يتكون من كلمتين: tology + Method‏ إذ تعني الأولى طريقة» 


)1( إن استخدامنا لمصطلح الأمن الاجتماعي؛ بوصفه هدف الاقتصاد المنبثق عن الفكر 
الاقتصادي الإسلامي لم ob‏ البتة قياسا على مفهوم النظرية الاقتصادية للرفاهية 
الاجتماعية» مع ملاحظة الاختلاف الكبير بين المفهومين» فضلا عن ارتباط مفهوم الرفاهية 
الاجتماعية بالنشاط السوقي فقط. 


214 


وتعني الثانية دراسة أو علم. ومن ثم إن المعنى الحرفي للمصطلح هو علم 
الطرق» بالجمع» وليس الطرق ذاتهاء أي أنه العلم الذي يدرس الطرق. LÍ‏ 
المعنى الاصطلاحي» فإنه يُعرّف بطرق عدة متقاربة المعنى؛ إذ تعرف القواميس 
الإنجليزية المنهجية على أنها مجموعة الطرق والقواعد والإجراءات الموظفة 
في موضوع معين» أو تحليل المبادئ والمفاهيم والإجراءات والافتراضات 
المتعلقة بالبحث في حقل معين. وأما من حيث التعريف المرتبط بنظرية 
المعرقةة فت tung,‏ ينكل أن ge Geb‏ الهج على آها الك الذي 
يهتم بدراسة الأسس الحاكمة لطرق التفكير التي يستخدمها الإنسان في سعيه 
نحو الوصول إلى المعرفة. وأما بخصوص منهجية اقتصاد الأمن الاجتماعي 
l Ueda Le Migs‏ 
1- منهجية اقتصاد الأمن الاجتماعي 


ومما يمكن قوله بداية» من منظور إسلامي» هو أن الإنسان المسلم الواعي 
يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المصدر الأول والأخير للمعرفة» في كل من عالم 
الماذة ples‏ الاجتماع على إطلاق المعتى» > سواءً ما وصلنا منها عن طريق الوحي 
(الكتاب والسنة)» مصداقاً لمثل قوله تبارك وتعالى: SEEN DE OGY‏ 
LO Gt Ws clas os‏ [النحل: 199 ومثل قوله تبارك وتعالى: cit}‏ 
oh Sy‏ مس Li‏ ما لم tus ea KOE dalek bt‏ أو ما توصل أو 
ستتوضل إليه العقل البشرى مح خلال الدراية والبحث رفن من call‏ مصدافقا 
لمثل قوله تبارك وتعالى: 0 LG Bile es‏ يِن ام ر رن YANG Ait‏ 
One:‏ [الإسراء: 85]» وقوله تبارك وتعالى: pork Cb ds‏ رُسْلْهُم las Th‏ 
GES LN be‏ بهم OE‏ بو يسرو EC)‏ اغافر: 83]» وقوله تبارك وتعالى: 
LO AEE GG 2555 asl SI al Sultan Soh Zit ga‏ [المجادلة: 11]. 

Ges‏ أن يعلم المسلم أن جميع أشكال المعرفة الإنسانية» سواءً ما وصلنا 
منها عن طريق الوحي أو المكتسبة» يجب أن تن: تنتهي إلى معرفة الله. ولعل هذا 
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ما يضع إطاراً Le‏ للمنهجية التي يمكن أن يعمل الباحث المسلم وفقاً لها في 
سعيه نحو اكتساب المعرفة. ويأتي هذا تأكيداً على أن كل ما هو مرتبط بالإسلام 
لا بد وأن يدور في فلك الوحدانية» التي جعلها الله البوابة الوحيدة إلى الإسلام 
والأمر الوحيد الذي لا يغفر الله الشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذاء 
وبما أن الباحث في اقتصاد الأمن الاجتماعي يحتاج إلى منهجية خاصة به» تمكنه 
من التعامل مع القضايا الاقتصادية من منظور إسلامي» شأنه في ذلك شأن كل 
الباحثين» فإن عليه أن يطور منهجيته تلك في ظل الإطار العام المذكور. 

Fy‏ عليه» Lp‏ ننطلق من ثلاثية النظرة التي قوامها: SY‏ والإنسان والطبيعة» 
وكل ما يتشكل عنها من نظرة عامة للكون والحياة» وفقاً للمبادئ والقيم الإسلامية. 
ومن ناحية أخرىء إن قول الحق تبارك وتعالى: [ YL AES‏ لا يدور © ) 
[الذاريات: 1156 يبين بوضوح لا لبس فيه أن الهدف من الخلق هو kpas‏ العبادة 
lC eee‏ ل 
الخلق هو العبادة التي لا تكون إلا في الدنياء فإنه لكي يتحقق هذا chats‏ 
فإنه يتطلب تحقيق مقاصد شرعية فرعية أخرى لتمكين الإنسان من ممارسة 
العبادة المقصودة. ولكي 3 تتحقق تلك المقاصد الشرعية» فإنه لا بد بالضرورة 
من تحقيق هدف اقتصاد الأمن الاجتماعي» الذي إن لم يكن بشكل أو بآخر من 
مقاصد الشريعة؛ فإنه Lab‏ متطلب ضروري لتحقيق المقاصد الشرعية» وما لا 

يتم الواجب إلا به فهو واجب. والجدير بالذكر هو أن تحقيق الأمن الاجتماعي 
لا يدال غلى أن posts OLY‏ دوره بوصفه خليفة في الأرض كما يجب» 
وعمل عن eee ame‏ ها كا اس اله سيه ب وود نز على أن | cites‏ يعمل 
على تهيئة الأسباب» وتمهيد الطريق لتحقيق باقي مقاصد الشريعة» ومن ثم توفير 
جميع الأسباب اللازمة لممارسة العبادة» ولهذا جاء تحديد هدف اقتصاد الأمن 
الاجتماعي من منظور دنيوي في ظل الإطار العام للعبادة بالمعنى الشمولي. 

فضلاً Ke‏ سبقء فإن استعمار الأرض» المرتبط بالخلافةء يتطلب التفاعل 
cyl oll‏ لعدة peice‏ أو الأبعاد الإنسانية التي لكل منها نطاقه» Oly‏ جميع 
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تلك الأبعاد تترابط عضوياً في ما بينهاء بمعنى أنها تخدم pisiy‏ وإن الاقتصاد 
لا يعدو كونه واحداً من تلك الأبعاد ليس إلا. لهذاء فإن توسعة النطاق الذي 
يجب أن يعمل اقتصاد الأمن الاجتماعي في ظله» من خلال محاولة الأخذ في 
الحسبان» وفي الوقت نفسه» بمتغيرات عديدة مما يقع تحت الأطر الإنسانية 
الأخرى» يجعل مهمة البحث في هذه الحالة أكثر dais‏ دون أن يؤدي ذلك 
إلى نتائج OSE‏ ولكن هذا يجب أن لا ينطبق على القيم والأخلاق؛ OY‏ هذه 
يجب أن تكون حاضرة على الدوام في كل الأبعاد والنشاطات الإنسانية» ولهذا 
فإنه يجب الأخذ بهما دائما. 

ولكل ما ذكرء إننا نعتقد أن التعامل مع اقتصاد الآمن الاجتماعي يجب 
أن يأتي في ظل الافتراض ob‏ الأبعاد» أو الأطر الإنسانية» الأخرى اللازمة 
لتمكين البشر من استعمار الأرض» قد تناولت مسبقاً ما يقع ضمن نطاقهاء 
وقامت بالدور المناط بها. فأما إذا تبين أن الفرضية السابقة غير متحققة» فإن 
هذا يجب أن يشير مباشرة إلى وجود خلل ما يقع تحت نطاق واحد أو أكثر 
من الأبعاد الإنسانية الأخرى. مما يستوجب بالضرورة العلاج السريع» كي يعود 
البعد المعني إلى أداء الدور المناط به كما يجب. وعليه» وإذا ما قبلنا بالطبيعة 
المعقدة للعلوم الأجماعة deal ly‏ في Le‏ مهه AMI OLS‏ الكل ا 
ضمن المجموعة» فإنه ليس من المنطق أن يُصر عالم الاجتماع» الاقتصادي في 
هذه الحالة» على البحث عن كل المتغيرات المباشرة وغير المباشرة» صغيرها 
وكبيرهاء المسببة لأية ظاهرة اجتماعية» وإدخالها ضمن نموذج تطبيقي واحدء 
Gag‏ دراسة واختبار دور كل منها في تحديد الظاهرة المعنية. لهذاء فإنه ينتظر 


(1) يعلم الاقتصاديون أن دالة الإنتاج تتحدد بكميات المدخلات المستعملة وبالتقنية 
المستخدمة» ومع هذاء فإن الصياغة التقليدية لدالة الإنتاج لا تتضمن عادة التقنية. ومع 
أنه يمكن أن تضاف التقنية إلى دالة الإنتاج» بل لعلها يجب أن تضاف» إلا أنها تؤخذ في 
الغالب الأعم على أنها واقع مُعطى. tly‏ عليه هل على النماذج الاقتصادية التي يمكن 
صياغتها من منظور إسلامي أن تتضمن بالضرورة متغيرات نوعية» أخذا بعين الاعتبار 
الأدوار المناطة LVL‏ أو الأبعاد الإثسائية Sal ce SN‏ )$5 
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من Gell‏ فى اقتاد الأمن الأجتماعي التركير على المتغيرات call‏ يمكق أن 
abuda‏ الرئيسة للظواهر TRE‏ الواقعة ضمن النطاق as‏ 

ودعنا نستحضر هنا تصنيف ابن تيمية للناس في ثلاث فئات تتفق كل واحدة 
منها مع نوع من أنواع طبيعة النفس البشرية: النفس الأمارة» والنفس المطمئنة» 
والنفس dol UI‏ وهذه على التوالي هي: "قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهمء" 
و'قوم يقومون قومة Sho‏ صحيحة." و"قوم يجتمع فيهم هذا وهذاء وهم غالب 
المؤمنين» فمن فيه دين وله شهوة» تجتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية» 
ووها غلب هذا كارة وها تار ils‏ الان قلت لوك pile)‏ 
المجموعة AILS]‏ وهم غالب المؤمنين كما وصفهم ابن تيمية» فإنه يُتوقع أن 
يُشكل أفراد هذه المجموعة» Mises ENF‏ المصدر الرئيس للمشكلة الاقتصادية 
التي على اقتصاد الأمن الاجتماعي التعامل معهاء وهذا يدعم أهمية أن تقوم الأطر 
الأنساقة المذكررة بادوارها سدقا. 


والجدير بالذكر أنه علينا أن نتعامل مع البشر من منطلق كونهم بشرء Oly‏ 
نأخذ في الاعتبار أن البشرء المشار إليهم أو غيرهم» عندما يتعاملون مع الشؤون 
الاقتصادية» فإنهم يركزون في المقام الأول على الأسباب والنتائج الدنيوية 
المباشرة» من منطلق كونهم بشراء ولأن هذه الأسباب والنتائج هي الأكثر 
Gli‏ واا بهم (Sitges‏ لقوله تبارك وتعالى: بل LOGU a3‏ 
[الأعلى: 16]» وقوله تبارك وتعالى: TEE LOR sA‏ 0. تجدر الإشارة إلى 
أن الشريعة الإسلامية لا تضع قيوداً على استعمال السببية (Causality)‏ من حيث 
المبدأء عند النظر في المسائل الدنيوية.© ثمء ألسنا مطالبين بالأخذ بالأسباب؟! 


(1) ابن تيمية» تقي الدين أحمد. الحسبةء عمان وبيروت: الدار العثمانية ودار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط. 1» 2004« ص 155 - 156. 
3ل pall al al Gaal Jest‏ الى we‏ 2 اريك عو فة ee B pall‏ :يديع Oleg‏ ية الرس 
..bediuzzamansaidnursi.org/ar/icerikwww‏ تمت مراجعة الموقع الموافق: 20/ 11/ 
2011. 
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- منهج المقصد الشرعي 

Ll‏ من حيث المنهج» فإن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: ما هي طبيعة 
المنهج الذي يجب على الباحث في اقتصاد الأمن الاجتماعي أن يسلكه؟ هل 
يجب أن يكون المنهج الوصفي أو التقريري» أو كما يُسمى كذلك بالوضعي» 
el‏ المنهج المعياري» آم منهج أخر غير هذين المنهجين؟ لا شك عندي من أن 
هذا السؤال قد طرح سابقاء من قبل العاملين في الفكر الاقتصادي الإسلامي؛ 
ومع هذا فو أن الامو oly bb‏ لس م ولعله يمكننا القول: إن الأمر 
ليس على هذه الدرجة من الصعوبة» من حيث المبدأً؛ إذ إنه يبدو لنا أن بيت 
القصيد يرتبط بتحديد الهدف الاقتصادي الذي على الفكر الاقتصادي الإسلامي 
السعي من أجل الوصول إليه. وإن تحديد الهدف» أي هدف» بشكل ple‏ 
Vol Cou‏ من ار pail‏ الطرق» من بين الطرق المعروضة أمامه» وكل ما 
يلزم ذلك» من أجل بلوغ ذلك الهدف؛ Ge HEA)‏ من استخدام مدى تحقق 
الهدف ذاته معياراً لتقييم الأداء. 

ولكن» كيف يجب على الباحث في اقتصاد الأمن الاجتماعي أن يتعامل 
منهجياً مع القضايا الاقتصادية؟ إنه لكي يتمتع هذا الاقتصاد» بل وغيره» بفرصة 
أكبر لتقييم الأداءء وطرح مسار الحم المناسب» ومن ثم تحقيق الأهداف 
المرجوة: lb‏ عليه أن bce Ya gly‏ فهم الواقع المعيش كما هوء أي فهم 
الظواهر الاجتماعية الاقتصادية كما هي قائمة ضمن إطارها الاجتماعي الكامل. 
وإنه دون أن يكون هناك دراية واطلاعاً واضحا وكافياً على الوضع الاجتماعي 
الاقتصادي القائم» أو دون التشخيص السليم للقضايا الاقتصادية» أيا كانت هذه 
فإنه من الصعوبة بمكان اقتراح الحلول المناسبة» أو في الأقل القدرة على إدارة 
المشكلات الحقيقية» على افتراض أن الإدارة قد تكون Soe‏ و في حال 


Kahf, Monzer. Islamic Economics: Notes on Definition ..., op. cit..See Also: (1) 
- Addas, Waleed A. Methodology of Economics: Secular versus Islamic, op. cit.. 
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تعثر وجود الحلول. 

وبعبارة أخرىء وبينما يجب أن يهتم اقتصاد الأمن الاجتماعي كثيراً في "ما 
يجب أن يكون" انطلاقاً من سعي الإسلام الدائم نحو تحقيق الحياة الأفضل 
للإنسان» وتحقيق الإحسان الذي pol‏ الله بتحقيقه في كل شيء. فإنه من الأهمية 
بمكان Lad‏ بل لا مندوحة عنء الاهتمام Vol‏ في واقع الحال» أو إن شئت 
في "ما هو كائن." وهذا أمر حتمي بالضرورة» إذا كان لسياسات اقتصاد الأمن 
الاجتماعي المقترحة لمعالجة المشكلات الاقتصادية أن تكون هادفة ومعروضة 
بشكل مناسب» وتكون هناك احتمالية كبيرة لتحقيق النتائج الاجتماعية المرجوة. 
وإن نجاح أو فشل أي فكر اقتصادي يكمن في مدى تحقيقه» من عدمه» للأهداف 
التي ينتظر الإنسان أن يحققها له ذلك الاقتصاد في ما يخص شؤونه المعيشية» 
وهذا يبين مدى أهمية تركيز الإسلام على تحقيق الأمن الاجتماعي بوصفه هدفا 
رئيساً للاقتصاد من وجهة نظرنا. 

elas‏ عليه» فما طبيعة المنهج» إذن» الذي يجب على اقتصاد الأمن الاجتماعي 
أن يتبعه؟ ومرة أخرى» هل يجب أن يكون المنهج التقريري أو الوصفي» el‏ المنهج 
المعياري؟ ولكن» لماذا علينا أن نقصر أنفسنا على Joly‏ من هذين المنهجين» 
من حيث المصطلح والمضمون على de‏ سواء أو حتى الخلط بينهماء خلافا 
لمن يعارض ذلك؟ إن الفكر الاقتصادي الرأسمالي ونظرياته» والتي تبدو أنيقة 
جداً في الفصول الدراسيةءلم ثُثبت قط فائدتها العملية لحل المشكلات البشرية 
الحقيقية. وإن الأزمة العالمية لعام 2008 وتداعياتهاء والأزمات الاقتصادية في 
منطقة اليورو لعام 22011 فضلاً عن باقي الأزمات المعروفة تاريخياًء ناهيك عن 
تفشي الفقر في أرجاء المعمورة» ما هي إلا شهادات حية على عدم فعالية الفكر 
الرأسمالي ونظرياته كما بينا dale‏ وإن استمرارية هذا الفكر لا تنجم عن أهليته 
وإنما عن انعدام وجود البديل. وإن واقع الحال يشير إلى إن النظرية الاقتصادية 
- المدفوعة في الغالب في الاتجاه الرائج المتمثل بالمبالغة المفرطة في التركيز 
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على الأدوات, والنماذج الفنية الرياضية» والاقتصادية القياسية - لا تُبدى اهتماما 
أخلاقيا حقيقيا يذكر بمصير الإنسانية» ومن ثم فإنه لا يُنتظر منها GAS‏ ولا 
يُعول عليهاء ولا تصلح معياراً. 

وكما يقول فاين: "إن الاقتصاد بوصفه تخصصاً فقير جداً في الأخلاق في 
مجالات البحوث» والتعليم» والسياسة الاقتصادية."“ ويؤكد ديمارتينو على ذلك 
بقوله: bil"‏ [الاقتصاديين] لم نكتشف بعناية ماذا يعنى أن تكون اقتصادياً أخلاقياء 
ولا ماذا يعنى لعلم الاقتصاد أن يكون مهنة أخلاقية؟ إن إحدى الحقائق الأخلاقية 
أنه عليناء التزاماء القيام بذلك."© ومن وجهة نظر أخرىء» يقول بلاوق بخصوص 
التعامل مع الاقتصاد: "إن الاقتصاد الحديث مريض. لقد أصبح الاقتصاد على 
نحو متزايد إحدى الألعاب الفكرية التي تلعب لذاتهاء وليس لنتائجها العملية لفهم 
الاقتصاد العالمي. لقد حول الاقتصاديون هذا الموضوع إلى نوع من الرياضيات 
الاجتماعية الذي تشكل فيه الدقة التحليلية كل شيء والأهمية العملية لا شيء. "^ 

ومعلوم أن الرابطة الاقتصادية الأمريكية (American Economic Association)‏ 
قد شكلت» عام 61988 لجنة لدراسة حالة الدراسات العليا في الاقتصاد في 
أمريكاء وقد عبرت اللجنة في تقريرها عن مخاوفها بالقول: إن "برامج الدراسات 
العليا قد تخرج Oke‏ فيه كثيرون من العلماء الحمقى (Idiot Savants)‏ المهرة في 
الأسلوبء والجهلة في القضايا الاقتصادية الحقيقية." ويعلق آلن بلايندر Alan)‏ 


Fine, Ben. Economics and Ethics: Amartya Sen as point of departure, New (1) 
School Economic Review, Vol. 1, No. 1, 2004. p. 96. 


DeMartino, George. The Economist as Social Engineer: Maxi—max decision, (2) 
utopia and the need for professional economic ethics, Real-World Economics 
Review, issue No. 56, 2011, p. 42. 


Blaug, Mark. Ugly Current in Modern Economics. Institute for Research on (3) 
Public Policy, 1997, www.irpp.org/po/archive/sep97/blaug.pdf, (consulted on 
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Krueger Anne O. et al. Report of the Commission on Graduate Education in (4) 
Economics. Journal of Economic Literature, American Economic Association, 
Vol. 29, No. 3, 1991, p. 1044-1045. 
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MS ob أحد أعضاء اللجنةء وواحد من الاقتصاديين المعروفين عالمياًء‎ (Blinder 
من أعضاء هيئة التدريس والطلبة يجدون أن الاقتصاد مهووس فى القضايا الفنية‎ 
الى تت دراا من قبل اللجنة‎ Sandell tte حاب الجوهي وف‎ gle 
فى النظرية الاقتصادية الكلية والجزئية كانت تختبر القدرة على حل الأحجيات‎ 
E Jo gio! على اة‎ Spall ولس‎ desl 

ولا يسعنا هنا إلا أن نُذكر أنفسنا ol‏ الإسلام لا يهتم إلا بالعلم النافع» 
أي ذاك الذي يُسهم بحل مشكلات البشرية الحقيقية وبفعالية. ومع أن هذا ليس 
موضوعناء فإنه علينا الإشارة إلى قول الرسول الكريم في العلم النافع في ما 
أخرجه الترمذي بإسناده إلى أبي هريرة © أنه قال: قال رسول الله 338 ”الله 
لبي با GREG lle HE‏ وَزدنِي ig Ole‏ عليه فان المنهج 
الاقتصادي الذي يجب أن يطبق في اقتصاد الأمن الاجتماعي عند التعامل مع 
القضايا الاقتصادية يجب أن ينطلق من الفكر الاقتصادي الإسلامي بغض النظر 
عن الجا ol ee‏ ی عد م aa) SASS‏ اليه 
المرتبطة في الشؤون المعيشة وليس في OS pe‏ لهذاء فإن المنهج الإسلامي 
الذي يجب أن يُستخدم يجب أن يُمكن أصحاب القرار من أن يكونوا على دراية 
كافية ليس فقط بسلبيات واقع الحال الاقتصادي فحسبء بل وبإيجابياته على 
حدٌ سواء» وذلك لتجاوز السلبيات وتعزيز الإيجابيات» كي يكونوا قادرين على 


(1) هذه وغيرها من وجهات نظر اقتصاديين مشهود لهم بالخبرة موجودة على الرابط التالي لمن يريد 
المزيد: 


mth.scitamehtam—dna—scimonoce/gro. ytirahc—deef. www//:ptth 
(TYTN IV (تمت مراجعة الموقع في‎ 
(3599 الترمذي» سنن الترمذى» مرجع سابق» كنات (49)» باب )130( حديث رقم‎ (2) 
691 ص‎ 
الاقتصادي القائم حينهاء وإنما‎ Sal قط في الانسجام مع‎ Sa أن ماركس لم‎ SUL الجدير‎ (3) 
انسجم مع موقفه المبدئي الرافض لذلك الفكرء فقدم البديل من وجهة نظره» ولو حاول الانسجام‎ 
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اقتراح السياسات والتنموية الواجب اتخاذهاء والبحث عن أفضل 
مسار ممكن للعمل» وأخيرا أن يوظفوا السياسات الاقتصادية المناسبة لتحقيق 
الأمن الاجتماعي. إن مجرد فهم واقع EI‏ وإن كان شرطاً ضرورياً للتعامل مع 
القضايا الاقتصادية لتحقيق الأمن الاجتماعيء فإنه ليس كافياً؛ إذ لا بد من الاهتمام 
بما يجب أن يكون عليه الحال» من منطلق السعي الدائم إلى تحقيق الإحسان الذي 

ولعله قد يقال لنا إن ما أوردناه بخصوص | لمنهجية هو عبارة عن جمع ما 
لا يجمع (المنهجين التقريري والمعياري)» لكن الأمر خلاف ذلك تماما؛ إذ إننا 
ليس إلا. ودعنا نقول بداية إن رفضنا للمرجعية ثنائية النظرة؛ التي بُني عليها الفكر 
الرأسمالي» وما ينبثق عنهاء إلى جانب التأكيد على أهمية التعامل مع العلوم 
الاجتماعية مجتمعة» أي التعامل مع الظواهر الاقتصادية من منطلق كونها أساسا 
اجتماعية» مع احترام ذاتية العلوم الاجتماعية ضمن المجموعة» يُعد جزءا لا 
Le‏ من المنهجية المقصودة هناء وهذا ما لا ينسجم مع أصول الفكر الرأسمالي 
ومنهجيته. 

ومن ناحية أخرىء OB‏ المنطق يقول: إن الحديث عن المستقبل» بما في ذلك 
الحديث عن النمو الاقتصادي الذي أصبح الشغل الشاغل للحكومات» أمر لا 
يملك اقتصاد الأمن الاجتماعي» أو أي اقتصاد» تجاهله. ولكن» كيف يمكن اقتراح 
الحلول» التي يجب أن تعمل بالضرورة على تحويل الواقع القائم إلى واقع منظورء 
دون فهم واقع الحال؟ أليس هذا تعامل مع المستقبل» وإن شئت مع "ما يجب أن 
يكون؟" ومعلوم أن النظرية الاقتصادية تذعي تعاملها فقط مع المنهج الوصفي أو 
التقريري» ولكن ما الذي يفعله الاقتصاديون OYI‏ )2012( مع الأزمة الأوروبية» بل 
وفعلوه سابقا مع أزمة عام 2008 وغيرهماء وهم لا ينفكون صباح مساء عن تقديم 
المقترحات تلو المقترحات لحل الأزمة» والخروج بالاقتصاد الأوروبي والعالمي 
من المستنقع الذي أدخل فيه؟ أليس هذا تعامل مع ما يجب أن يكون انطلاقاً مما 
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هو كائن؟ 

ومن باب الإشارة ليس إلاء فأن واحدة من أولى نظريات التنظيم السوقي 
الرأسمالية» وهي النظرية المعروفة We‏ ب Normative Analysis as a Positive)‏ 
(Theory - NPT‏ -والتي كانت تعرف سابقاً بنظرية المصلحة العامة Public)‏ 
—(Interest Theory‏ جاءت مبنية على كل من المنهج المعياري والمنهج التقريري 
معاً. ووفقاً لما يقوله عنها فسكوزي وزملاؤه» إنها نظرية التنظيم التي تستخدم 
التحليل المعياري الممثل بسؤال: "«When regulation should occur?"‏ أي 
"متى يجب أن يحدث التنظيم؟" لتولد نظرية اقتصادية تقريرية توضح الإجابة عن 
السؤال التقريري الممثل بسؤال: "<When regulation does occur?"‏ أي "متى 
يكون التنظيم مُحدثا؟"“ ومن ناحية أخرىء يقول بلاوق: إن "الحقيقة القائمة هي 
أن الأحكام القيمية مرتبطة بالأسس العلمية ذاتها."” ومع أن المقام ليس بالضرورة 
لمناقشة جمع أو عدم جمع المنهجين المذكورين» مع علمنا بالمواقف المعارضة 
وعلى رأسها موقف ديفيد هيوم إلا إنه كان علينا أن نوضح الأمر في عجالة.^ 

ولكي يكون علم اقتصاد الأمن الاجتماعي عونا للنظام الاقتصادي الإسلامي» 
ومن ثم للمجتمع الإنساني؛ إذ إن الهدف النهائي هو مصلحة هذا المجتمع» فإنه 
عليه أن لا يكتفي بفهم واقع الحال» بل عليه أن يتجاوزه إلى اقتراح الحلول 
المناسبة والتعديلات الضرورية» كي تأتي النتائج منسجمة مع المسار المؤدي 
إلى تحقيق الهدف الاقتصادي المنشود. أي الأمن الاجتماعي. وإذا كان لا بد 
لهذا المنهج» كما جاء الحديث عنه» أن يُوسمء فإننا لا نتردد في تسميته ب "منهج 
المقصد الشرعي." ودعنا لا ننسى أن الهدف الإسلامي الأساس» بشكل عامء 
والاقتصادي» بشكل خاص» يكمن في العمل الدائم والدؤوب من أجل تحسين 


Viscusi, W. Kip, et.al. Economics of Regulation and Antitrust, op. cit., p. 377. (1) 


Blaug, Mark. Economic Theory in Retrospect. op. cit., P. 706. (2) 
فيلسوف اسكتلندي ومن مؤسسى الفلسفة‎ (1776-1711) (David Hume) ديفيد هيوم‎ )3( 
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الوضع القائم للحياة الإنسانية» والعمل على تحويل المقصد الشرعي إلى واقع 
ملموس يرقن إلى مستوى إنسائية الآأسان. وإ Gadel‏ بين الاعبان lial‏ 
اقتصاد الأمن الاجتماعى الواردة سابقاء فإنه ما على الباحث فى هذا الاقتصاد إلا 
أن يسعى إلى معرفة تحقق تلك الأهداف من عدمه. أو مدى تحققها إذا تحقق 
بعضهاء ومن E‏ دراسة وتحليل الأمر لمعرفة مواطن الضعف لاقتراح الحلول» 
ومواطن القوة لتعزيزهاء وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

3- موضع اهتمام اقتصاد الأمن الاجتماعي 

إن ما ذكر يضعنا أمام أمرين: Yal‏ سيقول بعض be‏ إن النظام الاقتصادي 
المعمول به في الدول الإسلامية هو النظام الرأسمالي» بل والليبرالي» وهذا 
صحيح. إلا أن هذا يجب أن لا يعيق الباحث عن دراسة القضايا الاقتصادية من 
وجهة نظر إسلامية ولو بشكل مجرد» ووفقاً لافتراضات يحددهاء على أن تكون 
هذه مقبولة ومنطقية. ولا شك فى أن إمكانية الاختلاف فى وجهات النظر بين 
الباحين واردة ولكن هذا ليس بالأمر المعيية يل Ole ahi ae ai]‏ تمده 
وجهات النظرء عموماًء وفي مجال العلوم الاجتماعية» خصوصاًء يخدم الموضوع 
قيد البحث على العكس مما قد يعتقد بعضهم» طالما التزمت وجهات النظر تلك 
بالإطار القيمي العام. وثانيء من المعلوم أن الأنظمة» الطبيعية والاجتماعية على 
حد سواء» تتشكل من مدخلات وتفاعل ومخرجات. واقتصادياء إن المدخلات 
هي الموارد الاقتصادية» والتفاعل هو النشاط الاقتصادي الممارس من خلال 
المؤسسات الاجتماعية ذات العلاقة» والمخرجات تتمثل في تتحقيق الامن 
الاجتماعي» من وجهة نظرناء cab‏ من هذه يجب أن تكون موضع اهتمام اقتصاد 
الأمن الاجتماعي؟ 

وللتذكير وباختصارء لقد قلنا في الفصل الثاني أن النظام الاقتصادي يتكون 
وظيفيا من مجموعة من المؤسسات الاجتماعية الاقتصادية» بمعنى القواعد 
الحاكمة للنشاطء والتي يتم التفاعل أو النشاط من خلالها كما ذكرنا. أضف إلى 
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ذلك» أن سلوك الناشط الاجتماعي - الاقتصادي هو موضع الاهتمام» وهو ما 
يسأل عنه الإنسان أمام الله بناءً على المنهج الذي وفره الله له. tly‏ عليه لا بد من 
التساؤل» كجزء من المنهجية» عن دائرة اهتمام اقتصاد الأمن الاجتماعي» بمعنى 

هل ينصب الاهتمام على المدخلات؛ pl‏ على التفاعل» أم على المخرجات» أم 
على بعضهاء أم عليها كلها معاً؟ وانسجاماً مع تعريفنا السابق لاقتصاد الأمن 
الاجتماعي» والذي بين فيه حينها أنه معني بسلوك الناشط الاجتماعي-الاقتصادي 
في عملية توظيفه واستخدامه للموارد الاقتصادية» ناهيك عن كون الإنسان أيضاً 
ol‏ تلك الموارد. ومن ثم فإن المدخلات» من حيث الاستخدام الكفوٌ والعادل 
اجتماعياً؛ لا بد وأن تكون ضمن دائرة اهتمام اقتصاد الأمن الاجتماعي. وأما 
من E‏ ما ذكرنا سانقا من أن Sail gall‏ عد 
كونها الهدف. أو المقصد الذي يعمل النظام على تحقيقهء إلا أن لها وظيفياً أهمية 
أخرى. إن تحديد المخرجات بوضوح يُمكن صاحب القرار من اتخاذ السياسات 
الكفيلة ,= بتحقيق الهدف» بعيداً عن العشوائية؛ ويعمل في الوقت نفسه معيارا لتقييم 
cola!‏ وتحديد المدغلات المتاسبة لتحقيق تلق المخرجات. ويما Lal‏ قلا سنابقا 
إنه على اقتصاد الأمن الاجتماعي أن ينطلق كا من تقييم واقع الحال بسلبياته 
وإيجابياته» إذن يجب أن تقع المخرجات. أو النتائج الاقتصادية المتحققة» أيضا 
ضمن دائرة اهتمام هذا الاقتصاد. 


وأما من حيث التفاعل» فإنه ينقسم إلى قسمين» هما؛ أولاً: التفاعل 
المؤسسي» بمعنى أن يدور النشاط وفقا لقواعد وضوابط محددة» وثانيا: التفاعل 
الفني» بمعنى استخدام الأسلوب الفني الأكثر مناسبة لتحديد كميات المدخلات 
ونسبهاء ومن ثم كيفية مزج العوامل الاقتصادية Les‏ والأدوات اللازمة لذلك أو 
إن شئت التقنية» من أجل تحقيق أفضل النتائج المرجوة. فأما من حيث التفاعل 
المؤسسي» فنرجو أن لا نجانب الصواب إذا قلنا: إن هذا ما تكفلت به الشريعة 
وبينه الفقه الإسلامي» من خلال القواعد العامة الحاكمة لعمل المؤسسات 
choles YI‏ كالملكية والسوق» والإرثء والزكاة» والأجور» وغيرهاء وللإنسان 
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المسلم من حيث "افعل ولا تفعل»" وعلى الفقهاء أن يجتهدواء ليبينوا US‏ كيفية 
التعامل مع ما يستجد من قضايا. 

وأما التفاعل الفني أو التقني» فيمكن أن Sad‏ جزءاً من التفاعل أو جزءاً من 
المدخلات» مع أنه لا يُعد تقليديا من الموارد الاقتصادية» ولقد جرت العادة 
أن تتعامل النظرية الاقتصادية مع التقنية على أنها واقع معطى. ومن OB os‏ 
التعامل مع العامل الفني قضية فيها نظر. وخلاصة القولء إنه على اقتصاد الأمن 
الاجتماعي أن يتعامل مع كل من المدخلات والمخرجات» وتقييم سلوك الناشط 
الاجتماعى-الاقتصادي الفردي والمؤسسيء وفقا للقواعد الشرعية الحاكمة 
zi jaa ebe‏ مدى حسن استخدامه الوا الاقتصادية من عدمه» ومعيار 
ذلك هو واقع الأداء الاقتصادي من حيث مدى تحقيقه للمقصدء أي الأمن 
الاجتماعي» من عدمه» ومن ثم التحول إلى تقديم الحلول المقترحة إذا لزم 
الأمر ذلك. 

ومن ناحية أخرى. يُعرّف جوزيف شومبيتر العلم» من بين تعريفات أخرى» 
بقوله» باختصارء إن العلم عبارة عن "معرفة أدواتيه" (Tooled knowledge)‏ 
والواقع أن أحداً لا ينكر حاجة العلم» بما في ذلك اقتصاد الأمن الاجتماعي 
إلى استخدام الآدوات» إن كان هذا هو المقصود» كي يتمكن العلم المعني من 
تحليل الظواهر الاقتصادية. ولكن» وبما أن كل الأدوات ليست بالضرورة محايدة 
تمامء أو خالية من القيم» فإنه على العاملين في اقتصاد الأمن الاجتماعي أن 
يستخدموا من الأدوات المتاحة ما لا يتعارض مع الأصول الإسلامية» وأن يطوروا 
أيضاً أدواتهم الخاصة. فإذا كان الأمر AIS‏ وهو كذلكء فإنه يتوقع من اقتصاد 
الأمن الاجتماعي استخدام نماذج اقتصادية» وأدوات تحليلية مبنية على المفاهيم» 
والمتغيرات الخاصة به» بما في ذلك تفعيل ما هو موجود منهاء وتطوير ما تدعو إليه 
الحاجة» وذلك من أجل العمل على تفسير الظواهر الاجتماعية الاقتصادية الواقعة 


Schumpeter, Joseph. History of Economic Analysis. Oxford University Press, Inc. (1) 
1954, p. 7. 
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ضمن نطاقه» وتقييم الآداء الاقتصادي» واقتراح الحلول التصحيحية والتنموية 
حيث يجب» وكيف يجب» ومتى يجب» وفقا للمنهجية المقترحة. 

وقد يقول قائل» إن الحديث السابق عن منهجية اقتصاد الأمن الاجتماعي لا 
يتناول الحديث عن كيفية الحكمء من حيث القبول أو الرفض» على النظريات 
والنماذج الاقتصادية من وجهة نظر إسلامية. ومع اعتقادنا أن هذا الأمر يمكن 
أن يستخلص مما ذكرناه سابقأًء إلا أنه يمكن القول: إن الحكم على النظريات 
الاقتصادية الإسلامية يجب أن ينطلق من القدرة التحليلية والتفسيرية للجانب 
الاقتصادي الذي تتناوله النظرية» مع إمكانية التحقق مما تطرحه النظرية من 
استنتاجات» والقدرة على طرح الحلول» على أن Sh‏ ذلك كله منسجما مع 
الأسس الفكرية الإسلامية. وقد سبق وأشرنا إلى أنه يمكن الانطلاق من افتراضات 
سلوكية معينة عند بناء النماذج الاقتصادية على أن تكون هذه الافتراضات منبثقة 
من أصول إسلامية راسخة» كي تكون متماسكة ومقبولة. ولعل تناولنا ل"نظرية 
المصلحة العامة الاجتماعية والاقتصادية في تنظيم السوق من منظور إسلامي»" 
في الفصل العاشرء يبين عمليا ما نرمي إليه. 
WE‏ اقتصاد الأمن الاجتماعي واقتصاد السوق الاجتماعية 

ولعله من المفيد للموضوع والقارئ cle‏ بعد أن Éy‏ ماهية وطبيعة اقتصاد 
الأمن الاجتماعي» أن نقارن بينه وبين اقتصاد السوق الاجتماعية. ومما لا شك 
فيه أن السوق الاجتماعية تتفق مع اقتصاد الأمن الاجتماعي على الاهتمام» من 
حيث المبدأء بالأثر الاجتماعي للنشاط السوقي. إلا أنهما يختلفان فيما عدا 
ذلك وما كان الأمر لبكرة Bote‏ لالت OV‏ السوق الاجسماعية» كما أسلفناء 
رأسمالية Sal‏ بامتياز وتستند بُنيوياً إلى نظام معرفي ثنائي النظرة» وتعتمد 
الآليات الرأسمالية بما فيها السوق الرأسمالية الحرة» لكنها تولي اهتماما إلى 
حل ما بالجانب الاجتماعي التوزيعي. لهذا ترى السوق الاجتماعية cal‏ في حال 
فشل السوق في تحقيق التوازن الاجتماعي المرغوب» أياً كان معنى ذلك» على 
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الدولة التدخل لتحقيق ذلك الهدف من خلال اتخاذ إجراءات ذات Be‏ بإعادة 
توزيع الدخل. وبعبارة أخرىء ومع إيمان السوق الاجتماعية بفعالية آلية السوق 
الرأسمالية» إلا أنها ترى أنها قد تفشلء لذا فإنها تسعى إلى تحقيق ما يُسمى 
بالتوازن الاجتماعي-ونقول ما يُسمى؛ WY‏ لم نجد تعريفاً له» بل يصفه بعض 
من المعنيين بأمره بعدم الوضوح- من خلال اتخاذ بعض الإجراءات التوزيعية.٠‏ 
لكن الالتزام الحكومي» دستورياًء بتحقيق التوازن الاجتماعي» في حال 
اعتقدت الأغلبية بفشل السوق» لا يكفي؛ OY‏ غموض مفهوم التوازن المذكور 
سيؤدي -في ظل ضغوط اجتماعية» وسياسية» وحزبية- إلى اتخاذ إجراءات 
تصحيحية غامضة La‏ وذات تكاليف اجتماعية باهظة» وربما أكبر بكثير من 
الأضرار التي تعمل على إزالتهاء وربما غير عادلة أيضاً. إن الاعتماد فقط على نظام 
GL NI‏ على أهميته» لا يصلح ولا يستطيع منفرداً تحقيق الأهداف الاجتماعية - 
الاقتصادية» لافتقاره إلى القيم اللازمة لتحقيق تلك الأهداف» ويعود ذلك أساسا 
إلى غياب البُعد الثالث -بُعد الإله- وما يترتب عنه في النظام المعرفي المعتمد. 
فضلاً عن ذلك» OB‏ نظام الأسعار يتعامل مع المستهلك ولا يتعامل مع المواطن» 
من حيث المبدأء وكما هو معلوم ليس كل مواطن مستهلك. ومن ناحية أخرى, إن 
تحقيق التوازن الاجتماعي يتطلب بالضرورة التوصل إلى الآليات الكفيلة بتحقيق 
ذلك» ولا شك أنه يمكن التوصل إلى آليات» ولكن هل يمكن أن تحقق هذه 
الآليات الهدف المرجو؟ ثم هل يمكن» في خضم الصراع السياسي» الاتفاق على 
هذه الآليات؟ ومع هذاء وكما يقول محقا أفهيلد: "لا غنى للسوق عن القواعدء 
إذا ما أريد منها تحقيق الخير العام" ولكن» "من الجهة القادرة على فرض هذه 
القواعد؟ وكيف يتحقق أصحاب الشأن من أنهم اختاروا القواعد البناءة؟ "^ 


(1) للمزيد انظر 1 من ثالثاً من الفصل الثالث. 


abel )2(‏ اقتصاد يغدق dad‏ مرجع سابق» ص221-220. 
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التنفيذية» للبعد الثالث» بعد الإله» يعني بالضرورة افتقاره لما يترتب عن ذلك البعد 
من الإحساس بالمسؤولية أمام الله والمساءلة من ald‏ تبارك وتعالى» وذلك لعدم 
الإيمان بالله وبالحياة الأخرى. Flay‏ عليه» ستأتي القواعد» ومن ثم السياسات 
الموضوعة» والبرامج المتخذة وفقا لتلك السياسات» خاضعة وبشكل ملموس 
للتوجهات السياسية بشكل cole‏ والحزبية بشكل خاص» بل وللأحكام والمنازعات 
والأهواء الشخصية» مما يعني عدم صلاحية البشر لوضع تلك القواعد. ويُعزز هذا 
حسبما يقول شابرا انعدام إمكانية وجود من هو محايد تماماً من البشرء أو من هو 
ملتزم بصدق كامل بالمصلحة العامة» فضلاً عن عدم قدرة البشر على معرفة الآثار 
الحقيقية لما يضعون من سياسات على الآخرين على المديين القصير والطويل." 

وآخذاً بالحسبان كل ما قيل في هذا الصددء op‏ السؤال الذي لا بد وأن 
يطرح نفسه هو: ST‏ وكيف يمكن أن يتحقق التوازن الاجتماعي الذي تريد السوق 
الاجتماعية تحقيقه؟ وإذا تحقق» فهل سيكون عادلا؟ وفي سياق متابعته لتطور 
الاقتصاد الألماني» يقول أفهيلد: "كنا قد لاحظنا أن اللامساواة في توزيع الخيرات 
قد تفاقمت» وأن الحكومة ازدادت هُزالاً LIL‏ وأن عدداً من الشرائح الاجتماعية 
أمست أكثر فقراً منذ متتصف سبعينات القرن المنصرم. حدث هذا كله على الرغم 
من أن الاقتصاد كان قد واصل نموه بالمسار المعهود. وكانت هذه السلبيات من 
العمق» بحيث صار الجميع على ثقة تامة Ob‏ المجتمع صار بأمس الحاجة إلى 
الإصلاح."© والجدير SUL‏ أن أفهيلد يحتج» محقأء في الأساس على التوجه 
العام للاقتصاد الذي أصبح يعمل من أجل الاقتصاد» وليس من أجل المجتمع؛ 
خاصة وأن النمو الاقتصادي» كما ورد لم ينعكس إيجابياً على عدالة التوزيع أو 
pall‏ 6 المعيسي للمواطن: 

LI‏ على جانب النظام الاقتصادي الإسلاميء ol‏ هذا لا ينطلق من السوق 


dp (1)‏ الإسلام والتحدي الاقتصادي. مرجع سابق» ص 278-277. 


(2) أفهيلدء اقتصاد يغدق فقرأء مرجع سابق» ص 169. 
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التنافسية» على افتراض أنها السوق المثالية» كما تفعل النظرية الاقتصادية والسوق 
الاجتماعية» وذلك وببساطة؛ لأنها سوقاً افتراضية وغير واقعية ولأوجه قصور 
أخرى. ولهذاء ينطلق النظام الاقتصادي الإسلامي من الأسواق الواقعية التي 
تتصف بأنها غير تنافسية. لهذا فإن هذا النظام يرى أن الأسواق لا تحقق الكفاءة 
في تخصيص الموارد» ومن ثم فإن الأهداف الاجتماعية» بما فيها عدالة التوزيع» 
لا gi pow‏ قاتا © Sus‏ عن AUS‏ إذا كانت مرجعية السوق الاجتماعية تعبر 
بشكل أو بآخر عن الاهتمام بتحقيق الأهداف الاجتماعية» OF‏ مرجعية النظام 
الاقتصادي الإسلامي. واقتصاد الأمد الاجتماعي» قد عبرت اشا ومنذ أمد بعيد» 
عن الاهتمام بتحقيق تلك الأهداف مع فارق جوهري بين الحالتين» ويكمن هذا 
الفارق في أن واضع مرجعية السوق الاجتماعية هم البشر» بينما واضع مرجعية 
اقتصاد الأمن الاجتماعي هو رب البشر» وبكل ما يحمل هذا من معنى. لهذا 
فإن الاهتمام بتحقيق الأهداف الاجتماعية» وفقاً للمرجعية الإسلامية» هي قضية 
at‏ كر ها oll aes‏ على تشن العذل see‏ فة dlls Dsl‏ وذات 
قواعد ثابتة. 


إن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الصحيحة» التي تمثل المرجعية 
dw lw VI‏ للفكر الاقتصادي الإسلامي» تضمنت القواعد والآليات الاقتصادية 
الكفيلة بتحقيق الأهداف الاجتماعية» بما فيها عدالة التوزيع» ولم تترك مسؤولية 
وضع تلك القواعد للحكومات والصراعات السياسية الحزبية والأهواء الشخصية. 
thay‏ عليه» OB‏ تلك القواعدء ومن تم الآليات هي الأكثر كفاءة» ومن ثم الأكثر 
قدرة من حيث المبدأ على تحقيق الأهداف الاجتماعية؛ لأنها لم تأت نتيجة 
للضراعات السياسية 5 OV‏ الله الذي lees Gedy‏ رع lr‏ أجل 
جلاله غير منتفع البتة من تلك القواعد» والبشر جميعاً خلقه. فضلاً عن ذلك 
إن تلك القواعد والآليات ثابتة على مدى الزمان والمكان» ولا تخضع للجدل 


(1) للمزيد انظر Lely‏ من الفصل التاسع» وثالثاً من الفصل العاشر. 
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والمناقشة» ومن ثم التغيير. ولهذا فإنه يتوقع لتلك القواعد والآليات أن تحقق 
أفضل النتائج الاجتماعية-الاقتصادية الممكنة في حال التزام الإنسان بذلك. 

ومن ناحية أخرى» ومع أن الفكر الاقتصادي الإسلامي وضع القواعد العامة 
الحاكمة للنشاط السوقيء التي من بينها عدالة توزيع منافع التبادل»' إلا أن تحقيق 
هذه العدالة لا يعني بالضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية للدخل» وما يترتب 
عن ذلك على الأمن الاجتماعي. وهنا لا بد من القول: إن الفكر الاقتصادي 
الإسلامي يتميز عن فكر السوق الاجتماعية» بل وعن غيره» من حيث وضعه 
فسيقاً الخل الذي تسعى السوق الاجتماعية جاهدة إلى الوصول إلى بعض مته 
في حال إقرارها بفشل السوق. وقد تبين معنا سابقاً أن السوق الاجتماعية عند 
إقرارها بعدم تحقق التوازن الاجتماعي» عليها أن تتخذ الإجراءات التي ES‏ 
تحقيق ذلك» وتتمثل هذه الإجراءات أساسا في تحديد: ممن يجب الاقتطاع» 
وما مقدار ما يجب اقتطاعه من دخل الأفرادء ليشكل ذلك الحصيلة التي يجب 
إعادة توزيعهاء 07 تحديد الفئات المستفيدة» ومقدار ما يوزع على كل منها. 
وقد كانت مرجعية اقتصاد الأمن الاجتماعي سباقة إلى ذلك» وبقرون عدة؛ إذ 
إن النظام الاقتصادي الإسلامي يتمتع بآلية خاصة به ينفرد بها عن كل ما سواه 
من LB‏ الاقتصادية لإعادة التوزيع» ولتحقيق الأمن الاجتماعي المنشود ألا 
وهي ماس ال كا Widnes‏ لقوله. تارك O eS ula ul} Naty‏ 
nh Es‏ © ) [المعارج: 25-24]» ومثل قوله تبارك وتعالى: 0 Sat (sls‏ 
EG OS‏ ون خب E‏ عند قر 4O AS + OAS E N‏ 
[البقرة: 110]. 

إن فرض أداء الزكاة سنوياء يعني في ما يعنيه» أن عدم تحقق العدالة 
الاجتماعية للتوزيع» عن طريق CUT‏ السوق أمر محسوم من وجهة نظر 
إسلامية. Flog‏ عليه» حدد الإسلام على من تجب الزكاة» ونصابهاء ومقدارهاء 


(1) للمزيد انظر 2 من ثالثاً من الفصل التاسع . 
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وما إلى ذلك. ومن جانب آخرء إن عدالة التوزيع لا GES‏ بمجرد وجود 
iY‏ وبغض النظر عن فعاليتها العالية» بل لا بد من معرفة الفئات المستفيدة 
وترتيبها حسب الأولوية» وقد تكفل الإسلام بهذه Lat‏ ولم يتركها للبشرء 
ولا حتى الأنبياء والرسل منهم» عليهم الصلاة والسلام؛ إذ حددت المرجعية 
الإسلامية الفئات المستفيدة من الزكاة» كي لا تكون هذه عرضة cel gaU‏ مصداقا 
لقوله تبارك وتعالى: إا AIG GE OL pS, TAGS‏ وَفي 
Se iG CT‏ وف سیل لَه gh‏ اسل eS‏ يرت LO at hb ih il‏ 
[التوبة: 60[ وسكا وراء تحقيق الأهداف المرجوة من إعادة التوزيع» زاوج الإسلام 
بين النظام المالي والعبادة» فالزكاة وإن كانت نظاما lila‏ إلا أنها في الوقت نفسه 
ركن من أركان الإسلام الخمسة. وبهذا فإن المسلم ملتزم عقائدياً بأداء الركات 
كونها عبادة» وذلك إرضاءً Aoi cù‏ وهو ملزم بأدائها بقوة الأحكام الشرعية» 
كونها نظام مالي» خشية العقاب» مما يجعل التجنب والتهرب من الزكاة في 
حدودها الدنياء DGG‏ 


وإلى جانب ذلك» اهتم الإسلام اهتماماً منقطع النظير بمؤسسة أخرى لها من 
التأثير ما لها على التوزيع» ومن ثم على الملكية والعدالة الاجتماعية» ألا وهي 
مؤسسة الإرثء التي حظيت دون غيرها من المؤسسات الاقتصادية الإسلاميةء 
بالرعاية الإلهية المباشرة والمتمثلة في تولي الله تبارك وتعالى تحديد نصيب كل 
wryly‏ کر كان آم آي Says‏ حيناية لاتقل الج بل إن a ail‏ ذلك جما 
لا يتجزأ من الذكر الحكيم الذي تكفل بحفظه إلى يوم الدين» مصداقا لقوله تبارك 
وتعالى: $ ارا لر کرو Cys hed‏ [الحجر: 9]. بل إن الله لم يترك التفصيل 
في الآرث ph‏ بسن فهو جميع الأنبياة والرسل؛ عليهم الصلاة والسلام» Lem‏ 
منه جل في علاه على عدالة توزيع الثروة بين e‏ البشرء ذكوراً اا ا للبشرة 


(1) العوران» أحمد فرّاس. الدور الاقتصادي التنموي للزكاة من خلال معالجتها لقضية الفقرء 
مجلة دراسات» مجلد العلوم الإدارية رقم 226 العدد 1» عمان: الجامعة الأردنية» 1999ب» 


ص 15-1. 
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بمدى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الكبرى للإرث. ولا عجب» فمؤسسة 
الإرث هيء وبلا منازع» الموزع الأكبر لكل أشكال الثروة» سواءً المتداول منها في 
السوق أو خارجها. والجدير SUL‏ أن هناك وسائل وآليات إسلامية أخرى ذوات 
أثر على التوزيع تندرج تحت باب التكافل الاجتماعي» مثل الوقف والصدقات 
وغير ذلك» لكننا اقتصرنا الحديث هنا Ue‏ هو فريضة على كل مسلم» أي Lae‏ هو 
ملزم به شرعاء ولم نتناول ما هو طوعي» وهو كثير ولله الحمد. 

وخلاصة القول: إن النوايا الطيبة لدى الآخر لتحقيق العدالة الاجتماعية في 
التوزيع» على أهميتها واحترامنا لهاء لا تكفي لتحقيق ذلك؛ إذ لا بد من وجود 
القواعد والآليات الكفيلة بذلك» والتي يجب أن تتصف بالعدالة والديمومة 
كي لا تكون عرضة للتغبير» وفقاً لتغير الظروف السياسية» وكي لا يُستخدم 
السعي وراء تحقيق العدالة إلى ظلم الآخرين. وإن وجود القواعد والآليات أيضا 
لا يكفي؛ إذ لا بد من الإجماع على قبولهاء كي تكون هذه قابلة للاستخدام 
والتطبيق بفعالية وبلا منازعات» مع أدنى قدر من التجنب والتهرب. liag‏ بالضبط 
ما جاءت به مرجعية اقتصاد الأمن الاجتماعي من خلال الزكاة والإرث» فضلا 
Lic‏ جاءت به مما يندرج تحت باب التكافل الاجتماعي» وهو ما لم ولن تأت به 
مرجعية السوق الاجتماعية. 


رابعا: اقتصاد الأمن الاجتماعى والبيئة 

هل كفاية الموارد الاقتصادية تعني أنه بإمكان الإنسان الاستمرار في استخدام 
الموارد بلا حدود؟ وهل استمرارية الهبة الإلهية للإنسان من الموارد تعني أنه 
لا خوف هناك على البيئة عند مزاولة الإنسان لنشاطاته الاقتصادية؟ وهل النمو 
الاقتصادي أو نمو الناتج الوطني الإجمالي هدف بحد ذاته» بغض النظر Lis‏ 
وكيف ومتى ينتج؟ وهل كل ما ينتج ضروري للحياة البشرية؟ هذه بعض من 
الأسئلة التى يجب علينا الإجابة عنهاء وإن باختصارءكى لا يُساء فهمنا من وجهة 
نظر ية والتضادية على خد سوا 
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ومن المعلوم أن الهدف الرأسماليء أي تعظيم الأرباح» هدف بلا حدود. 
بينما توفير العيش الكريم الذي يليق بإنسانية الإنسان» فإنه Gas‏ قابل للتحقيق؛ 
لأنه محدد بمعايير قد تختلف هذه من ثقافة إلى أخرى» لكنها قطعا معلومة في 
الثقافة الواحدة. فضلاً عن ذلك» ووفقاً لما يرى البيروفتس» إن السعي الرأسمالي 
وراء تحقيق النمو الاقتصادي لا Sh‏ مدفوعاً بالتعطش إلى الأرباح فحسب» 
بل إن Sule Aka‏ غير إلى Cole‏ ذلك gay VE‏ الخوف. وير الببروفس أن 
مقولة "النمو أو الموتء" المعروفة في عالم الأعمال والشركات» تنطبق على 
المجتمعات مثلما هي على الشركات الرأسمالية؛ إذ لو وضعت المجتمعات 
في موقع الاختيار ما بين تدمير البيئة أو خسارة فرص العمل» فإنها ستقف إلى 
جانب النمو الاقتصادي بغض النظر Lee‏ ينجم عن ذلك من تدمير للبيئة. ولهذا 
فإن المجتمعات تنحني» تعبيرا عن الضعف» أمام استثمارات الشركات الكبرى» 
بل وتتنافس في ما بينها على استقطاب تلك الاستثمارات رغبة منها في إبعاد 
شبح البطالة» وهذه بالمناسبة هي السياسة التي تتغنى بهاء بل وتعمل جاهدة على 
تحقيقهاء جميع الحكومات دون استثناء.7) 

وأما من وجهة نظر إسلامية» WE‏ نعلم أن مخزون الموارد الاقتصادية 
المتاح للبشر يزيد وينقص bs‏ لسلوك البشرء لذلك OB‏ الندرة الفنية وتوافر 
الموارد الاقتصادية متغيرة كما ورد سابقاًء الأمر الذي يستدعي المساءلة التي 
تحدثنا عنها في الفصل السابق. ويؤكد على ما سبق قول الحق تبارك وتعالى: 
ولوأن هل nt, LINGERS pile CES HSL oneal‏ * [الأعراف: 6196 وقوله: 
CEE CAN LEIS fis‏ الجن: 6 ومن ed‏ فإن الأمر منوط 
عموماً بالإيمان والتقوى» وخصوصاًء أي من ناحية اقتصادية» بالاستخدام الكفء 
والعادل اجتماعياً للموارد» ولهذا Ob‏ الإنسان المسلم الملتزم لا يخشى» من 
حيث المبدأء على المستقبل» ولا يتحرك في نشاطاته الاقتصادية بدافع الخوف 
Alperovitz, Gar. Sustainability and the System Problem, based on Executive Staff of (1)‏ 


the President’s Council on Sustainable Development, The Good Society, Vol. 5, No. 3. 
1995, P. 2-3. 
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إذا أخذ بالأسباب كما يجب» GY‏ يعلم يقيناً أن الله هو الرازق» بل الرزاق ذو 
القوة المتين. 

إن العلاقة بين الإنسان والبيئة» أو الوسط الذي يعيش فيه هذا الإنسان» من 
منظور إسلامي هي علاقة عضوية» ومن ثم فهي علاقة تكاملية. وبعبارة أخرى. 
نعلم أن الله تبارك وتعالى قد سخر الطبيعة لخدمة الإنسان وبقية المخلوقات» 
Gitaa‏ لقوله تبارك وتعالى ses eS PANGS‏ 4+ [الرحمن: 10]» لكن هذا لا 
يعني أن تكون العلاقة من جانب واحد» أي من جانب الطبيعة نحو الإنسان» بمعنى 
أن تستمر الطبيعة فى خدمة الإنسان دون أن يكون هناك مسؤولية على الإنسان 
تجاه الطبيغة. وبما أن الإسلام» وخلافاً لموقف الرأسمالية» لا يرى أن الإنسان في 
صراع مع الطبيعة» OB‏ الإسلام لا بطالب OLGY)‏ الحفاظ على ال فحسي» وإثما 
يطالبه بتنميتها أيضاء لكي تبقى الطبيعة مسخرة ومعطاءة للإنسان والمخلوقات 
الأخرى؛ إذ إن إنجاز الإنسان لمهمته لا يتوقف على الموارد الاقتصادية فحسب» 
بل-وعلى الموارد الحرة أيضا. 

وللتذكيرء فقد قلنا عند تناول الندرة ومنهج BES‏ أن الله مكن الإنسان 
من خلال ما أشرنا إليه مجازاً بإعداد كامل مسرح الحياة» ghs‏ للإنسان أنه تبارك 
وتعالى Le‏ الأرض وسخرها له ولغيره من المخلوقات» كي يتمكن من القيام 
بمهمته» وفى هذا دلالة واضحة على أن تحقيق المهمة تتطلب أن تكون الأرض 
علن weal‏ اللاي جات ladle‏ وى AN Syn pally‏ يفيل cle DEN‏ أن 
تبقى كذلك. وهذا مما يؤكد عليه قول الحق تبارك وتعالى: لايد قف 
yi‏ بد Gol‏ رص خر لم إن LOTi BE‏ [الأعراف: 85]» فالله 
الذي خلق الأرض على هيئة الصلاح» يأمر الإنسان أن لا يُفسد فيها عند ممارسة 
نشاطاته عليها؛ لأن في ذلك شر له» Lbs‏ على أن ممارسة الصلاح» الذي هو 
نقيض الفساد» هو الخير مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: SIE EN‏ 4. ومن 
منطلق أن ملكية الإنسان للأرض إنما هي ملكية نسبية ومؤقتة؛ إذ لا بد Oly‏ تؤول 


lial رابع من النضصل‎ bit up 5 
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إلى من Sk‏ بعده إن آجلا أو Mele‏ + لأن الأرض للناسء بل والخلق جميعاء 
الموارد أمانة» فإنه على الإنسان المسلم PE‏ أن يعمل على رعاية البيئة» أ 
يحافظ عليها وينميها في الوقت نفسه. 

وللمزيكد من التأكيد على مرقف الإسلام من رعاية البيئة فقد أمر الحق تبارك 
وتعالى الإنسان أن لا يفسد في الأرض في مواقع عديدة في مثل قوله: Zod‏ 


OBS‏ ل دي 


وَأشْرَيُوأ من S55‏ ولا تحتو أف ANT‏ مُفْسِيِينَ SO)‏ البقرة: 60]» وقوله: قاذ ڪرو ءا کک 
WS BON ayy al‏ * [الأعراف: 0174 وقوله: وَلَا ari MEMES‏ 
WES‏ ف ENT‏ مسدب CY‏ 9 4 [هود: 5 الشعراء: 183]» وقوله: # بدو sal Pane‏ 
sOi ON BiG i‏ [العنكبوت: 36]. ويبين ين الشيخ الشعراوي -رحمه 
الله- أن المقصود من قوله تبارك وتعالى: (fot SN SIE‏ والتي تكررت 
في كل الآيات السابقة» هو أن لا تفسدوا في الأرض عن قصد وعمد» كي لا يمنع 
الاسام العقول من التتكبر والعجريب من أجل الوصول إلى Ls] Je‏ لح 
الحياة؛ إذ قد يقع الإفساد في مثل هذه الحالة لكنه إفساد دون قصد» وهذا لا يلام 
عليه أحد. 


وأن 
ي أن 


ومع أن السنة النبوية الشريفة تزخر بعدد من الأحاديث ذات العلاقة برعاية 
البيئة» نكتفي بذكر بعض من هذه الأحاديث المعبرة في ذاتها عن مقصودها. وفي 
هذا الصدد نذكر ما أخرجه البخاري بإسناده إلى أنس بن مالك a‏ أن رسول 
abl‏ قال: "ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه منه طير أو إنسان أو 
بهيمة إلا كان له به صدقة قة. ٠"‏ وفي ما أخرجه أحمد بإستاذة إلى Gell‏ بن مالك 
تنه أن رسول الله E‏ قال: "إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن 
لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. ON‏ ولعمري إن الإنسانية لم ولن تسمع قولا كهذا 
)1( البخاري» محمد بن إسماعيل» صحبح البخاري» دمشق وعجمان: اليمامة للطباعة والنشر 


والتوزيع ودار ابن كثير ومؤسسة دار علوم GES 61993 of al‏ )46( باب )1( حديث 
رقم 2195« 2 817. 


)2( ابن حنبل» أحمد بن فول ستل أحملة القاهرة: دار الحديث» ط. ol‏ 61995 حديث رقم 
sIla «12916‏ ص 55 
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يدعو فيه صاحبه بمصداقية خالصة ورمزية مختصرة رائعة إلى عدم التوقف عن 
العمل بالمطلق على استعمار الأرض ورعاية البيئة. إن اختيار الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام للفسيلة يحمل في طياته معاني عميقة لا يرقى إلى قولها إلا من 
أوتي جوامع الكلم؛ إذ يحث الرسول الكريم الإنسان» إن استطاع» على زراعة 
نخلة صغيرة» مع علمه عليه الصلاة والسلام أنها لن تؤتي أكلها إلا بعد ردح من 
الزمن» حتى وإن تزامن ذلك مع لحظة نهاية العالم فليفعل» GE‏ حرص واهتمام 
باستعمار الأرض ورعاية البيئة» ومن ثم الإنسانية جمعاء هذا الذي يعبر عنه 
ويحثنا عليه الرسول الكريم؟ 

OLY! OY,‏ قد لا lady fou‏ للمنظومة ald dail‏ يجب والحال هذه 
إدخال التنظيم السوقي حيز التطبيق من منطلق حماية المصلحة العامة» وهذا ما نبينه 
في الفصل العاشر. وأما على الجانب العملي فإنه يتبين لنا من المصادر التاريخية 
ذات العلاقة وعلى رأسها كتاب الشيزري”" مدى الرعاية والاهتمام التي حظيت 
بها القضايا البيئية التي يندر وجود مثيل لها في عصرها.© ومن الأهمية بمكان أن 
نلاحظ أن الآيات الكريمات والأحاديث النبوية الشريفة ذات العلاقة» المذكورة 
وغيرهاء تطالب المسلم بحماية وتنمية البيئة بالمطلق» أي كل ما يرتبط بالبيئة من 
نبات وحيوان وغيره وفي كل مكانء أي حيثما كان المسلم» وبقدر ما يستطيع. 

فضلاً Le‏ سبق» فإن في حجب الله الرزق عن خلقه» ومن ذلك عمر الإنسان» 
واحتفاظه بذلك في علم الغيب عنده حكمة بالغة؛ إذ إن كون مقدار ونوع الرزق 
-الذي يتضمن في شكله الأولي الموارد الاقتصادية بما فيها العمل والموارد 
الحرة» كالهواء وأشعة الشمس.» وفي شكله النهائي السلع والخدمات- غير معلوم 
للإنسان» يجب أن يشكل حافزا قويا لدى Lawl‏ الاجتماعي - الاقتصادي 
للتعامل مع الرزق المتاح بكفاءة عالية حرصاً على مصلحته» في الأقل» خشية أن 


(1) الشيزري» عبد الرحمن بن نصر. نهاية الرتبة في طلب الحسبة» القاهرة: مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء 1946. 
O‏ انظر Lad‏ التنظيم الاجتماعي في الفصل العاشر. 
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ينفد ما لديه من الرزق ويجد نفسه في ضائقة لا تحمد عقباها في حياته الدنيوية. 
وإذا أضفنا الإيمان في الحياة الأخرى وتداخل الأجيال وأرزاقها إلى حجب 
معرفة مقدار ونوع الرزق» OB‏ هذه لا بد وأن تمثل حوافز قوية تدفع بالإنسان 
الاجتماعي- الاقتصادي إلى العمل على استخدام وتوزيع ما لديه من الموارد» 
وكذلك الناتج منها بكفاءة وعدالة اجتماعية» لتحقيق الأمن الاجتماعي ليس له 
فحسب» بل وللأجيال الأخرى المتداخلة مع جيله في الأقل. 


إن نمو الناتج الوطني الإجمالي» على أهميته» يجب أن لا يكون هدفاً بحد 
ذاته من حيث المبدأ. ومن المعلوم» حتى لدى طلبة السنوات الأولى في الاقتصاد. 
أن نمو الناتج» أو ارتفاع مجموع القيم النقدية لما تم إنتاجه خلال ple‏ وبغخض 
النظر عن أهمية وقيمة ذلك الإنتاج» بحد ذاته لا يعني بالضرورة شيئا كثيرا خلافا 
لمن يُتغنى به. وحسبنا القول هنا أن نمو الناتج لا يعبر لا من قريب ولا من بعيد 
عن أي تحسن في المستوى المعيشي للمواطن» ومن ثم فإنه يجب أن لا ينظر لنمو 
الناتج على أنه مؤشر جيد لمستوى الرفاهية؛ لأنه ليس كذلك. 

من جانب آخرء إن الهدف الذي يعمل من أجله اقتصاد الأمن الاجتماعي قابل 
للتحقيق من خلال استخدام الموارد الاقتصادية وتوجيهها نحو تحقيق الأولويات 
الاجتماعية سواءً كان الاستخدام من القطاع العام أو الخاص» ومن خلال عدالة 
توزيع الناتج المترتب عن ذلك الاستخدام؛ ay‏ يتم في سوق هي جزء من 
المجتمع» وليست مهيمنة عليه» ومحكومة بالضرورة بالمنظومة القيمية التي تحكم 
ذلك المجتمع» مع حد أدنى من الاقتصاد الخفي. ومما لا شك فيه أن العمل في 
ظل سوق تتمتع بالحرية المسؤولة والمسؤولية الاجتماعية في سبيل تحقيق الأمن 
الاجتماعي» فإن الاقتصاد لن يعمل من أجل الاقتصاد على حساب البيئة» بل من 
أجل المجتمع والوسط الذي يعيش فيه Oly‏ الإنتاج لن يكون لغاية الإنتاج وتعظيم 
الأرباح» وإنما لغاية إشباع الحاجات الإنسانية الأساسية وتحقيق مستويات مقبولة 


من الأرباح دون هدر واستنزاف للموارد» ودون تدمير للبيئة. 


وهنا لا بد من التأكيد على أن الأمر لا يرتبط بجانب الإنتاج فقط» بل وبجانب 
الاستهلاك, لهذا فإن العمل على تحقيق الأمن الاجتماعي لا يتقاطع أبداً مع النزعة 
الاستهلاكية الرأسمالية والمجتمع الاستهلاكي. وأما من حيث أهمية ما ينتج في 
العصر الرأسمالي الذي نعيش فيه» وهل كل ما ينتج من السلع والخدمات ضروري 
لحياة الإنسان وكان لا بد من إنتاجه» فإننا نكتفي بالإشارة إلى ما قاله تاوني في 
هذا الخصوص» ومنذ زمن ليس بالقريب؛ إذ يقول: إن "جزءا من السلع التي تنتج 
كل سنة» والتى تسمى ثروة هىء إذا تحرينا الدقة» هدر؛ لأنها تتكون من أشياء 
تحتسب جزءاً من دخل الأمة ما كان ينبغي إنتاجها حتى تكون أشياء أخرى قد 
Cael‏ بوفرة كافية» أم أنه ما كان ينبغي إنتاجها على الإطلاق. ON‏ 


(1) .12 .م ,1948 Tawney, R. H. The Acquisitive Society, Harcourt Brace,‏ 
نقلا عن: شابراء الإسلام والتحدي الاقتصادي» مرجع سابق» ص NIRV"‏ 
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الفصل الثامن 


التنظبم الا السوقي في الدولة الإسلامية 


aE أنه اكز کی وا قير ير ا‎ ae 
.]77 [القصص:‎ EWE TEN LAVAS) E ساد ف‎ 


ia 


جسن وك ولا تمع اقسا 


معلوم أن الاقتصاد إنتاج وتوزيع» وقد جاء الحديث في ما سبق عن TEY‏ 
ولهذا Ob‏ الحديث التالي سيكون عن التوزيع. ومعلوم أيضا أن التجارة أو 
التبادل السلعى» بين أفراد المجموعة الواحدة أو بينها وبين أفراد مجموعات 
أخرى في المنطقة الجغرافية ذاتها أو غيرهاء تمتد جذورها عميقة في تاريخ 
البشرية» الأمر الذي لا يختلف عليه علماء الاجتماع بكل تخصصاتهم. . ومع أن 
التبادل التجاري يُعد النشاط السوقي الأساسي والأكثر تحديدا للأسواق -أسواق 
الموارد والعمل والإنتاج- (لاحقاً السوق)» إلا أن علماء الاقتصاد يرون أن وجود 
التبادل السلعي أو التجاري» على أهميته؛ Lals abiara Y‏ لضمان وجود 
السوق بالمعنى الاقتصادي. ومن شبه المجمع عليه بين الاقتصاديين أنه لا غنى 
عن تحقق مجموعة من العوامل الأساسية» إلى جانب مزاولة التبادل التجاري» 
كي يكون وجود السوق ممكناً من وجهة نظر اقتصادية. 

toes‏ فى حلودها al. tee‏ لیس She‏ إبحماعا فعليا على مى ؟ وكيف؟ 
وأين ظهرت EN.‏ السوق إلى p>‏ الوجود للمرة الأول إن عدم الإجماع 
المشار إليه لم ينبثق بالضرورة عن التباين بين المعنيّين في فهم وتأويل المعلومات 
التاريخية» وإنما جاء ذلك نتيجة طبيعية لعدم وجود اتفاق حول مفهوم محدد 
لمصطلح السوق والعناصر المكونة له» نتيجة للاختلافات الفكرية والثقافية. 
والجدير بالذكر أن أهمية تناول موضوع السوق فى هذا الكتاب» ase‏ 
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وفكرياء تنبع أولاً من أهمية الموضوع ذاته OS‏ السوق إحدى pal‏ المؤسسات 
الاقتصادية؛ وثانياء من کون هذا التناول يركز على فترة تاريخية سابقة بقرود 
طويلة لظهور كل من الأفكار الرأسمالية والاشتراكية ودولة الرفاهية والسوق 
الاجتماعية الغربية الأصل. ومن Gs‏ فإن LT‏ مما ب يتم التوصل إليه هنا بخصوص 
مؤسسة السوق» وليست السوق الرأسمالية» لا فضل فيه لل رأسمالية ولا لغيرها من 
الأنظمة الغربية» وإن الفضل كل الفضل فيه يعود إلى الإسلام والمسلمين ومنذ 
زمن بعيد» مع عدم إنكارنا لما يمكن أن تكون قد جاءت به جزئياً الحضارات 
الشرقية السابقة» إلا أن هذه الحضارات ليست مدار الحديث هنا 
Korp‏ إلى أن as‏ يقول بمحدودية وجود السوق في الزمان 
والمكان على de‏ سواء» وينقل عنه قوله: "لقد هيمنت الأسواق على توزيع 
الموارد لفترة قصيرة فقط من التاريخ» فقد تمركزت حول القرن التاسع عشر من 
تاريخ العالم الغربي."" Fly‏ على هذا الموقف» يرى نورث" أن بولاني يعتقد أن 


)1( دوجلاس نورث Douglass North‏ اقتصادي أمريكي حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 
1993 


(2) کارل بولاني Karl Polanyi‏ (1886- 1964( اقتصادي سياسي ومؤرخ اقتصادي هنغاري عرف 
بمعارضته للاقتصاد الرأسمالي التقليدي. 

(3) تؤكد المقولة المشار إليها ما ذهب إليه ملكاوي بقوله: "يعتمد النمط السائد في التأريخ للفكر 
الغربي على مبدأين أساسين؛ الأول: هو التاريخ البشري المدوّن» مع استبعاد المصادر الدينية» 
والثاني: هو تاريخ الشعوب الأوروبية مع استبعاد أي أثر للشعوب الأخرىء أو التقليل من شأنها. 
وعلى هذا الأساس فإن تاريخ الفلسفة وتاريخ العلم وتاريخ الحضارة يبدأ في الغرب وينتهي 
فيه. فهو يبدأ من اليونان وينتهى فى أوروبا الغربية وامتداداتها فى أمريكا الشمالية» وبذلك ينتهى 
التاريخ!." 0 1 1 
- ملكاويء منهجية التكامل المعرفي: مقدمات في المنهجية الإسلامية» مرجع سابق» ص 153. 

وللمزيد عن هذه النظرة المركزية الأوروبية» انظر: 
Goody, Jack. The Theft of History. Cambridge University Press, 2006.‏ - 
North, Douglass. Markets and Other Allocation Systems in History, pp. 963-978. (4)‏ 
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المعلومات التاريخية المتوافرة حول النشاطات التجارية في المجتمعات القديمة» 
ley‏ هر العصور لا كشك لاعن وجرد ما يمكح ote‏ العتاضير الأسافية لنشأة 
وقيام السوق من منظور اقتصادي. وبناءً عليه» ووفقاً لوجهة نظر بولاني» لم يكن 
هناك وجود للسوق» بغض النظر عن كونها ذاتية الضبط والتصحيح» أو خلافا 
لذلك» في جميع المجتمعات المسماة بالقديمة." والواقع أن بولاني يؤكد على أن 
النشاطات التجارية للمجتمعات القديمة» بل السابقة» كانت تتم في ظل نوعين من 
التنظيم المؤسسي» هما تحديدا: المبادلة بالمثل (Reciprocity)‏ وإعادة التوزيع 
(Redistribution)‏ .^ 

لهذا نجد لزاماً علينا أن نتناول في هذا الفصل» من بين أمور أخرى» وجهة 
نظن ln‏ ال سوقان راح وتا زعمه الذي يتلخص في Nt seal‏ 
القول Ob‏ الأسواق هيمنت على توزيع الموارد لفترة قصيرة فقط من التاريخ» 
تمركزت حول القرن التاسع عشر من تاريخ العالم الغربي. Lily‏ قوله» في 
المقابل» إنه فى حين شهدت المجتمعات "القديمة" (اقتصاديات الشرق الأدنى 
Ug bey‏ الدوله الإا Sle]‏ سياسية و YY‏ أن ام الان ل 
في ظل سوق صانعة للأسعار. وبعبارة wel‏ يرى بولاني أن تلك النشاطات 
التجارية كانت تتم في ظل تنظيم مؤسسي "... كان فيه اعتبارات أخرى غير 
الطلب» والسعر والتكاليف تؤثر على [قرارات] ماذا ينتج؟ وكيف ينتج؟ ولمن 
يذهب الإنتاج؟»" BE‏ لما كان يتم في القرن التاسع عشر في أوروبا على حد 
زعم و 


(1) إنه ليس من الاحترام ولا اللباقة في شيء أن توصف المجتمعات الإنسانية التي عاشت في 
الماضيء البعيد والقريب على dm‏ سواءء بالقديمة؛ إذ تستدعى هذه الصفة مباشرة المقابل 
لا آي اله وعذا له لىن تدر ما ال والسلبية ف Dl‏ معا تجاه المضمات 
السابقة» والايجابية والانحياز المقصود تجاه المجتمعات الحالية! ومن ثم يقتضي التعامل 
الموضوعى الإنسانى أن يقال» فى الأقل» المجتمعات السابقة» وليست القديمة. 

Polanyi, Karl. The Livelihood of Man, New Varks Academic Pes, ings 1977. (2) 

Ibid., p. 371. (3) 
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وللرد على مزاعم بولاني» من وجهة نظر إسلامية» فإنه علينا: أولاء تحري 
الموقف الفكري وذلك من خلال التعرف إلى الموقف الشرعي والفقهي من 
النشاط السوقي بشكل le‏ وثانياًء النظر في الأدلة التاريخية التي تبين طبيعة 
النشاط السوقي الممارسء وكيفية تفاعل قوى السوق» ودور وعلاقة السلطات 
بالسوق» لنرى إذا كان النشاط التجاري» في المجتمع المسلم الذي عاش في تلك 
الفترة» كان يتم من خلال سوق صانعة للأسعار» خلافا لزعم بولاني» أم N‏ وإذا 
ثبت لنا وجود تلك السوق» فإن ذلك سيعني قطعا أن الأسواق هيمنت على توزيع 
الموارد خلال فترة أطول بكثير مما قال بولاني» وفي منطقة جغرافية سياسية خارج 
نطاق العالم الغربي» BE‏ لزعم بولاني أيضا. 
ثانيا: مفهوم السوق 

دعنا نقول بداية» إن التحقق من وجود أي عنصر سلوكي» اقتصادي أو 
غير ذلك» من عدمه في المجتمعات السابقة يتطلب بدهياً وضع تعريف واضح 
ودقيق GUY‏ الم TK] lee cue Wel‏ وجرة BEL‏ كبيرة بين 
الط ات الها Oly ENG le‏ كان ك Gly VY‏ الور let‏ 
المضمرن. فضلاً عن ذلك ومهما كانت eile‏ الى يمكن fue gill‏ إلبها فإتهها 
تلقي الضوء» من حيث المبدأء فقط على الظروف السائدة ذ فى الفترة التاريخية 
قيد البحث» وهذا يعني» Cee‏ لني ال إليها 0 
ف اكائة Se ie ae u‏ لي 
للسوق» إذا كان له أن يأتي reer‏ مع النظرية الاقتصادية» يجب أن يتضمن» 
من وجهة نظرهاء مُسلمة أو مبدأ سلوك تعظيم الثروة؛ إذ من المعلوم أن أصوليي 
السوق. لا يتصورون LAL‏ وجود السوق دون التعامل مع هذا المبدأً. ومع 
هذاء Ob‏ القبول بتطبيق هذا المبدأ على البنية والأداء الاقتصادييّن للمجتمعات 
السابقة لم يحظ بالقبول من قبل مفكرين مميزين مثل فنلي» بل وبولاني نفسه. 
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وغيرهما". وآخذاً بعين الاعتبار ما سبق القول إليه» نتحول الآن إلى الحديث عن 


الكيفية التي فهم الغرب من خلالها السوق. 
في محاولته لتعريف الأسواق والتمييز بينهاء يمسم بولاني الأسواق على 


أ- أسواق ذاتية الضبط والتصحيح» وهي تلك التي تتحدد فيها الإجابة عن 
حضريا من كل من الطلب» والسعر والتكلقة مجتمعة: 
ب-الأسواق - مكان [أي مواقع أو حيّز مكاني] وهي تلك التي لا تجمعها 
عوامل مشتركة مع الأسواق ذاتية الضبط باستثناء انسياب السلع من 
مخض إلى آخر. Ly‏ من حت القراعد المشتلفة الى تعمل .ونا لها 
الأسواق - مكان فإنها خاضعة للبحث ... وهناك أسواق أخرى تقع بين 
هذين النوعين من الأسواق لها بعض خصائص الأسواق ذاتية الضبط "© 
وبعبارة OB as el‏ بولاني يعتقد أن الأسواق تنقسم إلى ثلاثة أنواع» هي: 
أسواق - مكان «(Market - place)‏ وأسواق ذاتية الضبط Self - adjusting)‏ 
«(markets‏ وأسواق أخرى. Lous‏ يحدد بولانى ما يُميز بين النوعين الأولين مخ 
الأسواق, إلا أنه وللأسف يحدثنا بقدر من الغموض عن النوع الثالث» أي المشار 
إليه ب"أسواق أخرى" مما لا يمكننا من معرفة ماهيتها. 
ويضيف بولانى بأن أداء قوى السوق» من خلال التقلب فى معدلات التبادل» 
هو العامل الذي يميز بين نوعيّ السوق المشار إليهما عن بعضهما بعضا. وبعبارة 
ea el‏ يقول بولانى: "بينما قد يكون من السهل نسبيا تحديد مساحة مفتوحة 
اعتادت الحشود الالتقاء فيهاء في وقت ما من الماضيء Sold‏ السلعء إلا أنه 


JI )1(‏ موزز فنلى Sir Moses I. Finley‏ (1912- 1986( مۇرخ أمريكى عاش فى بريطانيا وتخصص 
في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للعالم الكلاسيكي. 


Polanyi, Karl. The Livelihood of Man, op. cit., p. 370. (2) 
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dee WS كانت‎ Jol) معدلات‎ OF على‎ ast! السهولة يمكان‎ ce Gad 
لسلوك تلك الحشود. وإذا كان الأمر كذلك» فهل كان عرض السلع المتاحة‎ 
00" يتغير استجابة للتحرك النسبي أو المطلقء ارتفاعاً أو هبوطاء لتلك المعدلات؟‎ 
يقدم لنا بولاني تعريفه الخاص للسوق التي يرى أنها ترابط‎ HS فضلاً عن‎ 
بين صفات مؤسسية محددة منها الموقع» والوجود المادي للسلع» وحشود من‎ 
العارضين» وحشود من المستهلكين» وغرف أو قانون.© إلا أن نورث© رفض‎ 
هذا التعريف» ووصفه بالمحدّد والمقيّد» ولا يغطي معظم التبادلات التجارية» بل‎ 
ويجعل معظم التبادلات التجارية لا تتم في مثل هذه الأسواق.‎ 
نعتقد أن دراسة بولاني للسوق تواجه قصوراً ثنائي‎ WB ومن جانب آخرء‎ 
إن دراسة بولاني للسوق هي في جوهرها دراسة شمولية للنظام‎ Moi الأبعاد:‎ 
الاقتصادي الرأسمالى» انطلاقاً من أن وجود العرض -الطلب- السعر يقتضى»‎ 
EIN Sues) شا کد الرأسمالية الليبرالية وذلك لأن السوق‎ 
غير قصير» المؤسسة الأكثر جوهرية في المجتمع الغربي؛ إذ أصبح النظام والسوق‎ 
مفردات تحمل المعنى ذاته. ويتبين هذا بوضوح من قول بولاني: "إن النظام ذاتي‎ 
الضبط للسوق صانعة الأسعار قد تطور في أوروبا الغربية... ثم انتشر في أغلب‎ 
بقاع العالم. ويجب التأكيد بقوة على أن هذا النظام» الرأسمالية الليبرالية» هي‎ 
نظام سوقي كامل‎ elas Gace في واقعها أكثر من كولها مره نوع‎ 
يحتوى بداخله المجتمع بأسره."© وثانياء يبدو أن بولاني لم يكن يتصور وجودا‎ 
لسوق تتعامل بآلية العرض - الطلب - السعر دون أن تكون هذه السوق ذاتية‎ 
الضبط» وأقل من ذلك اعتقاده أن مثل هذه السوق» إن وجدت» لا يمكن أن توجد‎ 
نظام اقتصادي ليس رأسمالياً. ويُستخلص من أقوال بولاني أن الاقتصاد‎ Jb في‎ 


Ibid., .م‎ 124. (1) 
Polanyi, Karl. The Livelihood of Man, op. cit.. (2) 
North, Douglass. Markets and Other Allocation Systems in History, op. cit.. (3) 
Polanyi, Karl. The Livelihood of Man, op. cit., p. 124. (4) 
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السوقي هو بالضرورة اقتصاد رأسمالي» بل ورأسمالي ليبرالي. 

ولا يسعنا هنا إلا أن نختلف بالكامل مع ما ورد من مواقف لبولاني؛ إذ إن 
وجود آلية العرض - الطلب - السعر لا يعني البتة وجود السوق ذاتية الضبط» 
وإنما يعني LB‏ وجود السوق صانعة الأسعار» Oly‏ وجود الاقتصاد السوقي لا 
يعني بالضرورة وجود الرأسمالية ناهيك عن الليبرالية منهاء لأسباب سبق الحديث 
عن بعضهاء وأخرى سيتم تناولها LEY‏ وبعبارة as el‏ إن الاقتصاد الرأسمالي 
وإن كان نظاما سوقياء فإنه مجرد نوع خاص من البناء الاقتصادي السوقي الذي 
يخص الحضارة الغربية دون غيرها. 

ويرى نورث من جانبه أن ادعاءات بولاني تصل إلى القول بأن أدوات النظرية 
الاقتصادية تصلح فقط لتفسير جزء يسير من التاريخ الإنساني» وإن تلك الأدوات 
غير مناسبة للمجتمعات السابقة» فضلا عن إنها غير ذات صلة» وبشكل متزايد» 
بالعصر الحالي. وخلافاً لموقف نورث» أجد أنني متفق تماماً في هذه الجزئية مع 
بولاني» ومع هذا يعترف نورث بالحاجة الملحة إلى وجود إطار تحليلي يمكن 
تطبيقه على الهياكل الاقتصادية المؤسسية السابقة واللاحقة على d>‏ سواء» بل 
ويعترف Lal‏ أن تحدي بولاني لا يمكن الاستخفاف به. وبناءً عليه يقترح نورث 
تطبيق آلية "تكاليف الصفقات" التي ينادي بهاء آلية بديلة للتحليل.“ ومن ناحية 
أخرى» يعتقد نورث أن الشرط الجوهري المسّبق لوجود السوق صانعة الأسعار 
يكمن في وجود حقوق ملكية واضحة المعالم ومطبقة على كل السلع والخدمات 
الخاضعة للتبادل.© ومن ناحية أخرى. يُعرب هكس عن اعتقاده OL‏ ظهور السوق 
إلى حير الوجود يتطلب الوجود المتزامن لكل من: مؤسسات قانونية لضمان 
حماية الملكية والعقود» وتفاهمات Lele‏ بين التجار وغيرهم» لتجنب النزاعات 


(1) تكاليف الصفقات (Transaction costs)‏ هي جميع التكاليف المترتبة عن عملية التبادل عدا سعر 
السلعة أو الخدمة. ومن الأمثلة على هذه التكاليف تكاليف البحث عن السلعة» ونقلهاء وتركيبهاء 


North, Douglass. Markets and Other Allocation Systems in History, op. cit.. (2) 
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أو فضها. ويعتقد هكس أن الفترة التاريخية التي ظهر فيها التخصص في التجارة» 
بمعنى وجود أفراد يعتمدون في معيشتهم على التجارة» مع استمرارية ممارسة هذا 
النشاط في الزمان والمكان» هو العامل الذي حدد بداية العالم الجديد.“ 

Aled حر اناه‎ Le Lee الكقاية أها‎ ad Ley على كل ااا‎ Fy 
بل ولا حتى إطاراً تحليلياً قادراً على‎ cade دون مفهوم السوق يمكن الماح‎ 
وإن السوق بوصفها مؤسسة اقتصادية‎ aN الإحاطة بالتنظيم المؤسسي اطا‎ 
مجردة لم يتم تصورها بعد على افتراض إمكانية وجودهاء بعيداً عن أية خلفية‎ 
ثقافية» كي يتمكن الباحث من التحقق من ظهورها التاريخي بغض النظر عن النظام‎ 
الاقتصادي العاملة في ظله. فضلا عن ذلك» فإن كل ما هو هناك بخصوص تعريف‎ 
السوق» كما رأيناء لا يتعدى القول بضرورة وجود بعض العناصر غير المجمع‎ 

عليهاء والتي يُعتقد أنها جوهرية لظهور السوق صانعة الأسعار. OP cade Flay‏ 
انعدام وجود تعريف Gao‏ للسوق m4‏ لنا Lal E‏ لمصطلح اقتصادي 
آخر ألا وهو الاقتصاد السوقي. Lisl‏ بعية glee‏ هذا الأمر إلى Cole‏ ذلك 
العدد القليل من العوامل التي وردت على لسان كل من نورث وهكس» والتي لا 
لضاف legen‏ خلى E she CG alto! ear taal‏ 
نرى أن هناك عوامل أخرى ستتناولها WE‏ وبناءً عليه فإننا سنتحول إلى الفترة 
التاريخية للدولة الإسلامية لدراسة طبيعة التنظيم المؤسسي الذي كانت تتم في 
ظله النشاطات التجارية في تلك الفترة. 


ثالثاً: السوق بوصفها مؤسسة اجتماعية اقتصادية 
بما أنه لم يسبق للباحثين في الاقتصاد الرأسمالي أن توصلوا إلى إطار 


عام تسكن الباحث من دراسة التنظيم المؤسسي التجاري في المجتمعات 
السابقة» في الأقل» نجد LIJ‏ علينا أن نضع نحن القواعد التي تمكننا من 


Hicks, John R. A Theory of Economic History, London: William Clowes and (1) 
Sons limited, 1969. 
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تحقيق ذلك. بناء عليه» يمكن القول: Of‏ الموضوعية العلمية تحتم علينا عند 
تناول موضوع نشأة أو ظهور السوق تاريخياً إلى حيّز الوجودء وفي أي اقتصاد 
كان» أن نشترط وبالترتيب ما يلي: Yal‏ وجود السوق بوصفها موقعاً أو حيرا 
مكانياًء وثانياء وجود السوق بوصفها مؤسسة اجتماعية. ومن ثمّء فإن أية 
دراسة اقتصادية أو غيرها لا تأخذ بعين الاعتبار وجود هذين الشرطين» أو 
العاملين» عند دراسة نشأة السوق تاريخياء فإنها ستفتقر قطعا إلى الموضوعية 
العلمية» ومن ثمٌ لا قيمة علمية لها من وجهة نظرنا. ولتوضيح أهمية وجود 
هذين الشرطين أو العاملين لظهور السوق الصانعة للأسعار تاريخياء فإننا 
سار هما يقلن ما سن الفصيل LNG‏ 

فأما من حيث العامل الأول: أي وجود السوق بوصفها حيّراً مكانياء فإن 
السبب في التأكيد على هذا الشرط ينبثق وبكل بساطة من الصعوبة البالغة التي 
كانت تواجهها قوى السوق من أجل التواصل في ما بينهاء ليس في الماضي 
البعيد» بل وحتى القريب منه. إن التجار المعاصرين يتواصلون في ما بينهم ومع 
المستهلكين» وبغض النظر عن أماكن وجودهم على سطح البسيطة» بكل يسر 
وسهولة من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديثة مثل الهاتف» والتلكس» 
والناسوخ» ومؤخراً الاتصال الإلكتروني عبر الأقمار الصناعية من خلال شبكة 
الاتصال العالمية. وفي المقابل»لم يكن بإمكان قوى السوق في المجتمعات 
السابقة التواصل في ما بينها من خلال استخدام أي من وسائل الاتصالات» عدا 
التواصل الشخصي» وذلك لانعدام وجود مثل تلك الوسائل. 

وبعبارة أخرى» وخلافا للظروف التي عاشتها الشعوب OP dilu‏ سهولة 
التواصل التي يتمتع بها المعاصرون» منذ فترة قصيرة جداً من التاريخ الإنساني» 
هو السبب وراء عدم الحاجة إلى الربط بين السوق والحيّز المكاني» من وجهة نظر 
الاقتصاديين» كشرط أو عامل لممارسة التبادل التجاري» ومن ثم لوجود السوق 
الصانعة للأسعار بالمعنى الاقتصادي. ولهذاء فإنه من الضرورة والموضوعية 
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بمكان أن 23 نشترط نحن وجود عامل الحيّز المكاني أولا )15 كان للسوق أن ترقى 
ال مؤسسة اقتصادية في فترة زمنية ما من الماضي. cade slay‏ فإن أية دراسة 
تاريخية» موضوعية ومنصفة» للمجتمعات السابقة» يجب أن تتتبع ار 
التاريخي لوجود السوق بوصفها حيّزا مكانياء قبل الاهتمام بدراسة سلوك قوى 
السوق» من منتجين ومستهلكين» بل والدولة في ما يخص التبادل التجاري؛ إذ 
لا بد من التقاء قوى السوق في المجتمعات السابقة بشكل شخصيء كي يكون 
هناك نشاط سوقي أو تبادل تجاري. 


ومن جانب آخرء يقول بولاني إن وجود السوق بوصفها مؤسسة اجتماعية 
-بمعنى أن وجود حشود أو جمهرة من الباعة» وحشود أو جمهرة من المستهلكين؛ 
وأنواع وكميات مختلفة من السلع والخدمات» ومجموعة من القواعد الحاكمة» 
ضمنية أو خلافا UU‏ معروفة للجميع - لا يتطلب وجود الطلب - العرض 
Shy ee‏ هذا؛ OY‏ تحديد الأسعار» كما يقول بولاني» يتحقق من 
خلال ترتيب مختلف» Oly‏ كان وجه الاختلاف ليس محدداء ولعله من خلال 
مجموعة من القواعد الحاكمة لعمل المؤسسة ذاتهاء وفي IL‏ كهذه لا توصف 
السوق القائمة Yih‏ صانعة للأسعار. 

ومع ان الو Olas‏ تصور وجوه سوق ا للاسعار» كونها 
og gree‏ على هن السوق» دون أن تكون هذه قل مرت أولا في مرحلة المؤسسية 
الاجتماعية كما تم تعريفها من قبل بولاني نفسه. ويمكن القول أيضاً إنه إذا كانت 
السوق مؤسسة اجتماعية غير موجودة» Ob‏ الشروط أو العوامل التي وصفت 
بالضرورية لظهور السوق الصانعة للأسعار لن تكون موجودة أيضاً. ولهذاء فإننا 
نرى أنه على الباحث الموضوعيء عند دراسته التاريخية الاقتصادية للسوق» 
أن Canal‏ إلى العوامل المحددة لرجوه السرق اقتصادياء عاملية الخرية :ها 
أولاء وجود السوق بوصفها حيّزاً LIS‏ وثانياًء وجود السوق بوصفها مؤسسة 
اجتماعية» كعوامل إضافية مسبقة لظهور السوق الصانعة للأسعار تاريخيا. 
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رابعاً: النشاط السوقى فى الدولة OR‏ 

دعنا نقول بداية إن إنشاء مؤسسة الحسبة (سيتم تناولها لاحقاً) بحد ذاته 
دليل تاريخي كاف للدلالة على المستوى الرفيع المتحقق من الإدارة والتنظيم 
السوقي في الدولة الإسلامية» بل لا يملك أي مراقب حصيف للواجبات 
الموكولة ts ce eel‏ لاجا الاق أن Spal‏ کات على مشر 
رفيع من الإدارة والتنظيم» وإنها كانت» مؤسسياء على درجة غالية من التطور 
ج اق معان ذا BI)‏ هونا للف كنتب مقن أن لتر hy‏ اا 
لس اجتماعية اقتصادية عالية التنظيم والتعقيد» يشهد التاريخ بأهمية الدور 
الذي اضطلعت به» دون أن يكون هناك ما يسوغ وجودها؟ ومع هذاء فإننا سنلقي 
الضوء Lal‏ على بعض الوقائع التاريخية الأخرى ذات Bw‏ بفترة الدراسة.© 

ومعلوم تاريخياً أن الدولة تولت العمل على إنشاء السوق وتنظيمهاء على 
الجانب المادي والمؤسسيء وذلك اعترافاً من الدولة بأهمية دور السوق في النشاط 
الاقتصادي. وقد راعت الدولة تخصص الأسواق وفقاً للسلع والحرف التي كان كل 
منها يوضع في مكان محدد» فكانت هناك أسواقا للأقمشة» واللحوم» والصابون» 
والصيرفة» والصيدلة» والعطورء والعلف» والسلاح» والحدادة» والورق» والدباغة» 
وغيرهاء واستثني من ذلك السلع الغذائية التي كانت تنتشر في كل مكان لأسباب 
واضحة. وقد روعي» من باب الاهتمام بالبيئة» أن توضع المهن والصناعات الملوثة 
على أطراف المدن مثل: المسالخ» ومسابك الزجاج والحديد» والصابون وغيرها. 


)1( يُعتمد في هذه الجزئية من الفصل بشكل ملموس على بحث لي مع الزميلة غيدا خزنة كاتبي» 
أستاذة التاريخ العباسي في الجامعة الأردنية. الجدير SUL‏ أن البحث المذكور حظي باهتمام 
ودعم كبيرين من أستاذنا الكبير المؤرخ العربي المعروف عبد العزيز Sool‏ رحمه الله رحمة 
واسعة» لذا اقتضى التنويه عرفانا بالجميل. انظر: 

- Oran, Ahmad F. and Khaida’ Khaznakatbi. The Economic System ..., op. cit.. 

(2) يعتمد الكتاب على الوقائع المسجلة تاريخياً في مشرق الدولة الإسلامية» دون أن يعني ذلك 
YOU‏ من Leal‏ الوقائع المسجلة في مغربها وفي الأندلس» لاعتقادنا Ob‏ الوقائع المشار إليها تفي 
بالغرض» ولكي لا نتوسع كثيرا في تناول الجانب التاريخي. 
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ومن ناحية أخرىء تبين المصادر أن الدولة قد وفرت للأسواق البنية التحتية 
الضرورية الممكنة فى ذلك العضصر» بما فى ذلك بتاء الطرق والجسور وغيرهاء 
فعلى سبيل المثال: وصل عدد الجسور على نهر دجله إلى سبعة منها أيام الخليفة 
هارون الرشيد بعد أن امتد النشاط السوقى إلى الضفة الشرقية من gl‏ وأما 
على المسعوى التنظيمى والمؤسسىء» فإن المضادر التاريغية تشير إلى أنه كان لكل 
حرفة أعرافها وتقاليدهاء التى كان يأخذ بها المحتسب والقاضى عند فض النزاعات 
تتخذ رئيسا لهاء تختاره الدولة أو يختاره Jal‏ الحرفة» وتعترف الدولة به على أنه 
Las eS‏ کک e‏ 
وشركة الوجوه. 0 هذا الخصوص» يقول الدوري: 00 |> كان بإمكان التجار 
أن يشتركوا برأس المال والعمل أو بأحدهماء أو أن يُقدموا رأس المال لآخرين 
ليتاجروا به (مضاربة» قراض). "^ 

وأما من حيث حجم النشاط التجاري» فقد كان هذا كبيراً جداً وبكل المقاييس؛ 
إذ تشير المصادر التاريخية إلى أن التجارة الداخلية» بين المركز والأقاليم من ناحية» 
وبين الأقاليم بعضها ببعض من ناحية أخرى» كانت نشطة بشكل كبير؛ إذ كان 
يتم تبادل كميات كبيرة من عدد كبير من السلع. وإنه يصعب تفسير ظهور ذاك 
العدد الكبير من السلع والخدمات الأساسية والكمالية على dm‏ سواء» واستهلاكها 
بكميات كبيرة جداء على أنه كان تلبية لأذواق الخاصة فقط دون العامة» فى الأقل 
ا ل ا ها وك الها التارييفية إلى أن العامة كارا لرن ثانا 
من الحرير (D‏ والقطن قدرت الضريبة المدفوعة عام 375 ه/ 985 على هذه 
aie‏ د م e‏ 
Oran, Ahmad F. and Khaida’ Khaznakatbi. The Economic System ..., op. cit.. (1)‏ 


الوحدة العربية» ط. 4 1999« ص 146 
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الملابس الزاهية» والمتعددة الألوان» في المناسبات العامة» وكانت مصانع بغداد 
تصنع الأحذية المتعددة الألوان أيضا. 


ومن السلع التي كان يتم تبادلها: الحبوب» والفواكه» والخضروات» والتمورء 
والسكرء وزيت الزيتون» والأرزء والسمسمء والعسل» والتوابل» والملابس 
والمنسوجات القطنية والصوفية والحريرية» والجلود» والأحذية» والحيوانات» 
والفحم» والأحجار الكريمة» والخشب» والزجاج» والحرير» والورق» ومصنوعات 
من الحديد والأخشاب وغير ذلك. ولإعطاء فكرة تاريخية واضحة عن حجم 
الاستهلاك بالأرقام» بشكل cele‏ حسبنا الإشارة إلى أن سكان بغداد وحدهاء في 
تلك الفترة» كانوا يستهلكون ليلة عيد الفطر ما يقرب من مليون ونصف المليون 
رطل )0.6 مليون كخم تقريبا) من الصابون فى الحمامات العامة التى كان عددها 
کیا عدا في بغداد» وفي أغلب المدن© 2 l‏ 

ومن ناحية أسواق الخدمات» والتي تعد مستوىٌ متقدما للنشاط السوقي» فقد 
تمثل ذلك فى وجرد كل من ode‏ كير من الحمامات الغامة» وسوق الوراقين 
في بغداد -التي كانت تحتوي على ما يزيد عن مئة مكتبة عام 276 ه/889- 
والمستشفيات -التي بلغ عددها في بغداد وحدها عام 306 ه/ 918 سبعة مستشفيات 
كانت تعمل جميعها تحت إشراف مركزي وتقدم العلاج المجاني» مع ملاحظة 
وجود مستشفيات ثابتة في المدن» وأخرى متنقلة لمعالجة الفلاحين في أماكن 
عملهم» خاصة في حالة الأوبئة- وفي المدارس المستقلة أو الخاصة. التي بلغ 
عددها مع مطلع القرن السادس الهجري الثاني عشر الغربي) ثلاثين مدرسة في 
بغداد» وعشرين مدرسة في دمشق» إضافة إلى أكاديمية للهندسة» وثلاث مدارس 
للطب. 

وقد مثل ظهور العمل المصرفي واحدة من أهم التطورات في سوق 
الخدمات» والذي ما لبث أن أخذ في التوسع خلال القرن الثالث الهجري 
(التاسع الغربي). وقد جاء التوسع في العمل المصرفي وعمليات الائتمان 


Oran, Ahmad F. and Khaida’ Khaznakatbi. The Economic System ..., op. cit.. (1) 
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استجابة إلى التوسع الكبير في النشاط التجاري» بين الأطراف المترامية للدولة 
ومع الدول الأخرىء وإلى الحاجة إلى وجود مكان أمين لإيداع الأموال مع 
ضمان سرية التعامل. وأصبح العمل المصرفي من الممارسات الضرورية في 
الأسواق الإسلامية» ومن A‏ العوامل التي أدت إلى سهولة التبادل» ومن ثم إلى 
المزيد من التوسع في النشاط ذاته. ومعلوم أن البيوت المصرفية كانت منتشرة 
في عدد من المدن الكبرى. وقد اث کرت الكوفة يوضشها مر 15S‏ كبيرا öka‏ 
الذين كانت لهم أسواق خاصة بهم. والجدير بالذكر أن النشاط المصرفي كان 
يتضمن عددا من العمليات المصرفية» التي تبين بوضوح ليس المستوى المتقدم 
للخدمات المصرفية فحسب» بل وحجم التعامل الكبير. 

ومن العمليات التي كانت تمارسها المصارف ما يأتي: توفير القروض للتجارء 
والأفراد» والدولة -وكان المصدر الرئيس للإقراض يأتي من الودائع- والعمل 
كطرف وسيط في التعامل التجاري» الداخلي والخارجي» لإنهاء المعاملات 
التجارية دون أن يُضطر التجار إلى الدفع المباشر في كل صفقة يقومون lg‏ 
وصرف أو خصم الصكوك (مفردها (he‏ والسفاتج (مفردها سُفتجة) مقابل 
مبلغ من المال أو نسبة من الفائدة وللأسف. وتحويل النقود من شكل إلى آخرء 
والتغلب على الإشكالات النقدية العملية التي كانت تظهر أحيانا نتيجة لوجود 
دراهم ذات أوزان أو أنواع غير السائدة. وكانت الصكوك والسفاتج ol‏ الأدوات 
المصرفية المستخدمة في تلك الفترة.'' وقد كان الصيارفة يجتمعون lex‏ في 


(1) كان الصك (يبدو أن أصلها جك من الفارسية) وثيقة مالية تمثل أمراً خطياً بالدفع يتضمن اسم 
الشخص أو Agel‏ ومقدار وموعد ما يجب دفعه» وتاريخ الإصدار مع ختمهاء وفي حالات 
خاصة كانت توقع من قبل شاهدين. وكانت السُفتجة وثيقة مالية Lal‏ تشبه الحوالة والكمبيالة 
المستخدمة هذه الأيام» وكانت تمثل أمراً بتحويل مبلغ من المال من مكان إلى آخر ومن طرف 
إلى آخرء كأمر للتحويل الشخصيء أو التحويل لدفع المستحقات (كمبيالة). وقد جاء التوسع في 
استخدام السفاتج كونها وسيلة آمنة وعملية؛ إذ كانت تفضل على حمل كميات كبيرة من النقود 
من مكان إلى آخرء كما كانت السفاتج تتضمن أيضاً اسم الشخص أو الجهةء ومقدار ما تم تحويله 
من مال وتاريخ الإصدار. وكانت تصرف قيمة السفتجة كاملا في موعدها ويخصم منها نسبة معينة» 
بحدود 10 %» عند صرفها قبل موعد استحقاقهاء وكانت تصرف دفعة واحدة» أو على دفعات. 
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سوق خاصة مع التجار لتصفية الحسابات اليومية من الصكوك المتداولة» وتُعرف 
هذه العملية اليوم بالمقاصة «(Check clearing)‏ وبعبارة أخرى» إن هذه العملية 
الأساسية في العمل المصرفي الحديث» والتي تمارسها المصارف يوميا كانت 
تاريخياً ممارسة ley‏ في المصارف على عصر الدولة الإسلامية» قبل أن تعرفها 
وتعمل بها Peer ers‏ 

وتوسع التعامل المصرفي بشكل كبير في الصكوك» لتصبح أهم الأدوات 
المصرفية المستخدمة فى التجارة الداخلية والخارجية. واستخدمت الصكوك 
isis‏ لدفع المستحقات في المعاملات الشخصية والتجارية والحكومية في جميع 
أرجاء الدولة. وتميزت الصكوك الحكومية عن غيرها كونها كانت تختم بالخاتم 
الخاص للخلافة. وقد استعملت الصكوك من قبل الدولة في دفع الديون الناجمة 
عن الاقتراض» وفي دفع رواتب العاملين. وكان الوكلاء والتجار يقومون أيضا 
بخصم السفاتج مقابل مبلغ من المال أو نسبة من الفائدة وللأسف! واستخدمت 
السفاتج Lad‏ آلية لتحويل بعض أو كل إيرادات الأقاليم إلى المركز. 

وقد تشكلت في تلك الفترة طبقة قوية ومؤثرة من التجار الذين حققوا 
ثروات هائلة» حتى بمقاييس يومنا هذاء وللدلالة على ذلك يكفي الإشارة إلى 
أن الوزراء» مثل علي بن عيسى وعبد الله بن محمد الكلوذاني» كانوا يقترضون 
كميات كبيرة من الأموال من بعض التجار في حالة نقص السيولة الناجم عن 
تأخر وصول الإيرادات العامة للدولة (الخراج) من الأقاليم في الموعد المحدد. 
ولحاجة الإدارة إلى دفع الرواتب حتى نهاية الأسبوع الأول من كل شهرء وهو 
العرف المتعامل به حينهاء ولتصريف شؤون الدولة الأخرى. وثُبين المصادر 
إلى أن التجار كانوا يستطيعون اقتراض الأموال من بيت المال» خارج أماكن 
إقاماتهم» بوساطة استخدام السفاتج لإتمام صفقاتهم التجارية» ثم يقومون 
بتسديد هذه القروض بعد ذلك إلى بيت المال عند العودة إلى أماكن إقاماتهم. 
tt,‏ المضادر التاريخية Last‏ إلى أن العجار تخصصوا وظيفيا مقل: المترري 
وتاجر الجملة» وتاجر التجزئة» وإن cele‏ هذه التخصصات تحت مسميات 
مختلفة مثل الركاضء والخزان» والمجهز. 
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وتطورت الصناعة نسبياً» لكنها بقيت محدودة الإمكانيات ومعتمدة على 
العمل الفردي أو المشترك بين عدد محدود من الأفراد. وتشير المصادر التاريخية 
إلى أنه كانت هناك مصانع كبيرة نسبيا مثل: مصانع الزجاج» والنسيج» والصابون» 
والملابس» والأحذية» والورق» والخزف» والثلج» Sly‏ والصياغة» فضلا 
عن الحدادة» والنجارة لصنع الأدوات المنزلية» والأسلحة» والسفن» والقوارب» 
والآدوات Le phy ddr gel‏ ولقد gl‏ ته deny‏ ذلك cS gl]‏ كل من ومشق 
والموصلء بشكل خاصء بصناعة الأقمشة بشكل tole‏ إذ اشتهرت دمشق بصناعة 
الأقمشة بما في ذلك ما يعرف حالياء وعلى نطاق عالمي» بالقماش الدمشقي 
(Damask)‏ نسبة لهاء واشتهرت الموصل أيضا بالأقمشة المعروفة We‏ وعلى 
نطاق عالمي» بالموصيليني (Muslin)‏ نسبة لها. وقد كان للحكومة مصانع خاصة 
Wes acy‏ مثل دور الطراز لصناعة الملابس الرسمية» والأعلام» وغيرها. ومع 
أن الأرضية لنمو الصناعة كانت موجودة. إلا أنها لم تنم وللأسف إلى المستوى 
الذي يجعل منها مصدراً قوياً col AU‏ ومحركاً للاقتصاد في تلك الأيام» بل إنها لم 
تستمر بالزخم ذاته مثل التجارة والصيرفة» وإنما تراجعت الأمر الذي يستوجب 
البحث Zul ply‏ 


)1( تشير المصادر إلى أن الوزير علي بن عيسى اضطر عام 300ه/ 912 إلى GY‏ مع جهبذين 
يهودييّن (يقال جهبذ للتاجر الذي يعمل صيرفياً أو تحول إلى صيرفي) على أن يقوما بتسليفه في 
مطلع كل شهر 150 ألف درهم على أن تدفع لهم خلال الشهر ذاته من حصيلة الأهواز» مقابل 
الحصول على %1 من الحصيلة المعنية. ولقد استمر هذا الاتفاق من عام 300ه/ 912 إلى عام 
6ه 928 أي لمدة 16 Lle‏ متتالية. وبما أن الاتفاق استمر ساري المفعول دون انقطاع» وحتى 
بعد وفاة الجهبذين» عُدَ هذا النشاط مصرفاً رسمياً للدولةء لأنه كان المخرج الأفضل بدلا من سك 
المزيد من الدراهم وخفض عيارها. واقترض الوزير عبدالله بن محمد الكلوذاني عام 319ه/931 
من أحد بيوت الجهابذة مبلغ 0 ألف دينار مقابل فائدة وللأسف غير متراكمة مقدارها درهم 
واحد عن كل دينار. انظر: 

- Oran, Ahmad F. and Khaida’ Khaznakatbi. The Economic System ..., op. cit.. 
أيام العصر العباسي» انظر:‎ cele للمزيد عن النشاط الاقتصادي بشكل‎ 
الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. مرجع سابق.‎ - 


256 


وبناءً عليه» لا يسعنا إلا القول Ob‏ النشاطات التجارية» في الدولة الإسلامية» 
كانت تتم في ظل تنظيم سوقي اجتماعي رفيع وراقي المستوى ومتطور إلى 
درجة كبيرة. والجدير بالذكر أن وصول المجتمع إلى مستوى رفيع من سوق 
للخدمات» كونها مرحلة أرقى ومتطورة من السوق» لا يمكن أن يتحقق إلا إذا 
كان هناك نضوج في أسواق الموارد والإنتاج السلعي أولاً. ومن ناحية أخرى 
لا يُعقل بالضرورة أن يسعى المجتمع إلى التعامل مع السلع الكمالية» وبالتوسع 
المسجل تاريخياء إلا إذا كانت سوق السلع الأساسية قد استوفت بدورها نضجها 
المطلوب. وبناءً عليه» يمكن التأكيد» على أن التنظيم المؤسسي الاجتماعي 
للسوق الإسلامية كان على مستوى رفيع من الرقي والتطور. لهذاء يمكن القول 
إن العاملين اللذين أضفناهما شرطين مسبقين لدراسة السوق تاريخيا وهما: 
وجود السوق بوصفها حيّزاً مكانياً ومؤسسة اجتماعية» US‏ مستوفيين في الدولة 
الإسلامية» مما يعني أن الأرضية لنشأة السوق الصانعة للأسعار كانت معدة لذلك 
تماماً. Hy‏ على ما سبق» سنتحول تالياً إلى تناول العوامل الأخرى التي يعتقد 
الاقتصاديون بضرورة استيفائها لقيام السوق الصانعة للأسعار» وهذه هي: التثبت 
من وجود كل من مؤسسات قانونية لضمان حقوق الملكية والعقود» وتفاهمات 
dle‏ بين التجار لتجنب النزاعات أو فضهاء أي وجود العرف التجاري» ودور 
الدولة في التفاعل بين قوى السوق. 
shawl‏ حقوق الملكية 

إن أحد الشروط التي يعتقد الاقتصاديون أنها أساسية لظهور السوق الصانعة 
للأسعار يكمنء كما أشرناء في وجود حقوق ملكية واضحة المعالم» ومطبقة 
على كل السلع والخدمات الخاضعة للتبادل» ومما لا شك فيه أن المشاركة 
في النشاط الاقتصادي تقتضي وجود الملكية؛ إذ إن من لا يملك لا يشارك. 
الجدير بالذكر أن الحديث عن حقوق الملكية لا يعني فقط حق حيازة hel‏ من 
Jel‏ يل Ge lal pede‏ تخر جر أن كان hed‏ إلى طرف cet‏ 
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وحق التحكم في استخدام الأصلء» وحق تحويل هذا الحق إلى طرف أخرء 
فضلاً عن Ge‏ التصرف بالدخل المتولد عن ذلك الأصل» وحق تحويل جزء أو 
pls‏ الدخل إلى طرف OSI‏ ومن ناحية أخرى» ومع أن الواجبات التي كان 
على المحتسب القيام بها Ao‏ شاهدا حيا على استيفاء الشرط الذي نحن بصدده. 
فإن هناك أصولا نظرية إسلامية» وشواهد تاريخية مؤكدة» تدعم أيضا استيفاء 
الشرط المذكورء ونكتفي بالقول أن الإسلام يعترف بالملكية الخاصة» بل ووضع 
لها الأحكام والقواعد التي تحميها من التجاوز أو الإعتداء عليهاء وقد شدد على 
ا المركية leg‏ الوفاء cd eal‏ وكسيا أن تود تاليا بعضن Sly SHEN‏ 
ذات العلاقة بالموضوع. 

بداية» إن تركيز الحديث على أثر الملكية إقرار صريح ليس بوجودها 
فحسب» بل وبشرعيتهاء مصداقا لقوله تبارك KV ae Ney‏ 
ATA‏ وَل PAI‏ عن Zs‏ آله ومن يكل AGE AS‏ هم الْكَسِرونَ © € «المنافقون: 
9. وكذلك» إن الحديث عن المال على أنه من أجمل ما في الحياة الدنيا بالنسبة 
للإنسان ليس إلا إقراراً Lal‏ بوجود الملكية مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: 
$ لمال لبو GA gail ty‏ القت ke Loyal‏ ریک کواب O TAG‏ 4 
[الكهف: 46]. فضلا عن ذلك» إن الحق تبارك وتعالى يأمرنا باحترام أموال الآخرين 
وعدم التعدي عليهاء في عدد من الآيات الكريمات في مثل قوله تبارك وتعالى: 
۾ ولا KE‏ ينك بالطل 355 بها إِلَ ET‏ لتا ڪل ييا Joss‏ الاس يلامو 


ىوه لودو 7 z‏ 


KA AE لا‎ er الِب‎ GEE << عمو س 4 [البقرة: 188]» وقوله:‎ Sal; 
[النساء: 29]» وقوله: 38 واوا اليك‎ € Sos مک وال لآ تكرت صر عن اض‎ 


SS Gere 4 


2 [انساء:‎ LOKKA Ki AA EG Loh AE isa 


وحسبنا أن نورد الآية الجامعة المانعة التي تبين بوضوح لا لبس فيه الحرص 
العظيم الذي يوليه الإسلام لحماية أموال الناس» مما يعني احترام الملكية الخاصة» 
من خلال الأمر بتوثيق الصفقات بعقود مع تبيان العناصر اللازمة لصحتها بكل 


(1) العوران, الاقتصاد الجزئى: أساسيات ومبادىء ومفاهیم» مرجع سابق» ص 59. 
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تفاصيلهاء مصداقا لقول الحق تبارك اسمه: Ger‏ لت SAAS AS SIF‏ 


وص ر ب در S‏ ر و oho‏ 4 مەس dee 4G ire we‏ ےر sa Sr‏ 
AE‏ ڪت بوه وليب ES‏ كانتب JI‏ اياب SE‏ أن يكنبَ كما ake‏ اله فلتب 


چ 
AZ Log A2 ot‏ 2 


2% 2 - & ے‎ t-2 Beers ic Ae sage be bere tree gr Fe sre 
أو‎ hoi Gat SST ade فإ ن كان الى‎ ES A GEL رَه‎ ail £5 Solace cal وَلْسَمَلِ ل‎ 


RALL‏ و 4ه ع ag‏ - لوو pte‏ 5 6رمء a fe 2 L? A ec‏ کر ,74 9181 Bre‏ فر 
EY‏ أن يول هو As‏ ولیه ba tials JAIL‏ تم يدبن من رجا لِم Sob‏ يکونا رجلين HES‏ 

eye ty رور‎ geo te ال سل‎ ee ہل رس ع‎ Bove 6 2+ د‎ marid سح عل‎ g 0200 
إا ما‎ Sage ولا يأب‎ co ANT eA Saks BY JS أن‎ TENS رَصَوْنَ‎ AIS 


و و دان BAZ KOAL‏ ,2 2% ع ر چ خ ote‏ چ٤‏ سو م2 ركسو G4 coke no‏ 

دعو ولا شَكموا أن 29285 esi Vane‏ إل أجلو ail Soe Lal SOS‏ وأقوم sls sty‏ ألا 
z 2‏ قد 

FEB 32 Beye one ok 0 Z AZ Ze 5 A EG TAL‏ رس ل و ر وسر اس 

Wes‏ أن 3 ت تجدرة حَاضْرَة تديروتها ae‏ فلس Kee‏ جتاح ألا تكنبوها وَأشهدوا إذا 

: Py ee A Ag Ae %% -5 Lae ع‎ Cee 425 bea Ao 


ails i eth san AS, oa 9 58 ولا يضار كب ولا سه يد وإن تَفُعَلُوأ‎ ENG 
(282 [البقرة:‎ LAS gist Jey 

وأما من حيث الوفاء بالعقود فحسبنا أن نسجل هنا الأمر الإلهي الوارد في 
قول الحق تبارك وتعالى: GED‏ الس ats‏ ووأ مود #[المائدة: 1]. ومن المعلوم 
أن السنة النبوية الشريفة تتناول حرمة أموال الناس والحث على عدم التعدي 
عليهاء وحسبنا أن نورد هنا في ما أخرجه مسلم باسناده إلى أبي هريرة Be‏ أنه JG‏ 
"قال رسول الله ي: لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع 
بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم لا يظلمه» 
ولا we‏ ولا يحقره» التقوى هاهناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات» بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم > cal‏ دمه» وماله 
وعرضه "۵ 

ومع أن ما سبق يلقي ما يكفي من الضوء على احترام حقوق الملكيةء إلا 
أننا نعلم أن الإسلام يغطي الموضوع بشكل أوسع بكثير مما أوردنا. ولهذاء 
إذا قيل» مجازأء إنه إذا كان وجود السوق صانعة الأسعار في الدولة الإسلامية 
ليس مثبتاًء فإن ذلك لم يكن قطعاً نتيجة لقصور في وجود حقوق ملكية واضحة 
المعالم ومطبقة. ومن ناحية أخرىء فإن حماية الملكية» والعقود» وحقوق الملكية 


)1( القشيري» صحيح مسلم» مرجع سابق» رقم الحديث 2564-32. 
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بمفهومها الواسع ما هي إلا قضايا متصلة» من إحدى زواياهاء بالعدالة من وجهة 
نظر إسلامية. ولهذا نجد أن ابن خلدون لا يُعرف الظلم على أنه ينحصر في 
مصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة» دون أسباب مشروعة وتعويضات» 
كما هو معروف عادة» ولكنه يُعرف الظلم على أنه قضية أعم من ذلك بكثير 
بقوله: 

"ولا تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض 
ولا سبب كما هو المشهور» بل الظلم أعم من ذلك. وكل من أخذ ملك أحد أو 
غصبه في عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه» 
فجباة الأموال بغير حقها ظلمة» والمعتدون عليها ظلمة» والمنتهبون لها Alb‏ 
والمانعون لحقوق الناس ظلمة» وغصّابٍ الأملاك على العموم Ab‏ ووبال 
ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها لإذهابه الآمال من 
alaf‏ واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم» وهو ما ينشأ 
عنه من فساد العمران وخرابه. D"‏ 

ويتوسع ابن خلدون في الحديث عن حقوق الملكية» ويبين بوضوح مدى 
علاقتها الحيوية بأداء النشاط الاقتصادي بشكل cele‏ والتجاري بشكل خاص 
بقوله: 

"اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها 
واكتسابهاء لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم» وإذا 
ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك. 
وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب» 
فإذا كان الاعتداء كثيراً Lle‏ في جميع أبواب المعاش كان القعود عن الكسب 


(1) ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد الحضرمى. AS‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء القاهرة وبيروت: دار الكتاب المصري 
ودار الكتاب اللبنانى» 1999« cle‏ ص 510. 
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كذلك لذهابه JLYL‏ جملة بدخوله من جميع أبوابها. وإن كان الاعتداء يسيرا 
كان الانقباض عن الكسب على نسبته» والعمران ووفوره ونفاق أسواقه. إنما هو 
بالأعمال وسعي الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين» فإذا قعد الناس 
عن المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران وانتقضت 
الأحوال وابذعرٌ الناس في الآفاق من غير تلك الإيالة في طلب الرزق bed‏ خرج 
عن نطاقهاء فخف ساكن القطر وخلت دياره وخرجت أمصاره» واختل باختلاله 
حال الدولة والسلطاة» لما أنها صورة للعمران تفسد sluts‏ ماتيا CO" yg pd‏ 

فضلاً عن ذلك» Op‏ تطبيق حقوق الملكية يتطلب خطة عمل واضحة» وفي 
هذا الصدد يقول أبو زكريا يحيى بن عمر الكناني (213 - 289 ه/828 - 901): 
"ينبغي للوالي الذي يتحرّى العدل أن ينظر في أسواق رعيته.»" بما في ذلك: 
أولاء أن "يأمر أوثق من يعرف ببلده أن يتعاهد السوق» ويعير على أهله صنباتهم 
وموازينهم ومكاييلهم كلها وثانياء "فمن وجده قد غير من ذلك شيئًا عاقبه على 
قدر ما یری من بدعته وافتياته على الوالي» ثم أخرجه من السوق حتى تظهر منه 
التوبة والإنابة إلى الخيرء" وثالثاء "ولا يغفل النظر إن ظهر في سوقهم دراهم 
مبهرجة أو مخلوطة بالنحاس» Oly‏ يشدد فيها ويبحث عمن أحدثهاء فإذا ظفر به 
إن كان واحداً أو جماعة أن ينالهم بشدة النكال والعقوبة» ويأمر أن يطاف بهم في 
الأسواق ويشرد بهم من خلفهم لعلهم يتقون عظيم ما نزل بهم من العقوبة» ثم 
يحبسهم على قدر ما يراه» ويأمر من يثق به أن يتعاهد ذلك من السوق حتى تطيب 
دراهمهم ودنانيرهم وتحرز نقودهم. ON‏ 


laala‏ التفاعل المسؤول بين قوى السوق 
إن الحديث عن مدى حرية التفاعل المسؤول بين قوى السوق» أي الطلب 


(1) المرجع السابق. ص ,508-507 


(2) ابن عمرء أبو زكريا يحيى. النظر والأحكام في جميع أحوال السوق» تونس: الشركة التونسية 
للتوزيع» 1975« ص31 - 34. 


261 


والعرض» يقتضي الحديث عن أهداف كل منهماء وعن تدخل الدول من عدمه 
في هذا التفاعل. Shey‏ الحديث عن دور السلطة في الدولة الإسلامية من 
خلال الحديث عن الموقف الشرعي والفقهي المتعلق بالنشاط السوقي, LEY‏ 
يمثلان الموقف الفكري والقانوني في هذا الخصوص» من ناحية» ومن خلال 
gal pial‏ دون اة المؤسسة CS dpe SI‏ العلاقة بالشاظ السرقء LN‏ 
الشاهد على الممارسة» من ناحية أخرى. Sly‏ هذا من أجل أن E‏ إذا 
كانت السوق الإسلامية صانعة للأسعار آم لاء من خلال التفاعل الحر المسؤول 
بين قواها. ووفقاً لما ذكرنا أعلاه» فإنه يقصد بحرية التفاعل بين قوى السوق» في 
جانبه الشرعيء أن لا تتدخل السلطة على أي مستوى كان» من حيث المبدأء في 
العلاقة بين طرفي عملية التبادل» ليتحدد السعر في النهاية وفقاً لسلوك الأطراف 
الداخلة في الا التبادلية. l‏ 


وقي هذا الصدد يقول ابن غمر في ما Gail ge Gad‏ بن مالك؛ "أن Lott‏ 
أتوا رسول الله BE‏ فقالوا: يا رسول الله سعر لنا أسعارناء فقال: L)‏ أيها الناس إن 
غلاء أسعاركم ورخصها بيد الله سبحانه» وأنا أرجو الله أن ألقى الله وليس لأحد 
عندي مظلمة من مال ولا من دم)." ويضيف ابن عمر "أن رسول الله 4 غضب 
يومئذ حتى عرف فيه ذلك وقال: '(السوق بيد الله يخفضها ويرفعهاء ولكن 
مرهم فليخرجوا متاعهم في البراني» وليبيعوا كيف أحبواء ولا يسألني الله عن 
سنة أحدثها فيكم» ولكن اسألوا الله من فضله)."' ويتبين من الحديث الشريف 
المرفوع أن الرسول الكريم رفض التدخل المباشر في عمل السوق» ويبدو ظاهريا 
أنه لم يفعل شيء» والواقع أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ الإجراء الاقتصادي 
المناسب تماماء وذلك بقوله "مرهم فليُخرجوا متاعهم في البراني» وليبيعوا كيف 
أحبوا." لقد استدعى الرسول الكريم بقوله هذا إحدى قوى السوق» أي العرض» 
لتتولى هي دون غيرها معالجة الموقف المتمثل بارتفاع الأسعار عن طريق زيادة 
العرضء الأمر الذي سيعمل على Bole]‏ السوق إلى وضعها الطبيعي. 


)1( المرجع السابق» ص 43 - 44 
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إن إجراءً كهذا ليس بمستغرب من الرسول الكريم؛ لأنه لا ينطق عن الهوى» 
وهو من هذا المنطلق كان على وعي تام بالعلاقة بين قوى السوق» الطلب والعرض» 
وأثر كل منهما على الأخرى. وقد فعل عليه السلام ذلك حرصاً منه على تعليم 
الأمة احترام الحرية المسؤولة لتفاعل قوى السوقء أو الالتزام بالحرية الاقتصادية 
المسؤولة» وأن لا يكون هناك تدخل» من حيث المبدأء فى عمل السوق» كيف لا 
وهو عليه الصلاة والسلام القائل في ما أخرجه الدارمي ا إلى pl‏ أنه قال: 
غلا السعر على عهد النبي SE‏ فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال 
رسول الله "إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر وإني أرجو أن ألقى 
ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة ظلمتها ob]‏ بدم ولا "Sle‏ والقائل في ما 
أخرجه الترمذي باسناده إلى جابر قال: قال رسول الله BE‏ "لا يبع حاضر لباد دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من ON ae‏ 

ومن المعلوم أن كبار علماء المسلمين» ومنهم الماوردي» والشيزري» وابن 
Les‏ وغيرهم» قد بنوا على الأحاديث المذكورة واستخلصوا منها عدم جواز 
التسعير» بمعنى عدم تدخل السلطات في تحديد السعرء أو أن يوضع سعر لأهل 
السوق لا يُسمح لهم بتجاوزه مع قيامهم بما عليهم من واجب. أو إلزام الناس 
أن يبيعوا في ظل الظروف العادية للسوق بسعر بعينه» أو كما يقول الماوردي 
في حديثه عن الحسبة: "لا يجوز أن A‏ على الناس الأقوات ولا غيرها في 
رخص ولا غلاء."© ويقول مثل هذا الشيزري (المتوفىّ 589 (a‏ بقوله: "ولا 
يجوز للمحتسب تسعير البضائع على أربابهاء ولا أن يُلزمهم بيعها بسعر معلوم. OM‏ 


)1( الدارمى» عبد الله بن عبد الرحمن» سنن الدارمى. بيروت: دار المعرفة» ls‏ )18( باب (6)13 
حديث رقم 2548« ص 6829-828 2000. 


)2( الترمذي» محمد بن عيسى» سنن الترمذي. كتاب (12)» باب ( 13)» حديث رقم 61223 ص 255. 


(3) الماورديء أبو الحسن على بن محمد بن حبيب. الأحكام السلطانية والولايات الدينية» بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط. 4» 62011 ص19 3. 


)4( الشيزري» نهاية الرتبة في طلب الحسبة» مرجع سابق» ص 12. 
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ومثل ذلك قال ابن تيمية: "أن يُحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس 


(1)" 


وبناءً cade‏ يجب أن لا يُلجأ إلى استخدام التسعير في ظل نشاط سوقي حر 
مسؤول» أي إذا لم يكن هناك تلاعب مصطنعء من قوى سوقية أو غيرهاء في 
تحديد الأسعارء فإنه يجب عدم اللجوء إلى التسعير. ويبين ابن خلدون وجهة 
نظره في تقلب GL‏ ويربط ذلك بوضوح في العلاقة بين الطلب والعرض» 
ويركز على أثر بعض العوامل السوقية» مثل حجم السوق وتكاليف العمل» على 
gas‏ الناجمة للسلع والخدمات.0 ولكن» وفى ظل ظروف مخالفة لما ذكر» 
ومن منطلق الحرص على تحقيق العدالة في التبادل» فإن التسعير يصبح مطلوبا 
توصضقه إجراة مؤقتاء على أساس sel‏ سعر coll‏ إلى. ops of‏ السرق إلى 


سابعاً: السعي وراء الأرباح 

إن الحديث عن التفاعل بين قوى السوق يتضمن الحديث عن الهدف» 
بل والحافز من وراء هذا التفاعل. وفى هذا الصدد» يُعرّف ابن خلدون النشاط 
التجاري بقوله: "اعلم أن التجارة TE‏ الكسب بتنمية المال» بشراء السلع 
بالرخصء وبيعها بالغلاء» GÍ‏ ما كانت السلعة» من دقيق أو زرع أو حيوان أو 
قماش» وذلك القدر النامي يسمى ربحاً. فالمحاول لذلك الربح: إما أن يختزن 
السلعة ويتحين بها حوالة الأسواق من الرخص إلى الغلاء فيعظم ربحه» وإما OL‏ 
ينقله إلى بلد آخر Gas‏ فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذي اشتراها فيه فيعظم 
ربحه." ويتبين بوضوح من حديث ابن خلدون أن الهدف من وراء ممارسة النشاط 
التجاري هو تحقيق الأرباح بل» وتعظيمها. فضلاً عن ذلك يقول ابن خلدون: 


(1) ابن تيمية» الحسبة» مرجع سابق» ص 68. 
(2) ابن خلدون» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر...» مرجع سابق» ج2» ص 647 - 648. 


)3( المرجع السابق» ج22 ص 703- 
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"وأهل النصفة قليل» فلا بد من الغش والتطفيف المجحف بالبضائع» ومن المطل 
في الأثمان المجحف بالربح» كتعطيل المحاولة في تلك المدة وبها نماؤه. ومن 
الجحود والإنكار المسحت لرأس المالء إن لم يتقيد بالكتاب والشهادة.""' ويقول 
أيضا: "... أن التاجر مدفوع إلى معاناة البيع والشراء» وجلب الفوائد والأرباح» ولا 
بد في ذلك من المكايسة والمماحكة والتحذلق» وممارسة الخصومات واللجاج» 
وهي عوارض هذه ON pl‏ 

بالإضافة إلى OL‏ أن طبيعة التجارة ما زالت على حالهاء تبين لنا المقتطفات 
السابقة من أقوال ابن خلدون أن الأرباح لا تعبر دائماً عن الهامش المتحقق 
بين سعر المشترى وسعر البيع في ظل ظروف سوقية ale‏ وأن هناك بعض 
الممارسات غير الشرعية التي يقوم بها بعض التجار. ويشير الدمشقي بدوره في 
معرض حديثه عن التجارة ما بين الأقاليم» وربما التجارة العالمية» إلى أن بعض 
التجار كانوا ينشرون معلومات كاذبة حول الطلب والسعر بخصوص بعض السلع 
التي يخططون التجارة فيهاء من خلال استخدام رسائل وهمية تحمل المعلومات 
التي يرغبون في نشرها على Sb‏ والتي Ce‏ أنه تم استلامها من المنطقة التي 
يريدون التجارة معها. بينما كان هناك بعض آخر من التجار من هم أكثر "تطوراً؛" 
إذ كان هؤلاء يحصلون على معلومات سوقية فعلية من خلال استخدام مراسلات 
بلغة "مُشفرة" يتفق عليها O 3) YI‏ 

إن السؤال الذي لا بد Oly‏ يطرح نفسه هنا هو: لماذا كان بعض التجار» بل 
وما زالواء يقومون بمثل تلك الممارسات؟ ولعل الأمر لا يحتاج إلى كثير من 
التدبر قصد الإجابة؛ إذ إن هدف التاجر في الأصل يكمن في كسب رزقه» ولكنه 
يحرص دائماً على أن يحقق أكبر قدر من الكسبء أو الربح الممكن» من كل 
(1) المرجع السابق» ج2» ص704. 
)2( المرجع السابق» ج22 ye‏ 11 


)3( الدمشقى» أبو الفضل جعفر بن على. الإشارة فى محاسن التجارة ومعرفة قيمة جيد الأعراض 
ورديئها وغشوش المدلسين فيهاء بيروت: دار صادر» 1999. 
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صفقة يقوم بهاء وهذا هو ديدن التجار سابقاً ولاحقاً. وقد يكون مرد هذاء بالنسبة 
لبعض be!‏ إلى الخشية من طبيعة النشاط التجاري المتقلب بطبيعته» والذي 
يكون تارة نشطا ایر لكا لاقل يكو ll ins‏ رد نال 
لبعضهم الآخر. ولكن. > هل يمكن أن يُعد هذا السلوك منسجماً مع مفهوم تعظيم 
الأرباح اومن ee‏ الاقتصادية؟ إن الإجابة عن هذا بالنفي القاطع من حيث 
كوه مقهوها. 

والجدير بالذكر أن تعظيم (CLIN‏ بوصفه هدفاً افتراضياًء تعرض كالية cde‏ 
لاستحالة تحققه للنقص في المعلومات» ولعدم إمكانية تقييم كل الفرص المتاحة 

من أجل اختيار الفرصة المعظمة للأرباح» ولأن الشركات على أرض الواقع 
فی حملا إلى تن ب يق أهداف أخرى» كأن تعمل على تعظيم حصتها السوقية أو 
إيراداتهاء وليس بالضرورة تعظيم أرباحها. Vans‏ الكري هيوم ania:‏ 
الذي تعتمده النظرية الاقتصادية قد Lib pho‏ وسلوكياء من منطلق عدم وجود 
asl‏ أخرى تمكن الباحثين من معرفة رد فعل الشركات على التغير في المناخ 
الاقتصادي بشكل cele‏ مما لا يُمكن النظرية الاقتصادية من تقديم تنبؤاتها؛ إذ 
إن اهتمامات النظرية الاقتصادية تنصب عادة على التنبؤ بالاستجابات السلوكية» 
للمستهلك والمنتج على Jo‏ سواءء للإشارات السوقية أو التغير في العوامل 
المحددة في حالة التعظيم» وكذلك في حالة fli‏ 

وفضلاً Lie‏ سبق» نستطيع القول Ob‏ الدور الوظيفي لمفهوم تعظيم الأرباح» 
يتعدى ما يقال عنه؛ إذ يرتبط هذا بشكل مباشر بالهدف الإنساني الذي يستحق 
السعي من أجل تحقيقه» بل ولعله يُمثل ile‏ وجود الإنسان» من وجهة نظر النظرية 
الاقتصادية» انطلاقا من ثنائية النظرة للكون والحياة. ومن المعلوم أن من يحدد 
الهدف في نهاية المطاف هم الأفراد مالكو الشركة» وليست النظرية الاقتصادية» 
انطلاقاً من تصوراتهم لمفهوم النجاح الذي ينبثق عن الهدف العام للكون والحياة» 


Baxley, John V. and John C. Moorhouse. Lagrange Multiplier Problems in (1) 
Economics, op .cit.. 
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حسبما يفهمونه هم» بل وتجسيداً له. ومن جانب آخرء ووفقاً للنظرية الاقتصادية» 
معلوم أن الشركة المنتجة لسلعة ما تعمل على تعظيم أرباحها من خلال تحديد 
كمية السلعة المعظمة للأرباح» آخذة في الحسبان التقنية المستخدمة التي تبين 
تشكيلات مدخلات الإنتاج المقبولة تقنياً. وبعبارة sel‏ إن التقنية تفرض 
قيوداً على عملية الإنتاج لا تستطيع الشركة تجاوزهاء مما يعني أنه على الشركة 
أن تستخدم تشكيلة معينة من المدخلات من بين جميع تشكيلات المدخلات 
المقبولة تقنياً» والتي تُمكنها من أن تنتج الكمية من السلعة التي تعظم أرباحهاء مع 
التحفظ على عملية اختيار هذه التشكيلة كما أشرنا سابقا. iles Ob dig‏ تعظيم 
الأرباح هي عملية مشروطة بانسجامها مع التقنية» أي أن خيارات الشركة للتعظيم 
محدودة. وفى المقابل إن القبول بالقول ob‏ هدف الناشط -الاقتصادي الرأسمالى 
هو تعظيع المشعف- Y‏ يضم ينا البنه على سلوك هذا E‏ الذي ما عليه إلا 
أن ينطلق وراء تحقيق caba‏ بكل الوسائل الممكنة كما هو واقع الحال. وفي هذا 
تناقض بين ما تسمح له التقنية بتحقيقه في حال كونه منتجاء وما يجب عليه تحقيقه 
في حال كونه ناشطا اقتصاديا. 

ولهذاء Vy WB‏ من استخدام الناشط الاقتصادي الذي تستخدمه النظرية 
الاقتصادية ركزنا في الحديث» خلال فصول الكتاب» على الناشط السوقي بوصفه 
الناشط الاجتماعى-الاقتصادي» أي ذاك الذي يسعى إلى تحقيق مصلحته الخاصة 
ضمن إطار المصلحة العامة أو المصلحة الاجتماعية وليس على حسابها. وبناءً 
عليه» ليس هناك ما يمنع الناشط الاجتماعي - الاقتصادي من العمل على تعظيم 
الأرباح» بمعنى العمل على تحقيق أفضل النتائج الممكنة ضمن المعطيات الفنية 
المتاحة التي يرضاها هذا الناشط» ولكن من خلال اختيار السلوك الخاضع لإطار 
TELE Gas‏ المخدة شرعا lies‏ وهكذا يصبح تحقيق هدف الناشط 
الاجتماعي - الاقتصادي» منتجاً ومستهلكاً claw‏ مشروطاً أو مقيداً ومترابطاء 
ويصبح الحديث عن تعظيم الأرباح مول فا وشا لأنه ياتي من خلال 
استخدام كل الوسائل المسموح نها deys‏ 
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shold‏ دور الدولة الإسلامية فى السوق 


لقد ذكرنا سابقاً أن الحديث عن مدى حرية التفاعل بين قوى السوق؛ أي 
الطلب والعرض» يقتضي الحديث عن أهداف كل منهماء من ناحية؛ وعن تدخل 
الدول من ache‏ فى هذا الشاغا »من تاحبة cog eT‏ ملا هذا بدور الحسبة بوصفها 
المؤسة الرسمية في هذا الخصوص. ومن المعلوم يقيئاً أن الحسبة بُنيت أساسا 
على النص القرآني الذي يطالب الإنسان المسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: « ولتک Kes‏ مه يدعو إل LI‏ تامرو الكروف ويهو 
OAM Ass Kai‏ 3 4 [آل عمران: 104]. ومع bil‏ لسنا هنا بصدد تناول 
الحسبة بالتفصيل» لكننا سنقدم لهذه المؤسسة العظيمة بما يخدم الغرض ويفي 
بالحاجة فى هذه الجزئية. إن العلاقة بين النشاط الاقتصادي والفقه الإسلامي 
oe‏ ويف تقاض على pies Mine ONG lS A‏ 
هكس شرطاً أو عاملاً من العوامل اللازمة لقيام السوق صانعة الأسعار» لكن 
تلك Bell‏ تسى ذلك ويشكل کین ومن هذا المتطلق» يمكن Spill‏ يشكل 
عام إن الدولة الإسلامية كانت تتابع عن كثب التعامل التجاري عمومأء والسوقي 
cle pot‏ وتختار لذلك مراقبين ذوي مواصفات غالية أهمها التقوى والعدلء 
والخبرة بأحوال السوق» ولقد سمى منصب الشخص المخول بمراقبة التعامل في 
الأسواق بالمحتسب. 

وتشير المصادر التاريخية إلى أن الدور الوظيفي للحسبة قد أخذ في التطور 
بحيث أنها أصبحت مؤسسة إدارية واقتصادية TEA‏ مرموقة» os‏ من 
جهاز إداري كبير» لتمكينها من القيام بمهامهاء وقد كان للحسبة تاريخياً دور 
أساسى وفعال فى كامل النشاط الاقتصادي لا يمكن إغفاله. ومن ناحية أخرى» 
فقد 5 اا بصلاحيات إدارية واسعة كانت تسمح له بتعيين العاملين 


(1) يشتق اسم الحسبة لغوياً من الجذر الثلائي ح. س. ب» حسبه حسباً وحسباناً (بالكسر وبالضم) 
flay‏ أي غر والمعدود Š guae‏ وحستٌ (قاموس المحيط للفيروزابادي). وأما المعنى 
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معه؛ إذ كان المحتسب يختار مراقبا لكل سوق ومهنة من المتخصصين ممن 
يتمتعون بالأمانة والخبرة . وبهذا الصدد يقول الشيزري: Wy"‏ لم تدل الإحاطة 
بأفعال السّوقة تحت وسع المحتسب» » جاز له أن يجعل لأهل JS‏ صنعة عريفاً 
من صالح أهلهاء خبيراً بصناعتهم» بصيراً بغشوشهم وتدليساتهم» مشهورا BN‏ 
HLM,‏ يكون مُشرفاً على أحوالهم» ويطالعُه بأخبارهم» وما يجلب إلى سوقهم 
من السّلع والبضائع» وما تستقر عليه من الأسعارء وغير ذلك من الأسباب التي 
Lee a‏ فقد روي أن الي MJE r‏ ستعينو سْتَعِيئُوا le‏ كل صَنْعَة 
بصَالح أَهْلها.””" وتمتع المحتسب أيضاً بصلاحيات تنفيذية لفض التزاعات ضمن 
ere‏ ا ae‏ ا 0 


وكانت الواجبات الأساسية المناطة بهذه المؤسسة تتمثل فى مجموعة من 
النشاطات ومن بينها: تنظيم الأسواق مكانياً وإدارياء ومراقبة PERES Jos‏ 
والأوزان والمكاييل» وجودة السلع والخدمات -حفظا لحقوق المستهلك والمنتج 
من أي ممارسات تجارية غير مقبولة شرعاء مثل الغش وكل أشكال التطفيف» أو 
استخدام عملة مخشوشة»ء واحتكار السلع» وغير ذلك- ومنع التلوث البيئي الناجم 
عن النشاط التجاري أو الصناعي (الحرفي)» والحفاظ على حقوق العمال» من 
حيث الحصول على مستحقاتهم» وأن لا يُطالبوا بالعمل خلافاً للعرف» والحفاظ 
على حقوق أرباب العمل» والتأكد من أن العمال يقومون بالواجبات الموكولة 
إليهم BLL‏ ومن المعلوم att‏ أ ا ال قد es glk‏ يها ار 
النشاط التجاري نفسه»ء بل إنها تطورت لتصبح مسؤولة عن حل النزاعات السوقية 
بين المستهلك والتاجر» أو بين التجار أنفسهم» ومراقبة العمل المصرفي» وترخيص 
مزاولة المهن» بل وامتدت مسؤوليات الحسبة إلى blind!‏ على النظام العام. 

الجدير SUL‏ أنه في حالة بعض المهن الحساسة» كالطب والتعليم» كما 
le‏ بقدر من التفصيل لاحقأء كان على المحتسب أن يكون دقيقا في التعامل 
معياء ]3 كان Gow‏ له القن من كفا العاملين رفا لكل من المعرقة والعرف 


)1( الشيزري» نهاية الرتبة في طلب الحسبة» مرجع سابق» ص 12. 
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حينهاء وكان يأخذ على الأطباء Ob luge‏ لا يعملوا على الإضرار sh‏ شخص COS‏ 
Vl‏ عقوا lees)‏ عدا لاه وان لسرا هفات لمع يرغي فين Ail‏ 
بالإجهاضء دون مسوغ شرعيء وغير ذلك مما يحفظ على المواطن حياته ونسله 
وعقله. وهذا ما ذهب إليه الشيزري بقوله: 'وينبغي للمحتسب أن يأخذ عليهم عهد 
قراط الذي أخذه على سائر الأطبّاءء ويُحلفهُم jad YI‏ أحدا دواءً مُضراء ولا 
oli SYS‏ ولا يصفُوا التمائم عند أحد من العامة ولا يذكرُوا للنّساء ee‏ 
الذي يُسقط eM‏ ولا للرّجال oh dll‏ الذي يقطع النسل؛ وليعُضُوا أبصارهُم عن 
المحارم عند دخولهم على المّرضى؛ ولا يُفوا الأسرار» ولا يهتكوا الأستار a,‏ 
من ناحية أخرى» وانسجاما مع الموقف الإسلامي العام من man‏ الس 
المشار إليه سابقاًءلم j‏ يُسمح قط للمحتسب التدخل في الأسعارء إلا استثناءً 
ماهو مت gii‏ عليه he yi‏ 

ويمكننا القول بشكل عامء إن الدولة الإسلامية اتبعت» مبدأ حرية التجارة 
الداخلية والخارجيةء ولم تضع قيوداً بشكل عام» من حيث المبدأء على تنقل السلع 
واليد العاملة بين مختلف أقاليم الدولة ومع الخارج . فضلاً عن ذلك» لم تتدخل 
الدولة في عملية التبادل ذاتها وما ينجم عنها من أسعارء إلا في حالات استثنائية 
محددة عندما تدعو الحاجة حماية لمصالح الطبقات الفقيرة» وتحديدا في حالة 
أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية مثل القمح والدقيق والشعير وغيرهاء عندما 
تكون هذه السلع معرضة للاحتكار من قبل بعض التجار. وليس هناك ما يشير إلى 
تدخل الدولة في أي من أسعار السلع الحرفية أو الصناعية. وبشكل عام كانت 
الأسعار تتأثر بالعوامل الطبيعية مثل تغير الأحوال الجوية» والكوارث الطبيعية 
كالفيضانات والزلازل وغيرهاء خاصة في حالة السلع الزراعية» مثلما كانت تتأثر 
أيضاً بالأحوال السياسية والفساد الإداري وغيره. Ely‏ عليه فقد كانت الأسعار في 
الأحوال العادية ناجمة تماماً عن محصلة التفاعل الحر» > ضمن الضوابط الشرعية» 
ن المسجين والستيلكين: 


)1( المرجع السابق» ص 98. 
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thay‏ على كل ما سبق» فقد تبين لنا نظرياء من خلال الموقف الشرعي 
والفقهي, وعملياًء من خلال الممارسة تاريخ وجود السوق الصائعة للأسعارء 
مما يعني قطعاً أن الأسواق هيمنت على توزيع الموارد خلال فترة أطول بكثير 
مما قال بولاني» وفي منطقة جغرافية سياسية خارج نطاق العالم الغربي» وبالذات 
في الدولة الإسلامية مما يدحض وينفي مزاعم بولاني بالكامل. ولا بد لنا من 
الإشارة La‏ إلى أن الرد على زعم بولاني المشار إليه سابقاً كان من بين الأهداف 
الأساسية في هذا الفصل» كونه موضوع اقتصادي هام» إلا أنه يتوجب علينا القول 
كذلك بأن كل ما تم تناوله في هذا الفصلء بل وما سيتم تناوله في الفصول ASI‏ 
يدحض وبقوة أيضا مزاعم حضارية أخرى منبثقة عن النظرة المركزية الأوروبية 
alles‏ الى ورذت على لسانت بروديل 0 

eles‏ عليه» يمكننا القول» باختصارء أن النظام الاقتصادي في الدولة الإسلامية 
كان مبنياً أساساً على الملكية الخاصة» مع قدر ما من الملكية العامة» وعلى 
المبادرة الفردية في ظل نشاط سوقي حر في إطار القواعد الشرعية. ومن ناحية 
أخرى» كان من الممكن تناول موضوع السوق الإسلامية وبيان أنها سوقا صانعة 


)1( فرناند بروديل Fernand Braudel‏ )1985-1902( مؤرخ فرنسي ومؤلف كتاب "الحضارة 
والرأسمالية- خلال القرون 15-18 ' في ثلاثة مجلدات. لقد جسد منهجه في التأريخ خ المركزية 
الأوروبية بكل ما يحمل ذلك من معنى» كما فعل Gj‏ بولاني؛ إذ ai)‏ صور الحضارة الإنسانية 
وكأنها جاءت بالكامل نتيجة للتطورات التاريخية الأوروبية دون سواها. ولا يملك المراقب إلا أن 
يتساءل عن الدوافع التي تجعل مؤرخاً عالمياً بقامة بروديل ينتهج ذلك النهج ويخرج نفسه» كغيره» 
من التاريخ لانعدام الموضوعية في التأريخ. ولعله يُسجل لأصحاب النظرة المركزية الأوروبية» 
ومنهم بروديل» أنهم أسسوا لمنهج جديد في التأريخ مخالفاً تماماً للمنهج للمعهود؛ إذ انطلقوا من 
الحاضر لصياغة الماضي! ولهذا نجد أن بروديل يتوصل إلى أن كل الأحداث التاريخية الأوروبية» 
وصولاً إلى ما يُسميه بالعصور (الأوروبية) القديمة» كان لا بد SE oly‏ كما أتت» وأنها جاءت 
تباعاً وبشكل متناسقء لتتولد عنها الرأسمالية» بأثر رجعى (D‏ والحداثة الأوروبيةء دون أن يكون 
في ذلك فضل لبقية العالم» الذي كان يعيش في ادر PEE as GS ES‏ 
... على حد زعم بروديل وغيره. انظر: 
Braudel, Fernand. Civilization and Capitalism, 15"-18" Century: The Wheels of‏ - 

Commerce, Vol. 2, University of California Press, 1982. 
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للأسعار انطلاقاً من المبادئ الإسلامية» ولكننا آثرنا أن Jou‏ في هذه العجالة 
بعض الوقائع التاريخية لنبين had‏ من خلال الممارسة» أن السوق الإسلامية 
كانت بالفعل سوقا صانعة للأسعار» بل ومستوفية لكل الشروط التي وضعت 
عوك Se‏ لعن ااك ey‏ القول» إن المي اا وراد ر 
اما الخ ME‏ الذي افظلعت cay‏ شاهدا تازيخيا كافياً على أن السوق 
في المجتمع المسلم كانت سرا ضا لو بها 

ولكن» لعل هناك من يتساءل Lad‏ إذا كان يمكن أن Aad‏ السوق الإسلامية 
سوقاً ذاتية الضبط والتصحيح» فضلاً عن كونها سوقاً صانعة للأسعار. ومما 
يمكن قوله هنا أن القارئ الحصيف يعلم من الفصول السابقة أن منطق النظام 
الذي جاء بالسوق ذاتية الضبط والتصحيح» أي النظام الرأسمالي» مرفوض على 
المستويين الفكري والبنيوي» ليس من المسلمين فحسبء بل ومن غيرهم أيضاً. 
فضلا عن ذلك. فإن المؤسسات الاجتماعية» وبكل أنواعهاء كالسوق مثلاء إنما 
تُعَرَف ويُحدد دورها الاجتماعي فكرياً وثقافياً. ومن ثم فإن القبول بالسوق ذاتية 
الضبط والتصحيح» يعني IS‏ بساطة التخلي عن كل الموروث الفكري والثقافي 
الإسلامي بدءاً بالوحي ممثلا بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وهذا ما لا 
يُمكن القبول به من أي مسلم بحال من الأحوال. ومن ناحية أخرىء ومع أن ما 
يرد في الفصلين التاسع والعاشر يتناول النشاط السوقي من زاوية مختلفة إلى حد 
ماء إلا أن ما يرد فيه يصب أيضاً في صالح التأكيد على أن السوق الإسلامية كانت 
سوقا صانعة للأسعار بلا جدال. 
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الفصل التاسع 


المنافسة والتنظيم وقواعد التبادل في السوق الإسلامية 
|7 152 
4O CA Cas yl‏ [النساء: 65] 


ذكرنا سابقاً أن علماء الاجتماع يعتقدون أن وجود التبادل التجاري» وهو 
النشاط الجوهري في السوق» في حد ذاته ليس شرطاً كافياً لضمان نشأة السوق 
صانعة الأسعار (لاحقاً السوق). وقد أكدت الأدبيات التي تناولت السوق على 
الصلة الجوهرية التي تربط بين ظهورهاء من جانب» ووجود إطار قانوني» من 
بين عوامل أخرى. من جانب آخر. وكما أشرنا في الفصل الثامن» يربط هكس 
بين ظهور السوق والتحقق المتزامن لعدد من العواملء أو الشروطء التي من بينها 
وجود المؤسسات القانونية لضمان وحماية الملكية والعقود.”' وعلاوة على ذلك» 
يؤكد نورث أن وجود حقوق ملكية واضحة» ومحددة le‏ ومطبقة في حالة 
جميع السلع والخدمات الخاضعة للتبادل شرط أساسي لظهور السوق.© ويتبين 
مما تقدم» أنه في حالة عدم الوفاء بالشروط القانونية المشار إليهاء فإن ضمان 
ظهور السوق صانعة الأسعار يصبح أمراً غير مؤكد في أي مجتمع كان» بل إن 
وجود النظام الاقتصادي السوقي بحد ذاته يصبح أيضا أمرا غير مؤكد. ولعل هذا 
يكفي بحد ذاته لتوضيح أهمية الفقه الإسلامي لاقتصاد الأمن الاجتماعي» ومدى 


Hicks, John R.. A Theory of Economic History, op. cit.. (1) 
North, Douglass. Markets and Other Allocation Systems in History, op. cit.. (2) 
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الترابط بينهما. ويمكننا القول تاريخياًء إن أهمية القواعد الفقهية والقانونية» على 
الرغم من التغاضي» المقصود أو غير ذلك» عنها في بعض الأحيان معروفة على 
نطاق واسع» بل وتمتد جذورها عميقة في التاريخ البشري. وفعلياء إن العلاقة 
العميقة والحميمة بين كل من الفقه الإسلامي» من جهةء والاقتصاد. من جهة 
أخرى» معروفة ومعترف بها على نطاق واسع» ومن YS‏ حاجة لتناولها هنا. 
وغني عن القول إن التنظيم الاقتصادي السوقي Market economic)‏ 
«(regulation‏ أي التدخل الشرعي والفقهي أو القانوني التنظيمي se‏ الشؤّؤون 
السوقية» هو أحد المجالات الرئيسة التى تبين مدى عمق العلاقة بين الشريعة 
والفقه والنشاط السوقي» pW‏ الذي ملاحظته بسهولة. وحسبنا أن نقول» 
عموماء إن الشريعة ذاتها هي من Ga‏ على مشروعية التجارة Elda!‏ وأن الله 
سبحانه وتعالى هو جل في علاه» وليس البشر» من وضع المبداً العام القائل OL,‏ 
العجارة والعادل كفناظات مشروعة مصداقاً لقولة Ayla‏ وتعالى: CASTS‏ 
ESSE‏ & [البقرة : 275[ 9 93 Yer AS $ Lal al‏ تأ ڪل آمو ree SSS‏ 


wep oe 


(1) .]29 : elang Ka bo SP تكرت‎ ˆ Í, yi 
Conceptual) النظر المفاهيمية‎ okey سيتناول هذا الفصل وباختصار‎ 
المختلفة ذات العلاقة بالمنافسة» سواءً المطروحة من قبل النظرية‎ 75 
الاقتصادية» أو من قبل معارضيهاء فضلاً عن تناول التنظيم السوقي» من حيث‎ 
وأنواعه المختلفة» وأدواته المستخدمة» وأهم الخطط المستعملة فيه» من‎ oles 
بعض المفاهيم تؤخذ وكأنها مسلمات»‎ Oly باب تبيان ما توصل إليه الآخرء لاسيما‎ 


(1) قد يبدو هذا الموقف الشرعي المبدئي الإيجابي من النشاط التجاري لإنسان هذا الزمان بأنه من 
المسلمات» ally‏ ليس للشريعة كثير من الفضل فيه. لكن المطلع على التاريخ الغربي يعلم أن 
النشاط التجاري لم يكن في الأصل مقبولاً من الكنيسة؛ إذ عدته نشاطا اقتصاديا غير طبيعي» لأنه 
blis‏ موجه للكسب المادي» أي الربح» انسجاما مع آراء أرسطو. إلا أن الكنيسة اضطرت إلى 
الموافقة على السماح بممارسته لا لذاته وإنما تذرعاً بخدمة المجتمع انسجاماً مع مواقف توما 
الأكويني )1225 - 1274). بل إن مهنة التجارة لم تكن في الأصل تحظى بالاحترام الاجتماعي 
عند الغرب إلى وقت ليس ببعيد (يراجع في هذا أي كتاب في تاريخ الفكر الاقتصادي الغربي). 
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ومن باب المقارنة التاريخية» ولتبيان الدور الكبير الذي اضطلع به فقهاؤناء قبل 
غيرهم وبقرون عديدة» في ما يخص النشاط الاقتصادي. فضلا عن ذلك» سيتم 
تناول مفهوم المنافسة» وأهداف التبادل» وقواعده الحاكمة من وجهة نظر إسلامية» 
وذلك لتهيئة الأرضية اللازمة للفصل التالي الذي يتناول تطوير "نظرية المصلحة 
العامة الايسناعية والاقتضافية فى تيم السوق من glace‏ إلا“ 


أولاً: المنافسة من المنظور الإسلامي 

يتفق أتباع النظرية الاقتصادية على أن المنافسة سمة أساسية في أية نظرية 
للاقتصاد السوقي. ومع ذلك» وفضلا عن هذه الأهلية التي تتمتع بها المنافسة» 
ما زال المفهوم النظري للمنافسة قضية غير محسومة» ويبدو من الأدبيات ذات 
العلاقة أن التركيز لا ينصب بشكل عام على المنافسة في حد ذاتها من حيث 
معناها ومحدداتها وأساليب عملهاء بقدر ما ينصب على نتائج المنافسة» أو على 
سياسات المنافسة أوعلى كلتيهما معا. ويأتي الاهتمام بسياسات المنافسة» بمعنى 
مجموعة التدابير والإجراءات أو السياسات والقوانين» للاعتقاد السائد بأنها قد 
تساعد على وجود منافسة غير مقيدة» أو غير مشوهة» بالقدر الذي يقلل من 
الرفاهية الاقتصادية للمجتمع.") 

1- موقف الفكر الرأسمالي من المنافسة 

الجدير بالذكر أن النظرة المنهجية الرأسمالية التاريخية للمنافسة ما زالت 
تتأرجح بين وجهتي نظر متناقضتين» هما: ول وجهة النظر التفاعلية Process)‏ 
«(View‏ وسن tal‏ بالمنهج الحركي أو الدينامي (The Dynamic Approach)‏ 
أو السلوكى (Behavioral)‏ وهذا هو الرأي الذي تعتمده كل من المدرسة 
الاو مر دة CF ll fy EK ISH‏ اللي رى 43 المدوسنة السا 
المنافسة على أنها "عملية اسكتشاف" O(A discovery procedure)‏ ترى المدرسة 


Motta, Massimo. Competition Policy: Theory and Practice, New York: Cambridge (1) 
University Press, 2004. 


Hayek, Friedrich A. Competition a Discovery Process, The Quarterly Journal of Austrian (2) 
Economics, Vol. 5, No. 3, 2002, pp. 9-23. 
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الكلاسيكية المنافسة على أنها قوة تنظيمية (Ordering force)‏ تؤدي إلى تحقيق 
الكفاءة التخصيصية؛ GY‏ تدفع السعر إلى أن يتساوى مع التكاليف الحدية» مما 
يجعل معنى المنافسة مناظرا لمعنى الجاذبية في عالم الطبيعة» أي أن المنافسة 
تضمن النظام والاستقرار في عالم الاقتصاد كما الجاذبية في عالم الطبيعة. 

وفى هذا الصدد يقول ماكنلتى: "تؤكد النظرية الاقتصادية أمثلية oles‏ 
السعر والتكلفة الحدية. ولكن» لا أمثل في هذه المعادلة إذا كانت التكاليف 
الحدية أعلى من الضروري نتيجة لعدم الكفاءة الداخلية» وهناك في الواقع 
أسباب تدعو إلى الاعتقاد ob‏ عدم الكفاءة الداخلية ليست حالة نادرة." الجدير 
بالذكر أن المساواة المذكورة هى القاعدة اللازمة لتحقيق الكفاءة التخصيصية. 
وعطنا على dL‏ ساك Gant Ob‏ الكفاءة التخصيضية فطلب أن تكن 
العركة عاملة راضلا کف کے كرن الكاليف ا على سی اقول" 
عند مساواتها مع السعر. at ges‏ النظرية الاقتصادية تفترض الكفاءة الداخلية 
للشركة في استخدام الموارد» لتخلص إلى القول OL‏ الشركة تحقق تلك الكفاءة 
ومن نّم يتحقق ذلك في الاقتصاد ككل» وكأن النظرية الاقتصادية تفترض تحقق 
الكفاءة» ثم تستنتج تحققها! 

oped -أي هيكل السوق-‎ (Structural View) وجهة النظر الهيكلية‎ halts 
(Static) أو المنهج الساكن‎ (The Equilibrium Approach) أيضاً بمنهج التوازن‎ 
وهذا هو الرأي الذي تعتمده المدرسة النيوكلاسيكية. وبهذا المعنى» فإن‎ 
المنافسة لا تمثل قوة تنظيمية كما هي عند المدرسة الكلاسيكية» وإنما تعني‎ 
وباختصارء إذا كانت المنافسة‎ “(Assumed state of affairs ( حاله افتراضية‎ 
فإنها عند المدرسة الني وكلاسيكية نتيجة‎ (Force) عند المدرسة الكلاسيكية قوة‎ 


McNulty, Paul J., Economic Theory and the Meaning of Competition, Quarterly Journal (1) 
of Economics, Vol. 82, No. 4, 1968, p. 651. 


Tsoulfidis, Lefteris. Classical vs. Neoclassical Conceptions of Competition, Discussion (2) 
Paper No. 11/2011, Department of Economics, University of Macedonia, http://econlab. 
uom.gr/econdep/, (consulted on 04.02.2013. 2011). 


McNulty, Paul J., Economic Theory and the Meaning ..., op. cit., p. 641. (3) 


276 


(Outcome)‏ وهكذا ينظر إلى المنافسة على آنها تدلل على ما يدور بين المنتجين 
عندما يسعى كل منهم جاهداً على مجاراة أو التفوق على أداء الآخرين؛ إذ يرى 
رايزمان أن المنافسة تظهر عندما يصبح اثنين أو أكثر من الأفراد المستقلين -الذين 
يملكون ويبادلون ملكية خاصة سعيا وراء تحقيق مصالحهم الخاصة- متنافسين 
على الصفقة التجارية OLS‏ 

وأما بخصوص العوامل المحددة للمنافسة» يرى أصحاب وجهة النظر التفاعلية 
أن العامل الذي يحدد المنافسة السوقية قية يكمن في الفارق السلوكي بين المتنافسين» 
بينما يرى أصحاب وجهة النظر الهيكلية أن التنظيم الصناعي وعدد المنافسين هما 
العاملان المحددان للمنافسة السوقية.© وبعبارة أخرى» يرى أصحاب وجهة النظر 
التفاعلية أن المنافسة لا ترتبط بعدد المتنافسين في السوقء وإنما بالخصائص 
السلوكية الفردية المختلفة التي يت يتمتع بها المتنافسون» والتي تؤدي بدورها إلى 
فارق في السلوك بينهم» في حين يرى أصحاب وجهة النظر الهيكلية أن عدد 
المتنافسين هو العامل الأساس لتحديد المنافسة» ويأتي هذا على افتراض تجانسهم 
لعا إذ يدور الحديث عن عدد واحد فقط يضمهم جميعاً. ولهذاء لا غرابة 
dn ast‏ أن التجانس في سوق المنافسة التامة الني وكلاسيكية -النموذج الوحيد 
المعتمد للمنافسة من قبل أصحاب وجهة النظر الهيكلية- هي السمة السائدة 
في مواصفات هذه السوق.” ' ومعلوم أن وجود هذه السوق يتطلب وجود عدد 
كبير جدا من صغار المنتجين» الذين ينتجون جميعهم سلعا متجانسة» مع كفالة 


Reisman, George. Platonic Competition, http://mises.org/daily/1988, (consulted on (1) 
08.02.2013). 


Metcalfe, J.S., R. Ramlogan and E. Uyarra. Competition, Innovation and Economic (2) 
Development: the Instituted Connection, in: Cook et al (ed.) “Leading Issues in 
Competition, Regulation and Development’ , the CRC series on Competition, Regulation 

and Development, London: Edward Elgar Publishing ltd., 2004. 


ز6 مق السار أذ صاب رة الظر افا dyin‏ بخ المباكل السرقة اماما (hy‏ لعدد 
المشاركين في السوقء ولهذا OB‏ هذا العدد يختلف من سوق إلى أخرى؛ إذ إنه عدد كبير جداً في 
ضالة المعافية الغانة Ag WIG,‏ يوبا sub ga‏ قلي .تن ا او ا اد 
المطلوب إلى حده الأدنى» أي واحد» في حالة الاحتكار التام. l‏ 
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حرية الدخول إلى (أو الخروج من) السوق» وتوافر المعلومات التامة حول السلع 
وأسعارها ومواصفاتها. ومن ثمٌ OB‏ كل متطلبات وجود السوق التنافسية تتصف 
بالتجانس بشكل أو بآخر» ونتيجة لهذا التجانس» فإن المنتجين يفتقرون إلى القدرة 
للتأثير على الأسعار» ولهذا فإنهم يوصفون باخذي السعر «(Price takers)‏ ومع 
هذا نجد أن هذه السوق "النموذج" هي LB‏ التي توصف بالمنافسة التامة» وفقا 
لأصحاب وجهة النظر الهيكلية. 

ولكن» يبقى السؤال الذي ليس هناك من إجابة شافية عنه إلى الآنء إذا 
كان هناك من إجابة» وهو: إذا كان المنتجون في سوق المنافسة التامة مسلوبي 
الإرادة ولا تأثير لهم إطلاقاً على الأسعارء نتيجة للتجانس في كل الشروط؛ ولأن 
موضع التنافس» أي السعرء قد تم تحديده مسبقا من قبل السوق -دون أن تفسر 
لا النظرية doles‏ كنية تحدية ذلك ad)‏ — فماذا gad‏ المتانسة فى هذه 
الحالة؟ بل علام يتنافس المتنافسون؟ وبعبارة أخرى» ا النظر أن القوة 
السوقية للشركة ترتبط بشكل مباشر بقدرتها في التأثير على ما تنتجه السوق» 
أي lel‏ ر لها اتف النظرية الاقتصادية ذاها ol galt Stell‏ صانم 
للأسعار (Price maker)‏ كونه يحدد السعر- فما هو موضوع المنافسة في حالة 
المنافسة التامة إذن» طالما أن المتنافسين لا يملكون فعل شىء؟ ألا يعنى ما سبق 
انعدام المنافسة بدلاً من تمامها؟ l l‏ 

ولعله من نافلة القول التأكيد على أن الاقتصاديين يعلمون علم اليقين أنه لم 
توجد بعد الشركة» وبغض النظر عن حجمهاء التي لا تمتلك ولو قليلا من القدرة 
السوقية التي تسمح لها بالتأثير على السعر. لهذاء لا عجب أن نعلم أن حايك“ 
يرق أن المنافسة النامة: Ql”‏ قليل مما ee‏ كى تسمى متافسة غلى الإطلاق: 
وإن اسا اها ليست ذوات اة تذكر gl‏ جه السياسات:"© ران رايزماك يرق 


Friedrich A. von Hayek (1)‏ (1992-1899): اقتصادي ومفكر أمريكي نمساوي الأصل» وأحد كبار 


الاقتصاديين المنتمين إلى المدرسة النمساوية الاقتصادية» وحصل حايك على جائزة نوبل فى 
الاقتصاد عام 1974. 


Hayek, Friedrich A. Individualism and Economic Order. The University of Chicago (2) 
Press. 1948, p. 92. 
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أن وجود المنافسة لا ينسجم أو يتوافق مع المنافسة Medals‏ بل إن بلاوق يرى أن 
المنافسة التامة عبارة عن مفهوم مُضلل تماما.© 

2- موقف الفكر الاسلامي من المنافسة 

وأما على جانب الفكر الاقتصادي الإسلامي» فقد كانت المنافسة كموقف 
سلوكى حاضرة ومناقشة فى الأدبيات الاقتصادية الإسلامية كما تناولها كل 
O, gio oy‏ وابن Oy gals‏ وابن تيمية» وغيرهم» من خلال العديد من 
الشواهد التاريخية ذات العلاقة بالمنافسة. ويتبين لنا من تلك الشواهد أن ضمان 
قيام نشاط سوقي حر ومسؤول» أي وجود المنافسة» قادر على أن يخدم أهداف 
كل المشاركين في التبادل السوقي» وكذلك الأهداف الاجتماعية في الوقت نفسه 
ترتبط بمجمل الظروف الاقتصادية» والقواعد الشرعية والأخلاقية التي تحكم 
سلوك الناشط الاجتماعى - الاقتصادي فى السوق. وإن ما تناولته تلك الأدبيات 
يُشير وبوضوح إلى أن الشواهد الناريخية تبين أنه كان هناك اهتمام عميق بسلوك 
الناشط السوقى» لكن هذا قطعا لا يكفى للحديث عن المنافسة من وجهة نظر 
إسلامية» Ld!‏ فإنه لا بد لنا من أن تتناول ماهية المنافسة والعوامل المحددة لها 
من هذا المنظون ASG‏ 

of lal. Lif,‏ المدارس dy all doled!‏ اعدافت فى bo‏ با سول ماح 
لاف gn‏ قزق وميا ف ا ا رك سوك العام ال 
للمنافسة» أهو عدد المشاركين في السوق» أم هو الفارق السلوكي بينهم» بغض 
النظر عن عددهم؟ فأما من وجهة نظر إسلامية» فإنه علينا القول إن كل ما 


Reisman, George. Platonic Competition, http://mises.org/daily/1988, (1) 
(consulted on 08.02.2013). 


Blaug, Mark. Ugly Current in Modern Economics, op. cit.. (2)‏ 
)3( الدمشقي» الإشارة في محاسن التجارة.... مرجع سابق. 
(4) ابن خلدون» كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر ...مرجع سابق. 


)5( ابن تيمية» الحسبة» مرجع wile‏ 
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تم طرحه في الفصول السابقة يبين أننا نرى أن الاقتصاد هو نشاط اجتماعي» 
أي سلوك إنساني» ولا شك أن المنافسة هى جزء لا يتجزأ من هذا النشاط أو 
السلوك Sagi‏ وصفه بأنه عملية أو اا أو طريقة» إلى ما هنالك. وبناءً 
cae‏ فإننا نختلف تماماً مع النظرة الكلاسيكية التي ترى المنافسة قوة» OV‏ هذا 
ربط للموضوع مع العلوم الطبيعية» بل وإخراج له من دائرة السيطرة الإنسانية» 
وقد سبق وبينا بوضوح موقفنا الرافض للتعامل مع الاقتصاد» بل وباقي العلوم 
الاجتماعية» كعلم طبيعي. ومن ناحية أخرىء OB‏ النشاط الاقتصادي بوصفه نشاطا 
إنسانياً يخضع لما يخضع له أي نشاط إنساني» بمعنى أنه نشاط غير معلوم النتائج 
بالضرورة؛ إذ قد يتحقق المراد منه وقد لا يتحقق» ولو كان الأمر خلافا لذلك لما 
واجهت الشركات المصاعب» بل وحتى الإفلاس فى حالة عدد منها. ولا شك أننا 
مطالبون بالأخذ بالأسباب» لكن النتائج بيد الله تبارك وتعالى» ولهذا فإننا نختلف 
Lal‏ مع ما تراه المدرسة النيوكلاسيكية من أن المنافسة نتيجة» أي توازن. 


من جانب آخرء معلوم أن الشركة معنية دائماً بتحقيق أمرين: البقاء في السوق» 
أولاء والتوسع فيه» ثانياء من خلال العمل الدؤوب على تعظيم نتائج نشاطاتهاء 
وكلا الأمرين يتطلب من الشركة توجيه نشاطاتهاء بما في ذلك المنافسة» بشكل 
مستمر في اتجاه تحقيق أهدافها تلك. والجدير بالذكر أن الحديث عن المنافسة 
يقتصر في الغالب حول المنافسة في السوق مع أن نشاطات الشركةء بما فيها 
المنافسة» تمر في ثلاث مراحل ابتداءً من السوقء ممثلة بالطلب على عوامل 
الإنتاج» ثم تنتقل هذه إلى داخل الشركة» ممثلة بالعملية الإنتاجية التحويلية 
للموارد» ثم تعود هذه إلى السوق مرة أخرىء ممثلة بعرض السلع والخدمات. 
ولهذاء فإن اقتصار الحديث عن المنافسة على ما يدور في السوق فقط حديث 
مجزوء» إلا إذا افترضنا الكفاءة الداخلية للشركة. مع ملاحظة أن المنافسة تتجلى 
في كل من السعر وجودة السلعة والخدمات المصاحبة» وإن جميع هذه العوامل 
تتأثر بالضرورة بما يدور داخل الشركة وفي السوق. وهذا ما يشير إليه ماكنلتي؛ إذ 
يقول: إن السلع تتصف بصفتين أساسيتين» هما: السعر والجودة؛ وفي اقتصاد حر 
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هناك مؤسستان يتم من خلالهما تنظيم وتحويل وتوزيع البضائع وهما: الشركة 
والسوق؛ إذ تحدد الشركة جودة السلع» بينما تحدد السوق قيمتها السوقية» إلا أنه 
قد تم ربط المنافسة بالسعر O ha‏ 

وبناء عليه» فإن المنافسة» من وجهة نظر إسلامية» هي جزء من نشاطات 
الشركة التي تدور داخل وخارج الشركة» وهي بالضرورة نشاط مستمر للأسباب 
المذكورة» الأمر الذي يجعلنا في اتفاق مع موقف المدرسة النمساوية من حيث 
كوة الاه agg‏ سر كاء و انها Le)‏ تفاط أن اة 

Ll‏ من حيث العوامل المحددة للمنافسة» ومع عدم الإقلال من أهمية عدد 
المشاركين» فإننا لا نرى أن هذا العدد هو العامل المحدد للمنافسة؛ إذ إن العدد 
وحده لا يحكم نتائج الأمورء UL‏ كانت code‏ وإنما الذي يحكم الأمور هو 
السلوك أو الأداء البشري» والشواهد على ذلك كثيرة جدا؛ ولأن الفعالية في 
السوق» بل في كل مناحي الحياة» لا ترتبط بالضرورة بالكثرة أو القلة. ومعلوم 
أن المحتكر الخالص شركة واحدة تهيمن على كامل السوق أو الصناعة نتيجة 
لفعاليته المرتفعة» بل إن سعة السوق ترتبط عادة بحجم الصفقات وليس بعدد 
المشاركين» ولهذا نجد أن سعة السوق في دول ذات حجم سكاني صغير نسبيا 
أكبر منه في دول ذات حجم سكاني كبير نتيجة لحجم النشاط الاقتصادي 
الممارس. ومن cad‏ فإن السلوك البشري ليس العامل المحدد للمنافسة فحسب» 
وإنما العامل المحدد لكامل الظاهرة الاجتماعية. والجدير بالذكر أن الحديث 
عن العاف يدوو كاكما عن alal‏ ملم eles Opler; al ST ye Gully‏ 
ومعلوم كذلك أن الكثرة غير المنظمة لا أثر لها ولا قوة» بشكل eple‏ وكذلك 
هو الحال في السوق. ومن المعلوم أيضا أن النظرية الاقتصادية تنظر إلى التواطؤ 
OE‏ الذي يمثل اتفاقا ضمتياً على الأسغارء على أنه نشاط غير تنافسي» 
ومن ثم فهو سلوك مرفوض ويجب منعه» مع أن المشاركين في التواطؤ عادة 
محدودي العدد» لكنه يوصف كذلك؛ لأنه kiu Sus‏ + بين الشركات» بغعض 


McNulty, Paul J., Economic Theory and the Meaning ..., op. cit.. (1) 
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النظر عن غدد المشاركين فيه. 

ولا بد لنا هنا من التنويه إذ قد يعتقد بعضهم» خلافاً للواقع» Lil‏ خلصنا 
إلى ما سبق من منطلق أننا وجدنا أنفسنا أمام وجهتي نظر غربيتين -الهيكلية 
والتفاعلية- ومن ثمٌ قبلنا إحداهما على الأخرى. لكنناء وبالإضافة إلى ما ذكرناه 
أعلاه» حسبنا أن نقول: أولاء إن الاهتمام بالسلوك البشري موجود في كل جوانب 
الكتاب. وثانياء إن تفسير الثدرة كما ورد فى هذا الكتاب إنما بُنى بالكامل على 
أساس سلوكي» فما بالك بالمنافسة؟ وعلاوة على ذلك» فإن كون الحسبة» الهيئة 
الإسلامية للتنظيم السوقي» قد بُنيت على الدعوة الإلهية للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر يبين بوضوح لا لبس فيه أن الحسبة كانت معنية أساساً بسلوك الناشط 
السوقي؛ وذلك OY‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هي دعوة سلوكية 
صريحة هدفها تعزيز السلوك المقبول» وتغيير السلوك المرفوض. ويتعزز هذا 
القضد Last‏ بنظرة سريعة على القواعد العامة الحاكمة Solel!‏ السوقى المذكورة 
LEY‏ إضافة إلى ذلك كلهء Ob‏ الشواهد التاريخية تبين بوضوح أن المشاركين 
في السوق كانوا يتبعون أنماطاً مختلفة من السلوك منها ما هو مقبول شرعاء 
ومنها ما هو غير ذلك كما ورد في الفصل السابق» فضلا عن تصنيف ابن تيمية 
للناس» سار کیا في ols‏ ثلالاث» 5 لأنواع النفس dated‏ ° 

ومن ثمّء Ob‏ القول ob‏ العامل السلوكي هو العامل المحدد للمنافسة من 
وجهة نظر إسلامية» حسبما نرى» لم يأت من منطلق قبول وجهة النظر التفاعلية 
السابقة الذكر» مع احترامنا لوجهة النظر تلكء وإنما يأتى تأصيلا على قيم 
إسلامية عريقة» وأن موقف وجهة النظر التفاعلية هو ما ينسجم مع الطرح 
الإسلامي وليس العكس. ويمكن استخلاص هذا من كل ما سبق ومن قول 
الماوردي» الذي ذكره ابن تيمية؛ إذ يقول: "وأما جالب القمح والشعير فيبيع 
كيف شاءء إلا أن لهم في أنفسهم حكم آهل السوق» إن أرخص بعضهم تركواء 


(1) للمزيد انظر ثانياً من الفصل السابع. 
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وإن كثر المرخص قيل لمن بقي: إما أن تبيعوا كبيعهم وإما أن ترفعوا (بمعنى 
أن يخرجوا من OG pel‏ وبناءً عليه» فإن النمط السلوكي غير المقبول شرعاء 
سواءً جاء بقصد أو دون dyed‏ أو المنكر المعلوم يقيناء بما في ذلك استغلال 
الروابط الاجتماعية من أجل تحقيق المصلحة الخاصة» كان يستوجب بالضرورة 
العمل على تصويبه؛ وذلك لأن أنواع السلوك تلك وما شابهها لا تسمح بقيام 
الحسبة بحكم طبيعة عملها هي أول من يُستدعى ويُسند لها مهمة التصدي إلى 
جميع أنواع السلوك غير الشرعي أو المشبوه. 
ثانيا: أهداف التبادل من المنظور الإسلامى 

إن المقصد الشرعي الرئيس يكمن في تحقيق وتطوير وحماية رفاهية 
الإنسان» فردا وجماعة» فى الدنيا والآخرة. ووفقا لآراء كبار علماء الأمة من 
السلف الصالح - مثل أبي حامد الغزالي (المتوفى 505ه/ 1111)» وشهاب الدين 
احمد بن ادريس القرافي (المتوفى 684ه/ 1285( وأبي العباس تقي الدين أحمد 
بن عبد الحليم ابن تيمية (المتوفي 728ه/ 1328( وأبي نصر تاج الدين عبد 
الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي (المتوفى 771ه/ 1370( وأبي إسحاق 
إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبى (المتوفى 0همهم/ 1388(« ومحمد بن على 
بن محمد بن عبد الله الشوكاني_(المتوفى 0ه 6(1834 ومن المعاصرين 
يوسف القرضاوي وأحمد الريسوني. ووفقا OILS‏ يمكن تقسيم المقصد 
أو الهدف الشرعى الرئيس إلى مقاصدء أو أهداف شرعية فرعية» تشتمل هذه 
على: تحقيق وحماية العقيدة أو الدين» والحياة» والعقل أو الفكرء والنسب» 
والثروة والممتلكات» والشرف» والوفاء بالعقود» والإخلاص» GLY,‏ والنقاء 
الأخلاقى» والحرية والكرامة الإنسانية» والأخوة. 


(1) ابن تيمية» الحسبة» مرجع سابق» ص 84 


Kamali, M. Hashim. Maqasid al-Shari’ah Made Simple, International Institute of (2) 
.(Advanced Islamic Studies (IAIS), www.iais.org.my/ (access date 13.05.2009 
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وأما بالنسبة للمقاصد الشرعية old‏ الصلة بالمبادلات السوقية» فإن الزرقا“ 
يشير إلى أنه يمكن الاستدلال على تلك المقاصد عن طريق استقراء عدد من 
النصوص الواردة في المصادر الشرعية الرئيسة» ومن الأحكام ذات الصلة بالتبادل 
السوقي التي استخلصها الفقهاء من تلك المصادر. ويخلص الزرقا إلى القول 
بوجود هدفين شرعيين رئيسين للتبادل» هما: AUT‏ التوسع في منافع التبادل من 
خلال التشجيع عليه» والعمل على تقليل تكاليفه» وهذا ينسجم مع الموقف 
الشرعي الذي جعل الإباحة في التبادل هي الأصل» من حيث المبدأء ولهذا لا 
يُسمح بمخالفة هذه القاعدة إلا في حالات استثنائية. وثانياء العمل على تحاشي 
ما يؤدي من التبادل إلى الخصومة والبغضاء بين أطراف العملية التبادلية. وبناءً 
عليه» ترى الشريعة أنه إذا كانت النتائج السلبية المتوقعة لتبادل بعض الصفقات 
التجارية» والتي قد تتعدى حدود الأطراف الداخلة فيهاء تفوق النتائج الإيجابية 
المتوقعة» فإن الشريعة تضحي بتلك الصفقات الفاسدة. 


WE‏ القواعد الإسلامية العامة الحاكمة للتبادل السوقى 


تشير الدلائل إلى أن الفقهاء كانوا يناقشون المسائل النظرية ذات العلاقة 
بالسوق انطلاقاً من تصورهم لسوق تتصف بوجود كل من: التفاوت في الأسعار 
بالنسبة للسلع» وحتى المتجانسة منهاء ووجود تكاليف الصفقات» ووجود 
المعلومات الناقصة أو غير المتماثلة.” وفي ظل مثل تلك الظروف السوقية» يرى 
الفقهاء أن الفشل السوقي قائم» ولهذا فقد استنبطوا مسبقأء من المصادر الشرعية» 
القواعد العامة اللازمة والمناسبة التي يجب أن تحكم النشاط السوقي. BL‏ هذا 
خلافا لما تعمل به النظرية الاقتصادية عندما وضعت شروط سوق المنافسة التامة؛ 
إذ افترضت توافر المعلومات التامة» كي تتخلص من إشكالية وجود تكاليف 


(1) الزرقاء محمد أنس. قواعد المبادلات فى الفقه الإسلامى: مقدمة للاقتصاديين» مجلة بحوث 
الاقتصاد الإسلامى» المجلد الأول» العدد SUSI‏ 619916 ص 70-35. 
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الصفقات» لتتمكن من تحقيق الكفاءة» ومن ثم التعظيم. 

cade Fly‏ هناك عدد من القواعد الفقهية التفصيلية التي تم وضعها للتأسيس 
إلى منافسة صحية ولتحقيق أهداف التبادل المذكورة أعلاه» ويستخلص الزرقاء 
القواعد الشرعية العامة الحاكمة للتبادل في السوق الإسلامية التالية: وجوب 
التراضي» وحفظ cdda‏ والوفاء بالعقود» واستقرار ae‏ التبادل. . ويتبين مما سبق 
أن الشريعة الغراء bapa dedi Guzal gis‏ شديداء بالنشاط والتبادل السوقي» 
من خلال: Noi‏ تحديد أهداف التبادل. lat‏ وضع القواعد المناسبة التى يجب 
وعملياء من خلال إنشاء هيئة إسلامية -الحسبة- للتعامل مع النشاط والقضايا 
السوقية على GË‏ الواقع. ولأهمية القواعد المذكورة» فإننا نرى أن نتناولها بقدر 
من التفصيل لتوضيح المقصود من كل منها ولو باختصار مسترشدين بما أورده 
الزرقا فى هذا D, pazl‏ 

لقد كرم الله الناس جميعاً مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: (OSE‏ 
A I ag ls‏ يس Vet GES g ES A‏ © 4 
[الإسراء: 70]. ومن هذا لكريم لقد أعطى الله OLS YI‏ كامل الحرية فى اتخاذ القرار 
الأهم في حياته ألا وهو اختيار النهج الذي يرضاه لنفسه مصداقاً لقوله تبارك 
وتعالى: > وف لحن من یکر فمن اء ومن ومن شآ کف g‏ [الكهف: 6129 ومن التكريم 
أيضا احترام الإسلام للحرية التعاقدية للإنسان. ولهذا يؤكد الفقهاء وبالإجماع بأن 
التبادل السوقي المبني على التراضي هو التبادل المشروع» أي أن تجسيد أو تحقق 
(1) يشير الزرقا (المرجع السابق) إلى القاعدة الأولى على أنها "وجوب التراضي المبني على العلم»" 

ومع اتفاقنا مع ذلك اكتفينا بالقول بوجوب التراضي» وأشرنا إلى أهمية العلم في المتن» ولقد 

استخدمنا أيضاً العدل في التبادل بدلاً من حفظ العدل ولا اختلاف في المعنى. ومن ناحية أخرى» 


يدمج الزرقا القاعدتين الأخيرتين مع في قاعدة واحدة» ونعتقد أنه لن Gda‏ اعتراضاً في حالة 
الفصل بينهما كما فعلنا. 
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التراضي بين طرفي العملية التبادلية هو الشرط الجوهري في أية صفقة سوقية» 
إذا عاق مف أن كرون مقولة من الاس الترعية Wee‏ للد Ae‏ وهال 
on tl Ee 20‏ له Kil HE‏ يتتحك بالطل إل أ تكرت صدرة عن راض 
SS‏ 4[النساء: 29 

وتكمن أهمية التراضي في كونها من أهم الآليات» لتحقيق أهداف التبادل 
dU‏ فى أن السات أدرى candy Lay‏ ولهذاء فإنه يدخل في التبادل الذي يعتقد 
أنه يحقق مصلحته. لكن التراضي يرتبط RT ER,‏ من وجهة نظر شرعية» 
بوجو النوايا الحينة a‏ وكذلك cle gland ley‏ حول الصفقات» آي حرل 
البضاعة (السلعة أو الخدمة) موضع التبادل -مثل الخصائصء والكمية» والسعر- 
وحول كيفية الدفع» وأية مسائل أخرى ذات صلة بالتبادل. ولهذا فإن الصفقات التي 
تتصف بنقص أو عدم تماثل في المعلومات» ليست مقبولة من الناحية الشرعية» 
وذلك لمخالفتها لهذه القاعدة الشرعية للتبادل. وفي هذا الصدد يقول ابن تيمية: 
"... والبيع يعتبر فيه الرضاء والرضا يتبع العلم» ومن لم يعلم أنه غبن فقد يرضى 
وقد لا يرضى ... ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس» 
فإن الأصل في البيع الصحة»ء وأن يكون الباطن O". BIS‏ والجدير SIL‏ أن 
توا wba gall‏ بد لاله Oly‏ كان Wh gd‏ يري الأ أله لبن ااا قن 
تكون المعلومات متوافرة لكنها غير متاحة» أو متاحة لطرف واحد. لهذاء فإننا 
نرى أن التراضي المقصود هو المبني على العلم المتحقق للطرفين معاء كي 
يحقق التبادل الأهداف المرجوة منه. 

2- العدل في التبادل 


إن من نافلة القول التأكيد على أن العدل هو أحد أهم المبادئ التي بُني 
عليها الإسلام» وهو قيمة إسلامية عليا راسخة في كامل البناء الإسلامي. وقد 
أمرنا الله تبارك وتعالى بالعمل الدؤوب على تحقيق العدل في كل مناحي 


)1( ابن تيمية» الحسبة» مرجع سابق» 952 
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oud li, shel‏ مق SU OLY‏ مات وا غاد النبوية ches All‏ مضدانا 
لمثل قوله تبارك وتعالى: GEL SVG IG bay‏ ذى BEG SFI‏ عن TES‏ 
ati‏ ولتي يولك LOC ZA‏ [النحل: 190. ومن ثم فإن تحقق العدل 
في التبادل لا بد وأن يكون بالضرورة إحدى القواعد العامة الحاكمة للنشاط 
الاقتصادي عموماء بما في ذلك الصفقات التبادلية السوقية» مصداقاً لقوله 
تبارك وتعالی: قد أَرَسَلْنَا OG A Es‏ مَعَهُمُ PEN Sid OES‏ 
ball‏ & الحديد: cos‏ وقوله: :3 تاا اریت BS thee‏ دمي Laii 108 A‏ وَل 


2 se رمه یره مو‎ 7s او کم اها ور 2د‎ S2 4 ہے ددع و يع رر‎ Be 
ey ae al Sy هو اقرب للتقوئ 2515( أله‎ act as سان قوم ع ألا‎ Pes 


LO SS‏ [المائدة: 8]. cade Fly‏ إنه من العدل أن تؤدي محصلة التبادل 
إلى تحقيق منافع مرضية لطرفيها في آن معأء Boe‏ لذلك ما الذي سيدفع 
الأطراف إلى التبادل إذا كان أحدهما غير منتفع منه بالقدر الذي يرضيه. 

من جانب آخرء يعد الامتثال إلى قاعدة وجوب التراضي المبني على العلم 
المتحقق» أهم آلية للتوزيع العادل للمنافع الناجمة عن العملية التبادلية. فضلا عن 
ذلك» تؤكد الشريعة على أن الإنسان مفطور على حرصه على تحقيق مصلحته. 
Lulul Jpg day tll A‏ على الجيوى ال هة نين لجل Gand Glad‏ اعدا 
المنشودة. ely y‏ عليه فإن الشريعة لا تتدخل» من حيث المبدأء في التبادل السوقي» 
إلا إذا كان هناك ما يستوجب التدخل» ويقع هذا بشكل عام في حالة افتقار aol‏ 
طرفي العملية التبادلية إلى القدرة الكافية على حماية مصلحته» سواءً لأسباب 
شخصية؛ كأن يكون سفيهاء أو لأسباب ترتبط بالعملية التبادلية ذاتهاءكأن تكون 
هذه مخالفة لواحدة أو أكثر من القواعد الشرعية. وتجدر الإشارة إلى أن تحقق 
العدل في توزيع المنافع الناجمة عن العملية التبادلية لا يعني بالضرورة حصول 
طرفي العملية على القدر ذاته من المنافع» آخذا بعين الاعتبار استحالة قياس 
المنافع التي يمكن أن يحصل عليها كل طرف. وبناءً عليه» فإن العدل المقصود 
هو أن يحصل كل طرف من أطراف العملية التبادلية على القدر الذي يرتضيه هو 
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من المنافع الناجمة عن تلك العملية. لهذاء ded‏ الامتثال إلى القاعدة الأولى أهم 
آلية في تحقيق العدل في التبادل كما أسلفنا. 

وتجدر الإشارة Lal‏ إلى أن النتائج الإيجابية لتحقق العدل في التبادل لا 
تقتصر على أطراف العملية التبادلية؛ إذ إنها تصل إلى الاقتصاد والمجتمع بأسره. 
ومن المعلوم يقيناً أن العدل في التبادل يعزز الثقة في نظام التبادل» ويؤدي هذا 
بالضرورة إلى التشجيع على المزيد من التبادل التجاري» الذي ينعكس بدوره 
بشكل إيجابي على كامل النشاط الاقتصادي من حيث الإنتاج والتوظيف» Oly‏ 
نمو وتوسع النشاط الاستهلاكي الناجم عن هذا التبادل يُعد في أيامنا هذه من 
المؤشرات الدالة على قوة النشاط الاقتصادي. 

3- الوفاء بالعقود 

معلوم أن التبادل التجاري من وجهة نظر شرعية وقانونية هو عقد يتم إبرامه 
بين طرفين» تتحدد وفقاً له حقوق والتزامات من كل طرف نحو الطرف CM‏ 
لكن هذه العلاقة التعاقدية بين قوى السوق (المنتجين والمستهلكين) لا تنتهي 
دائماً بمجرد إتمام الصفقة» أو وفقاً للاقتصاديين عند توازن السوق» وفي الوقت 
الذي تنتهي فيه تلك العلاقة خلال وقت قصير في حالة بعض السلع» إلا أنها 
تستمر لفترة أطول في حالة سلع أخرى. ويتبين هذا بوضوح في حالة العقود 
طويلة الأجل مثل تلك التي يتم إبرامها عند تقديم خدمات معينة على مدى فترة 
طويلة نسبيا من الزمن» مثل جميع المشاريع الخدمية العامة التي تتعاقد عليها 
الحكومات مع المتعهدين» وأما بالنسبة للأفراد المستهلكين فمثل استئجار بيت 
أو عقار ماء أو عند تبادل سلع تستمر خدماتها أو استهلاكها لفترة طويلة نسبياء 
غالباً أكثر من عام مثل السيارات والأدوات المنزلية وما شابه» والتي يسميها 
الاقتصاديون عادة بالسلع المعمرة. وفي مثل هذه الحالات» يترتب عن العقد 
وجود التزامات؛ بمعنى القيام أو الامتناع عن القيام بأمور بعينهاء طوال فترة 
العقد. والتي قد تدوم Se gb‏ من قبل أحد أطراف العملية التبادلية تجاه الطرف 
الآخر» إما صراحة أو ضمناء ويُعد عدم الالتزام بذلك إخلالا بالعقد. 
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ولهذا Ob‏ الأحكام الشرعية الإسلامية AE‏ إلزامية امتثال الناشط الاجتماعي 
- الاقتصادي لالتزاماته التعاقدية» والوفاء بواجباته أمرا لا مندوحة عنه» مصداقا 
للأمر الإلهي الصريح والقاطع في قوله تبارك وتعالى» وبصيغة الأمر: BEB‏ 
ETA acco‏ 4 [المائدة: s‏ وقوله تبارك وتعالى بخصوص التطفيف: 
$s}‏ ونل Gy SIC) ati‏ عل الاس AIO Os‏ أو 0355 LEGS!‏ 
AS‏ عم ge HO Gas‏ )© يفوم الاس Oat‏ 6 [المطففين: 2176-1 إن الوفاء 
بالعقود يخدم مصلحة جميع الأطراف. بل والمجتمع بأسره» على المديين القصير 
والطويل» وعلى المستوى الإنساني» والاجتماعي» والمادي. فضلا «US uF‏ إن 
الالتزام والوفاء بالعقود دليل قاطع على استقامة الأطراف» Bey‏ لذلك» فإنه 
دليل وبامتياز على الفساد بكل أشكاله. الجدير بالذكر أنه كلما ارتفعت درجة 
الالتزام والوفاء بالعقود تراجعت تكاليف الصفقات© بشكل eple‏ بما فيها التكاليف 
الأخرى التي يتحملها أحد أطراف العملية التبادلية من أجل إلزام الطرف الآخر 
على الوفاء بالتزاماته. 


فضلاً عن ذلك» يؤدي الالتزام والوفاء بالعقود إلى تراجع الحاجة إلى 
التدخل المجتمعي من أجل ضمان ذلك» والذي يتمثل في الإنفاق الحكومي 
الهائل في كل الدولء كما هو الحال في أيامنا هذه» على الجهاز القضائي وكل 
الأجهدة الإدارية والإصلاحية المساندة لعمله» مثل جهاز الشرطة Soul,‏ 
والسجون» وغير ذلك. ولو أن المجتمع» أفرادا ومؤسساتء عملوا على الارتقاء 
بمستوى الالتزام بالوفاء بالعقود» وعملوا باستمرار على خفض الإنفاق الحكومي 
المذكور بشكل ملموس» وقاموا بتحويل ذلك الإنفاق إلى التعليم» والصحةء 


)1( ومح لاا عدر موس سات | 
نوعية البضائع ET‏ تنبا الطرق الاب st‏ 
- الزرقاء قواعد المبادلات في الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ص 14. 


(2) للمزيد انظر 3 من WE‏ من الفصل التاسع. 
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والرعاية الاجتماعية» فلك أن تتصور كبر حجم المنافع المترتبة عن ذلك» في 
ما يخص المجالات المذكورة وغيرهاء على المجتمع بأسره» ناهيك عن الثواب 
من الله تبارك وتعالى. وخلافا لذلك» فان تردي مستوى الالتزام» يدفع إلى المزيد 
من التكلفة الاجتماعية الحقيقية لإلزام المتهربين» بل قل الفاسدين» على الوفاء 
بعقودهم. الجدير بالإشارة أن الالتزام بالعقود والحد من آثاره السلبية» الفسادء 
تعد عالمياً أحد ol‏ المؤشرات التي تقاس بها درجة رقي وتطور وشفافية 
المجتمع. 

4- استقرار نظام التبادل 

تؤكد النصوص الشرعية ذات العلاقة على مدى أهمية استقرار نظام التبادل» 
ويتبين هذا بوضوح من التركيز على أهمية الوفاء بالالتزامات التعاقدية» بوصفها 
قوة دافعة إلى تحقيق ذلك الاستقرارء الأمر الذي يؤثر إيجابياً دون أدنى شك 
على عموم الأداء الاقتصادي» ومن ثم على الأمن الاجتماعي. ويؤكد الفقهاء 
على أن نقض العقود يُمثل تكاليف اجتماعية حقيقية لا يمكن تعويضهاء وبلغة 
الاقتصاديين تكاليف مُعْرقَةَ «(Sunk costs)‏ وهي التكاليف التي إذا أنفقت لا 
تسترد البتة. لهذاء لا يفيض of‏ لجا إلى 23 ارد إلا إذا كانت هناك أسباب 
وة goed sf WWD‏ اهداق lel‏ بر والجدير OF SUL‏ الشرية 
تتجاوز» في حالات معينة» وتقبل ببعض الصفقات التي قد يشوبها أنواع معينة 
من المخالفات» مثل الغبن اليسير» وتقبل بالمفسدة المترتبة عن ذلك؛ OY‏ 
منافع استقرار التبادل تفوق كثيراً تلك المفسدة» ولو سمحت الشريعة بفسخ 
العقد في مثل هذه الحالةء أو ما شابههاء لشق ذلك على الناس. وكما SL,‏ إن 
وقوع ذلك الغبن إنما هو نتيجة لتقصير أحد طرفي التبادل في التحري للحفاظ 
على مصلحته» أو نتيجة لتواطؤ أحد الموظفين» ولا أقول المسؤولين» في حالة 
المشاريع الحكومية. إن استقرار نظام التبادل يعني استقرار النظام الاقتصادي» 
ولهذا عندما تزعزع استقرار نظام التبادل g‏ أمريكا خلال أزمة عام 2008« sl‏ 


ذلك إلى اضطراب كامل النظام الاقتصادي الأمريكي» بل والعالمي» وكادت أن 
تسقط الرأسمالية برمتها. 


رابعاً: مفهوم التنظيم السوقي وأنواعه - وجهة نظر معاصرة 

على الرغم من تعريف التنظيم السوقي بطرق مختلفةء إلا أنه من المعروف 
وعلى نطاق واسعء أنه لا يعدو كونه مجموعة من القواعد أو القيود المفروضة 
على نشاطات قوى السوق بوصفها عوامل رادعة» وفقا للنظرية الاقتصادية» لكن 
هذا المفهوم البسيط ظاهرياً للتنظيم يتطلب منا قدراً من التدبر في مضمونه. إن 
هذا التعريف يفترض» سواء بشكل صريح أو ضمنيء أن النشاطات التي يتم ردعها 
هي بالضرورة نشاطات غير مرغوب فيها اجتماعياًء ومن هذا المنطلق يتم ردعها 
وتقيبدهاء وهذا لا خلاف عليه من حيث المبداً. ولكن» ولكي يكون التنظيم 
Leal,‏ وبفعالية» فإن المنطق يقول إنه من الأولى أن يوجه التنظيم في الأساس 
إلى الدوافع الاقتصادية التي ينطلق منهاء ويعمل وفقا لهاء الناشط الاقتصادي» 
استنادا إلى وصفه بالاقتصادي. وبعبارة أخرى» فطالما أن الناشط الاقتصادي 
-أي الإنسان الاقتصادي الرأسمالي كما سبق وصفه- معني فقط بتعظيم نتائج 
نشاطاته الخاصة ليس إلاء انطلاقاً من دوافع اختزلت الأهداف الإنسانية إلى 
مجرد تحقيق هذا الهدف المحدود دون غيره» فإنه يجب على التنظيم الفعال أن 
يركز على تغيير تلك الدوافع» التي تم إكسابها للإنسان الذي حول إلى إنسان 
اقتصادي» هذا إذا كان تغيير السلوك هو المطلوب فعلا لا شكلا. 

فصلا عقا سيق » فال shall Of‏ الأمناين لقو أو سلطة الحكومة يكين 
في قدرتها على الإلزام (Compulsion)‏ أو igs (Coercion) ol SY1‏ فإن توظيف 
هذه القوة أو السلطة لتقييد قرارات الناشط الاقتصادي يوضح باختصار المعنى 
المقصود من التنظيم.”' ولعل هذا يبدو صحيحاً جزئيأًء في الأقل؛ نظراً لأنه لا 
يعطينا صورة كاملة عن مصادر السلطة الحكومية؛ إذ يمكن القول» ولو نظرياء 


Viscusi et al. Economics of Regulation and Antitrust, op. cit.. (1) 
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بأن من يستطيع الإكراه أو الإلزام يستطيع Lal‏ الإقناع (Persuasion)‏ ومن ce‏ 
فإنه يمكن استخدام كلاً من الإكراه والإقناع على حدّ سواء لتقييد قرارات قوى 
السوق» أي المنتجين والمستهلكينء وتعد الاتفاقات السوقية الطوعية في التاريخ 
الإسلامي» المذكورة لاحقاًء Vite‏ واقعياً على استخدام الاقناع في التنظيم. ومن 
ناحية أخرى» هناك من يرى أن مصادر قوة الدولة تتعدى حدود مجرد استخدام 
الإكراه أو الإلزام» أي استخدام قوة القانون؛ إذ يُمكن للدولة أن تستخدم أيضاء 
عدداً من المصادر الأخرى للتأثير على السلوك مثل: توزيع الثروة» من خلال 
السوق» من خلال توجيه قوي السوق نحو نتائج بعينها؛ ونشر المعلومات التي 
تسمح بتمكين المستهلك؛ واتخاذ الدولة لخطوات إجرائية Alec‏ لاحتواء 
المخاطر» وغير ذلك.0) 

وأما بالنسبة إلى الهدف من استخدام سلطة الإكراه أو الإلزام» فإنه يستخلص 
ضمنياً من الافتراض المذكور أعلاه. وإن الحكومة إنما تستخدم تلك السلطة» 
من حيث المبدأء من أجل الحفاظ على المصلحة العامة إذا تبين لها أن هناك 
تجاوزا من المصلحة الخاصة على المصلحة العامة» من منطلق أن الحكومة 
هي الراعي الأول للشؤون العامة. ولكن» حسبنا أن نقول: إن الهدف المذكور 
مشكوك فيه جداًء في الأقل في بعض المناسبات» بل وأكثر من ذلك عندما 


Baldwin, Robert and Martin Cave. Understanding Regulation, Oxford University (1) 
Press. 1999, p. 34. 

)2( لطالما تم تسويغ المزاوجة بين السلطة ورأس المال من منطلق الاستفادة من خبرات القطاع 
الخاص في إدارة القطاع العام» على افتراض نجاح القطاع الخاص وفشل القطاع العام» وعلى 
افتراض ملاءمة خبرات القطاع الخاص للقطاع العام. ومع أن هذا ليس موضوعناء إلا أنه يتحتم 
علينا القول وباختصار: إن التسويغ المقدم غير صحيح وغير مثبت علمياً وعملياً لاختلاف الأهداف 
والأدوات والخبرات بين القطاعين. فضلاً عن ذلك» فإنه ليس هناك علمياً ما يمكن أن يُستند إليه 
OLY‏ نجاح طرف أو فشل الطرف الآخر. وقد وقع تداخل كبير وغير محمود بين القطاعين في 

عدد من الدول مدفوعاً بطموح رجال الأعمال إلى تحقيق مكاسب سياسية بعد تحقيق الثروات» = 


292 


الفاصلة بين القطاعات المذكورة يجعل من الصعوبة بمكان» إن لم يكن من 
المستحيل» الحديث عن القطاعات بشكل مستقل عن بعضها hau‏ ومن ثم 
يصبح من الصعوبة بمكان تفسير أو تعليل الحاجة إلى التنظيم من وجهة نظر 
اقتصادية. ونعتقد أن اندماج القطاعان العام والخاص يُمثل إحدى أهم القضايا 
الرئيسة التي نادراً ما تحظى بقدر يذكر من الاهتمام من قبل نظريات التنظيم 
APE‏ التي ما زالت تتعامل مع القطاعين» وكأنهما منفصلان عن بعضهماء 
Boe‏ تماماً للواقع المعيش. 

ولعل كل ما سبق يقودنا إلى طرح السؤال التالي: هل يجب أن يتم تحليل 
التنظيم السوقي استناداً إلى معايير النظرية الاقتصادية» أي تحقيق الكفاءة 
المخصيصية أو gill‏ سه ad LS‏ قا ال ةا قاد CA‏ الأمر كذلك» 
فهل سيكون التنظيم على هذا الأساس ذا كفاءة اقتصادياً واجتماعياً على حدّ 
سواء؟ وللإجابة عن السؤال المطروح يمكن القول: إن النظرية الاقتصادية تعتقد 
بأن التنظيم سيكون كذلك» طالما أن الإنسان الاقتصادي يستند إلى الدوافع التي 
وضعتها له النظرية الاقتصادية» ol‏ عقوم المصلحة الذاتية» استناداً إلى الاعتقاد 
بتحقق المصلحة الاجتماعية تلقائياً. vcr‏ تكتفي النظرية الاقتصادية بتحقق 
التوازن السوقي كونه يمثل حالة من أمثلية باريتوء انطلاقاً من أن تحقق تلك 


= وبطموح رجال الدولة إلى تحقيق الثروات بعد تحقيق المكاسب السياسية. لا شك أنه لا ضير 
فى هذاء من حيث المبدأء إذا ثبتت أهلية الطامحين» ونزاهة الأدوات المستخدمة لتحقيق تلك 
الأهداف وعدم استخدام النفوذ السياسي أو المالي في سبيل ذلك. لكن واقع الحال في عدد 
من الدول يشير إلى أن رجال المال استخدموا الثروة أداة للوصول إلى السلطة» وأن رجال 
الدولة استخدموا السلطة أو المنصب أداة للوصول إلى الثروة» ويبدو أن تحقيق تلك الأهداف 
قد تم في الغالب الأعم من الدول على حساب المصلحة الاجتماعية» وحسبنا شاهداً على ذلك 
نتائج التخاصية حول العالم. وقد أدى هذا al al‏ بل التماهي» بين القطاعين إلى فساد هائل 
استشرى في عدد من الدول إن لم يكن في جميعهاء الأمر الذي أدى بدوره إلى تراجع الأداء 
الاقتصادي بشكل ملموس ومن ثم إلى نتائج اجتماعية سلبية كبيرة ممثلة بارتفاع معدلات كل من 
البطالة والفقر وعجز الموازنات العامة والمديونية» وتدني مستوى الخدمات العامة» وانعدام العدالة 
الاجتماعية عموما. 
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الأمثلية يحقق الكفاءة المنشودة» مع العلم OL‏ الأمثلية المذكورة لا قول لها في ما 
فعلق السار ر tele Vitali‏ ا ا COUN‏ 


وأما من وجهة نظر إسلامية» فإنه يمكننا القول: إن تحليل المنافسة والتنظيم 
يجب بالضرورة أن يتجاوز ذاك الهدف المحدودء أي تعظيم المصلحة الخاصة 
oY-‏ المصلحة الاجتماعية لا تتحقق تلقائيا- ليشمل كلا من الأهداف الإنسانية» 
وأهداف المنافسة والتنظيم على i>‏ سواء» كما تحددها منظومة القيم الأساسية 
التي تنبئق عن النظرة العامة للحياة التي يتبناها المجتمع الإسلامي» ولكي تتصف 
المنافسة والتنظيم بالكفاءة الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تأتي هذه منبثقة» 
من حيث المبدأء من العوامل الثقافية للمجتمع المعني دون غيرهاء وفي الحالة 
ee ALA‏ للكون والحياة رما ب leet‏ فا عن esr‏ 
افتراض قدرة النظرية oles Yl‏ على تحقيق الكفاءة oles Vl‏ والاجتماعية» فإن 
هذا سيقتصر فقط على المستهلكين: وليس المواطنين» مما يعني أن تلك الكفاءة 
لا تشمل المجتمع» بل جزءاً منه» ويترتب هذا عن كون الكفاءة قضية منبثقة عن 
النشاط السوقي» وتخص فقط المشاركين فيه. 

الجدير بالذكر أن المواطن كي يكون مشاركاً في السوق» أي كي يُعد مستهلكاًء 
ومح ري ار لي 
شرائية تسمح له بالمشاركة في ما يدور في السوق. إن المواطن الذي يفتقر إلى 
القدرة الشرائية لا يُعد مسشهلكاء الزن ودين Pty MIS pales‏ الي 
هذا كل قفر الخال وهاه آلية lal,‏ أخرى تضاف إلى التدرة الق الاختراج 
الفقراء من دائرة اهتمام النظرية الاقتصادية. 


Vilfredo Federico Damaso Pareto (1)‏ (1923-1848) اقتصادي إيطالي وواضع الأمثلية المذكورة. 
وتمثل الأمثلية اختصارا لحالة يتم فيها اتخاذ كل الخطوات المؤدية إلى المنفعة المتبادلة» بمعنى: 
إنه إذا لم يكن هناك توزيع آخر قادر على أن يجعل شخصاً ماء في الأقل» في وضع أفضل مما هو 
عليه» دون أن يجعل شخصاً آخر في الأقل» في وضع أسوأ مما هو عليه؛ Op‏ التوزيع القائم هو 
التوزيع الأمثل. 


204 


من جانب آخرء تؤكد الأدبيات الاقتصادية المعاصرة ذات العلاقة بالتنظيم 
وجود مجموعة واسعة من القيود أو الأدوات الاقتصادية الرادعة التي يمكن 
استخدامها لأغراض التنظيم الاقتصادي. ومع ذلكء يُشار عادة إلى أن كل من 
السعرء والكمية» والدخول إلى السوقء تمثل المتغيرات الأكثر أهمية للشركات 
عند اتخاذ القرارات» ومن هنا فهي الأكثر استهدافاً من قبل المنظمين الاقتصاديين 
كأدوات تتنظيمية» مع وجود متغيرات أخرى تخضع أيضاء في بعض الحالات» 
للرقابة والتنظيم مثل جودة المنتج» والإعلانات التجارية وما شابه. لكن الأسعار 
والدخول إلى السوق» بمعنى عدد الشركات العاملة في السوق» وتلك القابلة 
للدخول إلى السوق» بمعنى هيكل السوق» وفقاً لوجهة النظر الهيكلية» هي 
المتغيرات الأكثر رقابة وضبطاً وتنظيماً لطبيعتها الحرجة كونها تُعد المحددات 
الرئيسة لكل من الكفاءة التخصيصية (Allocative efficiency)‏ والكفاءة الإنتاجية 


© (Productive efficiency) 


زيميز المتخضصون. في. التتظيم Dle‏ بين توعين» eae YGF cle‏ 
الاقتصادي الذي يشتمل على: التنظيم السلوكي للشركات المشاركة في السوق في 
ما يخص تنظيم الأسعار» ووضع قواعد للإعلانات التجارية» وتنظيم هيكل أو بنية 
السوق» بمعنى تنظيم عدد الشركات العاملة في الصناعة من خلال وضع قواعد 
الدخول إلى» أو الخروج من السوقء وتنظيم تقديم الخدمات المهنية. وثانياء 
التنظيم الاجتماعي الذي يشتمل على: تنظيم البيئة» وشروط العمل» وحماية 
المستهلك» وحظر توريد بعض المنتجات» وحظر التمييز في حالة التوظيف» 
وغير US‏ والجدير بالذكر أن الحكمة من وراء التمييز بين التنظيم الاقتصادي 
والتنظيم الاجتماعي لا يمكن إدراكها بسهولة؛ وذلك OY‏ تلك الأنواع من التنظيم 
هي» بشكل أو بآخر» قضايا اجتماعية واقتصادية في clas OF‏ من وجهة نظرناء لكن 


Viscusi et al. Economics of Regulation and Antitrust, op. cit.. (1) 


Den Hertog, Johan. General Theories of Regulation, Encyclopedia of Law and (2) 
Economics, chapter 5.000, 1999, PP. 223-250. 
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النظرية الاقتصادية pai‏ على الفصل بينهما من منطلق النظرة الاقتصادية ü pall‏ 
للنشاطات الإنسانية» والإصرار على فصل الاقتصاد عن العلوم الاجتماعية. 

من ناحية أخرى؛ ونظراً UY‏ لا نعيش في العالم الوردي الجميل للمنافسة 
التامة (!)» ونظراً لأن معظم المشاركين في السوق يتصرفون BE‏ لرغبات 
الاقتصاديين وغيرهم» فإن السياسات التنظيمية مرغوبة» بل ومطلوبة. ومن ثيه فإن 
مسألة ضبط وتنظيم سلوك الناشطين الاقتصاديين تصبح أحياناً ضرورة لا غنى 
عنها. لكن» وبشكل عام» هل فعلا هذا هو السبب الذي يدفع الحكومة العاملة 
في ظل اقتصاد سوقي حر إلى وضع نوع ما من التنظيم على قرارات الناشطين 
الاقتصاديين؟ يقول المتخصصون في التنظيم» بأنه يجب على نظريات التنظيم» 
دون غيرهاء تقديم الإجابة عن هذا السؤال» أي تقديم التسويغ المنطقي لعلة 
التنظيم» إلى جانب توقع من المستفيد من التنظيم» ومّن من المرجح أن يخضع 
إلى التنظيم» وما نوع التنظيم والإجراءات التنظيمية التي ينبغي أن يتم تطبيقها.(“ 
وهذا ما سيتم تناوله بعون الله في الفصل العاشر. 


خامساً: الهيئة الإسلامية للتنظيم السوقي تاريخيا 

يتطلب الحديث عن المنافسة والتنظيم في الدولة الإسلامية الحديث بالضرورة 
عن الهيئة الإسلامية المستخدمة للتنظيم السوقي» أي مؤسسة الحسبة» ونشير إلى 
أننا لسنا بصدد تقديم سرد تاريخي مفصل للحسبة» ولكننا سنكتفي بتقديم لمحة 
موجزة تتناسب مع الغرض الذي نحن بصدده. معلوم أن الحسبة تعود تاريخيا 
إلى الأيام الآولى للدولة الإسلامية؛ إذ بدأ الاهتمام برعاية وضبط النشاط السوقي 
وسلوك العاملين في السوق منذ عهد الرسول الكريم FB‏ ويتبين من السيرة النبوية 
الشريفة أن الرسول الكريم ب كان يقوم شخصياً بتلك المهام, ليبين LI‏ مدى أهمية 
مراقبة النشاط السوقي بل وكامل النشاط الاقتصاديء مما يسمح L‏ بالقول بأن 


Stigler, George J.. The Theory of Economic Regulation. The Bell Journal of Economics (1) 
and Management Science, 1971, pp. 3-21. See also: 


- Viscusi et al. Economics of Regulation and Antitrust ..., op. cit.. 
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الرسول الكريم كان المحتسب الأول في التاريخ الإسلامي» وكذلك فعل الخلفاء 
الراشدون» رضي الله عنهم» من Oot‏ واستمرت الحسبة في هذا الدور منذ ذلك 
الحين في جميع أنحاء» وعصور الدولة الإسلامية. وتشير الدلائل التاريخية إلى أن 
مؤسسة الحسبة هي المؤسسة الأكثر تجذراً في تنظيم السوق في تاريخ البشرية» 
في حدود ما نعلم» فقد جاء إنشاء البناء الإداري المتخصص للمحتسب بمهام 
ALIS‏ مع الأجهزة الإدارية اللازمة الممكنة في تلك الأيام» أثناء الخلافة العباسية 
في عام 157ه/0.9.775© 

دما ل كلق هل اق و الحبية ليف lal‏ علق GN‏ بال رف 
والنهي عن المنكر مصداقا لقوله تبارك وتعالی: ‏ ولتک is ZU SPL Kes‏ 
OPM ATs KAN ooi,‏ © 4 [آل عمران» 104]. ويحدد القاضي أبو 
الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي (المتوفى 450ه/ 1058( 
مفهوم الحسبة بقوله: "هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه» ونهي عن المنكر إذا 
أظهر فعله." ومثل هذا قول الغزالي: "... أن الأركان في الحسبة التي هي عبارة 
شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة: المحتسب» والمحتسب عليه 
EE IER T‏ الاحسابي "لوقل أدت الحمية وم أبافيها الأول عورا 


(1) نشأ نشاط الحسبة على عهد الرسول الكريم والخلفاء الراشدين من بعده» لكنها لم تنشأ 
مؤسسيا فى تلك الفترة» شأنها فى ذلك شأن وظائف الدولة الأخرى؛ إذ كانت الدولة 
بشكل عام في طور التشكل. وتشير أبو زيد (1986) وفقاً لبعض المصادر التاريخية أن 
الحسبة كانت موجودة زمن الأمويين وتحديدا في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك 
(105ه/724 - 125ه/ 734( إلا أننا لا نعتقد أن الحسبة كانت موجودة بالمعنى المؤسسى 
الذي أصبحت عليه في العصر العباسي. 1 1 


Khan, M. Akram. Al-Hisbah and the Islamic Economy, in: Ibn Taymiya (1982), “Public (2) 
Duties in Islam’, The Islamic Foundation, Leicester, UK. 1982. 


Oran, Ahmad F. Islamic State’s Experience ..., op. cit.. (3) 
الدينية» مرجع سابق» ص299.‎ OLY gly الماوردي» الأحكام السلطانية‎ )4( 


(5) الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين» بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 
للطباعة والنشر والتوزيع» b‏ 1« 8 ج2› ص 411. 
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Lla‏ فى الإشراف على السوق» مما لا يخفى على أي مراقب محايد» وواصلث 
الحسبة عملها على هذا النحو في حياة المسلمين حتى فترة متأخرة من عصر 
الدولة العثمانية» بعد أن انتشرت من شرق الدولة الإسلامية إلى بقية أرجاء الدولة 
قن وه والمتفرن» dO Vy‏ وعرؤو آل قك تطروت E‏ فيا كات 
عليه» لتصبح مؤسسة قوية وجوهرية في كامل التنظيم الإداري العام» وتحملت 
مسؤوليات إضافية عديدة بما في ذلك حفظ النظام العام. وتاريخياًء كان نطاق 
الحسبة يغطي المجالات الرئيسة ذات العلاقة بمصالح المسلمين بشكل عام 
وسوق العمل» وسوق المال. ويبين الماوردي أن الحسبة بوصفها واسطة بين 
مندوب لإقامته؛ OY‏ موضوع الحسبة يكمن عملياً في كونها جزءاً لا يتجزأ من 
النظام القضائي ومسؤولة عن إلزام غير الملتزم باحترام حقوق الآخرين» ومساعدة 
هؤلاء على الحصول على حقوقهم» أو اختصارا كما يقول الماوردي: 00 إلزام 
الحقوق والمعونة على استيفائها. "^ 

ومن المعلوم أن الله أوجب على جميع المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن 
مفصل الفارق بين ما يصح أن يقوم به الفرد المسلم تطوعاء وما يجب على 
لأنه مندوب لذلك بقوله: "وهذا [الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]ء وإن صح 
من كل مسلم» فالفرق فيه بين المتطوع والمحتسب من تسعة أوجه: أحدها أن 
فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية» وفرضه على غيره داخل في فروض 
الكفاية. والثاني: أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن 


)1( الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ص301. 
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يتشاغل عنه» وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره. 
والثالث أنه منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره» وليس المتطوع منصوبا 
للاستعداء. والرابع: أن على المحتسب إجابة من استعداه وليس على المتطوع 
إجابته. والخامس: أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة» ليصل إلى إنكارها 
ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته» وليس على غيره من 
المتطوعة بحث ولا فحص. والسادس: أن له أن يتخذ على إنكاره أعوانا؛ GY‏ 
عمل هو له منصوب وإليه مندوب» ليكون له أقهر وعليه أقدر» وليس للمتطوع 
أن يندب لذلك أعوانا. والسابع: أن له أن يعزر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز 
إلى ارہ ء بی ol pyle‏ يتور على متك Soll‏ أن له أن يرتزق على 
حسبته من بيت المال» ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق على إنكار منكر. والتاسع: 
أن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع... فيقر وينكر من ذلك ما أداه 
اجتهاده إليه وليس هذا للمتطوع» فيكون الفرق بين والي الحسبة وإن كان يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر وغيره من المتطوعين وإن جاز أن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر من هذه الوجوه التسعة. O"‏ 

ولا يسعنا هنا إلا القول: إن ما ورد من قول الماوردي لا يحتاج منا إلى 
تعليق؛ لأنه ge‏ وواضح في حد ذاته» وأن الحسبة كانت تحظي بمكانة محددة 
ee‏ ا القضائية 00 eee‏ ري 


ily فهي‎ Lith ا‎ al Sy al A at 
من وجهين, وزائدة عليه من وجهين.‎ ME By gaias لأحكام القضاء من وجهين,‎ 
علاوة على ذلك يكذ كل من القاضي الماوردي» والقاضي أبو يعلى محمد‎ 
بن الحسين بن محمد الفراء الحنبلي (المتوفى 458ه/ 1066) وغيرهم» على أن‎ 


(2) 


(1) المرجع السابق» ص300-299. 


)2( المرجع السابق» ص 300. 
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الحسبة والقضاء المدني متماثلة تماماً في التعامل مع القضايا المتعلقة بحقوق 
الفرد» على الرغم من أن الحسبة أكثر محدودية في موضوعهاء وذلك لاقتصارها 
على الحقوق المعترف بهاء وعلى المنكرات الظاهرة. وهذا ما أورده الماوردي عند 
تناوله قصور الحسبة عن أحكام القضاء بقوله: "فأحدهما (أحد الأوجه) قصورها 
عن سماع عموم الدعاوي الخارجة عن ظواهر المنكرات من الدعاوي في العقود 
والمعاماات Goda slay‏ والمطاليات "0 

ومن ناحية أخرىء OB‏ الشخص الذي يُمكن أن يكون مرشحاً لمنصب Bly‏ 
الحية كان لايد Oly‏ ضف برع el‏ جا هن ha Neal‏ 
والمهنية» بما في ذلك درجة عالية من المعرفة في المسائل الشرعية والتقوى 
والحكمة» ويؤكد الماوردي على ذلك ral pds‏ 'فمن شروط My‏ الصية أن يكوة 
E‏ ذا رأي Glos‏ وخشونة في الدين» وعلم بالْمُنكرات الظاهرة. "© 


وإلى مثل ذلك ذهب الغزالي.© 


)1( المرجع السابق» ص 301. 
)2( المرجع السباق» ص300. 


)3( للمزيد انظر أركان الأمر بالمعروف وشروطه في الباب الثاني من كتاب إحياء علوم الدين لأبي 
حامد الغزالى» مرجع سابق. 
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الفصل العاشر 


نظرية المصلحة العامة الاجتماعية — في تنظيم 


وس رصحل لتر DI?‏ 


amen SSG ي الأرض‎ BE ALY الدب‎ HIT as 3: 
.]83 [القصص:‎ 


يتناول هذا الفصل» وانسجاماً مع عنوانه تطوير ما أسميناه: "نظرية المصلحة 
العامة الاجتماعية والاقتصادية في تنظيم السوق من منظور إسلامي." ولتحقيق 
هذا الهدف» لا بد من التحقق نظريا من كل من دور الشريعة والآراء الفقهية في 
التعامل مع السوق» Lines‏ من oly hall‏ العجازية السرقة Seas‏ خلال 
عصر الدولة الإسلامية» وذلك من أجل الإجابة من منظور إسلامي صرف» عن 
السؤال الأساس في هذا الخصوص وهو: لماذا التنظيم؟ أو بعبارة os et‏ أن 
نبين العلة التي دفعت وتدفع بالدولة الإسلامية إلى التدخل في تنظيم النشاط 
السوقي؟ ومن المستفيد من التنظيم؟ ومن يجب أن يخضع للتنظيم؟ وما هي 
الإجراءات التنظيمية التي يجب اتخاذها؟ وهنا لا بد وأن نلفت انتباه القارئ 
الكريم إلى أن الأدبيات الحالية في التنظيم Soles!‏ نين ويوضوح أن التنظيم 
ليس حكراً على الاقتصاديين» بل إن هناك دوراً كبيراً لكبار القضاة في ذلك. ولا 
عجب cod)‏ أن نجد أن التراث الإسلامي يزخر بعدد من الفقهاء والقضاة الذين 
اضطلعوا بدور كبير» قبل غيرهم وبقرون عدة» في مناقشة قضايا التنظيم السوقي 
من منظور إسلامي» Shy‏ هذا نتيجة طبيعية لارتباط الأمر بالعدالة وبحقوق 
العباد. وكما سيتبين OB LEY‏ أغلب» إن لم يكن جميع» من تناول موضوع 
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ضبط وتنظيم النشاط السوقي إسلامياً وتاريخياً هم من LS‏ القامات من الفقهاء 
والقضاة المسلمين. 

ويمكن القول» من البداية ودون تردد» إن "نظرية المصلحة العامة الاجتماعية 
والاقتصادية في تنظيم السوق من منظور إسلاميء" كما هي مبينة هناء تأتي مبنية 
على أسس اقتصادية متينة» وأن الأهداف التي يسعى التنظيم الإسلامي للسوق 
إلى تحقيقها هي أهداف اجتماعية واقتصادية على حدّ سواء لأسباب مبنية على 
أسس نظرية وواقعية» منها: VT‏ المقصد العام للشريعة الإسلامية الذي يهدف 
إلى تحقيق وتطوير» وحماية رفاهية الإنسان في الدنيا والآخرة. ثانياًء المبدأ العام 
الذي بُنيت عليه مؤسسة الحسبة»ء أي الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ثالثاء 
طبيعة الأهداف العامة للأنشطة السوقية المشروعة» eee‏ القواعد الشرعية 
المتوخى منها تمكين تحقيق تلك الأهداف. chaly‏ طبيعة القضايا التي تعاملت 
معها مؤسسة الحسبة تاريخيا خلال عهد الدولة الإسلامية في إطار التنظيم 
الاجتماعي والتنظيم الاقتصادي» بفرعيه: التنظيم السلوكي» وتنظيم هيكل السوق. 
خامساء الموقف الشرعي من النشاط السوقي» فضلا عن اهتمام كل من الفقهاء 
والسلطات في مخرجات الحسبة. وتجدر الإشارة إلى أننا سنقتصر التركيز تاريخيا 
على دور الحسبة أو الهيئة الإسلامية لتنظيم السوقء مع العلم بوجود مراتب عليا 
من المحاكم ذات علاقة بتنظيم التعامل السوقيء إلا أن دور هذه المحاكم يقع 
خارج إطار هذا الكتاب؛ إذ إن الدور الذي اضطلعت به مؤسسة الحسبة بحد ذاته 
يكفي» في اعتقادناء لتحقيق ما Gag‏ إليه. 

من جانب آخرء إن العمل على تطوير النظرية المذكورة يأني» كما نعتقدء 
في الوقت المناسب ليس من منظور تاريخي فحسب» بل ومن منظور poles‏ 
Lal‏ وتنبع الأهمية من عدم وجود دراسة في أي وقت مضىء في حدود ما 
نعلم» جعلت» أولاء هدفها التركيز بشكل جوهري على الخلفية المنطقية والعلة 
الكامنة وراء إنشاء وتطوير مؤسسة الحسبة» على الرغم من وجود مجموعة كبيرة 
من الأدبيات التي تناولت الحسبة. وعملت» ثانياء على التعامل مع الأسباب التي 
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أدت إلى ظهور تلك المؤسسة بشكل رسمي (Formally)‏ في إطار نظري. وتنبع 
الأهمية أيضا من كون النظرية تشكل دليلا علميا وتاريخيا على الوجود الفعلي» 
وليس التجريدي والتصوريء لكل من النظام الاقتصادي والسوق الصانعة للأسعار 
من منظور إسلامي» لكل من لا يعرف» أو يعرف ويتجاهل. 

وعلاوة على ما سبقء إن أهمية تناول هذا الموضوع تنبع أيضاً من حقيقة 
تاريخية على غاية من الأهمية مفادها أن نشأة وتطور مؤسسة الحسبة جاءت في 
وقت لم تكن قد ظهرت فيه الرأسمالية والاشتراكية والسوق الاجتماعية بعد إلى 
حيّز الوجود. ومن ثم فإن الحسبة فكرا وتنظيما وتطبيقا إسلامية صرفة» بل إنها 
المؤسسة الأكثر تجذراً في تنظيم السوق في تاريخ البشرية» في حدود ما نعلم. 
وبالنظر إلى الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لعام 22008 وأزمة منطقة اليورو 
لعام 22011 فإنه من المجدي للمسلمين والبشرية جمعاءء النظر في التجارب 
الاقتصادية للأنظمة السابقة تاريخياً لوجود الرأسمالية dyed‏ وعلى وجه 
الخصوص النظام الاقتصادي الإسلامي» لنتعلم منها جميعاً كيفية تعامل تلك 
الأنظمة» ليس مع مسألة تنظيم وضبط الأسواق مقابل تحريرها فحسب» بل وكيفية 
التعامل مع النشاط السوقي بشكل عام. 

والجدير بالذكر أن بناء وتأصيل النظرية المذكورة يتناول في أحد جوانبه 
الأدبيات الغربية المعاصرة» ذات العلاقة في موضوع المنافسة والتنظيم لتوضيح 
الأرضية العلمية العامة للمناقشة» كي لا نتهم بعدم العلمية في الطرح. وتجدر 
الإشارة إلى أن أنواع التنظيم التي تناولتها الحسبة تاريخيا لم تأت مصنفة تحت 
cl pl‏ أو أنواع مختلفة» كالمسميات الحديثة التي تستخدمها النظرية الاقتصادية. 
وقد كان من الممكن الحديث عن التنظيم السوقي الإسلامي دون اللجوء إلى 
استخدام تلك التصنيفات» لكننا آثرنا فعل ذلك تسهيلا للمقارنة ليس إلاء دون 
أن يعنينا الأمر أكثر من ذلك» بل ونؤكد على أن طرح وجهات النظر الغربية تأتي 
من باب تبيان ما توصل إليه الآخرء من ناحية» ومن باب المقارنة التاريخية» من 
ناحية أخرى؛ إذ إن تبيان ذلك يبين أن في التراث الإسلامي عموماًء وفي الفكر 
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الاقتصادي خصوصاًء من "السمين" ما يقف شامخاً أمام ما توصل إليه العلم 
الحديث» مع سبق التراث الإسلامي إلى ذلك وبقرون عديدة. 

لهذاء فإن تعليل cand‏ التنظيم في السوق الإسلامية يأتي على أسس إسلامية صرفة 
كما سيتبين ذلك لاحقا. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم في Jal‏ السابق ae‏ 
خلفية تاريخية قصيرة ة عن نشأة وتطور مؤسسة الحسبة» ومن ثم تمت مناقشة كل 
من أهداف السوق والقواعد العامة الحاكمة لها انطلاقا من الفقه الإسلامى» كونه 
الأساس الذي ينبثق عنه الإطار الإسلامي العام الحاكم للتبادل Boll‏ وقد 
جاء ذلك توطئة لمناقشة المنافسة والتنظيم السوقي من منظور إسلاميء والتي 
سنتناولها تاليا من الجانب النظري الشرعي والفقهي» ومن الجانب العملي استنادا 
إلى الوقائع التاريخية. l oe‏ 


أولاً: : مفهوم التنظيم السوقي الإسلامي وأنواعه 

وا لما ورد في الفصل التاسع وكنا أسلفتاء dye‏ إلى Asses‏ 
المنافسة والتنظيم السوقي» نظرياً وتاريخياًء من وجهة النظر الإسلامية» وذلك عن 
طريق تناول سياسات وأساليب عمل مؤسسة الحسبة. وانطلاقا من كل من التناول 
النظري للمفهوم الإسلامي للمنافسة والتنظيم» ومن التجربة السوقية التاريخية 
لمؤسسة الحسبة» ستتم مناقشة تحقيق الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية» لنصل 
في النهاية إلى obs‏ علة تدخل الدولة الإسلامية لتنظيم النشاط السوقي» وتقديم 
الأساس المنطقي لذلك التدخل» والذيء بناءً عليه» سيتم تأصيل "نظرية المصلحة 
العامة الاجتماعية والاقتصادية في تنظيم السوق من منظور إسلامي." وسنتناول 
بداية التنظيم الاقتصادي من خلال تناول الفرعين ين الرئيسين لهذا التنظيم» وهما: 
التنظيم السلوكي والتنظيم الهيكلي للسوق» ومن 2 سنتناول التنظيم الاجتماعي. 


1- التنظيم السلوكي 


إن التنظيم السلوكي» انسجاماً مع التصنيف المعاصرء يُركز Label‏ على تنظيم 
سلوك العاملين في السوق في ما يخص كل من: السعر» والإعلانات التجارية» 


والحد الأدنى لمعايير الجودة. ودون إهمال المتغيرين الأخيرين» أو الإقلال من 
أهميتهماء سينصب تركيزنا بشكل رئيس على تنظيم السوق فيما يخص الأسعارء 
وذلك لخصوصيتها المعلومة لدى الجميع. 

ومما لا يُختلف عليه أن العلماء الأفاضل أصحاب المذاهب الشرعية المتفق 
عليهاء وتلاميذهم قد أشبعوا موضوع التسعير» أو سياسة ضبط الأسعار» دراسة 
وتحليلاً بعمق ومن جميع جوانبه» قبل غيرهم على الإطلاق منذ قرون خلت. 
ومع ذلك» وخدمة للموضوع قيد البحث بالشكل المناسب» ولتجنب المناقشات 
المطولة الموجودة فى عدد من المصادرء فإننا نعتقد أن عرض الموقف الفقهى 
العام بشأن هذه السا يفي بالغرض» ويؤكد الموقف المذكور بدقة con‏ 
مباشر لا لبّس فيه أن التسعير» بمعنى وضع de‏ رسمي» أي من قبل Uo‏ 
للسعر» ليس جائزاً من حيث المبدأ. وبعبارة أخرى» يقال وبشكل أكثر تفصيلاً إن 
من يجيز التسعير من الفقهاء» من حيث المبدأء لا يُطالب بإلغاء أو تجاوز التفاعل 
بين قوى الطلب والعرض» Ola‏ من يعارض التسعير من الفقهاء» من حيث المبدأء 
يجيزه عند الضرورة. 

وللتأكيد على هذا الموقف العام من التسعير يخلص ابن تيمية» بعد مناقشة 
مطولة ومعمقة» إلى القول: "فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف» 
من غير ظلم منهم» وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء, وإما لكثرة الخلق» فهذا إلى 
الله» فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير ON Gm‏ وبعبارة أخرى. يرى 
ابن تيمية أنه يجب أن لا يُلجأ إلى التسعير في ظل نشاط سوقي حر مسؤول» أي 
عندما تكون المناضسة هى السائدة» بمعتى عتدما يتج السعر عن محضلة التفاغل 
الحر المسؤول بين الطلب والعرض. ومع ذلكء إذا تم تقييد المنافسة» أي إذا تم 
التلاعب بشكل مصطنع في الأسعار» من قبل عوامل سوقية أو غير سوقية» يرى 
ابن تيمية أنه يمكن اللجوء إلى تنظيم وضبط الأسعار» بل وفي بعض الحالات 
السوقية يجب أن يُلجأ إلى ذلك. 


)1( ابن تيمية» الحسبة» مرجع سابق» ص 10 
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pen gl‏ ماسيق: رئ ابن تيمية أنه إذا لم يكن هناك وسائل أخرى تمكن من 
الحفاظ على حقوق الناس» فإنه يُمكن أن يُلجاً إلى التسعير» بمعنى إخضاع الأسعار 
للتنظيم بعد أخذ رأي المختصين في الأمرء أو كما يقول ابن تيمية: "وأما صفة 
ذلك عند من جوزه [يقصد التسعيراء فقال ابن حبيب [الماوردي]: ينبغي للإمام 
أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهب 
فيسألهم: كيف يشترون؟ وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد 
حتى يرضواء ولا يجبرون على التسعير» ولكن عن رضا. قال: وعلى هذا أجازه من 
أجازه. قال أبو الوليد [الماوردي]: ووجه ذلك أنه بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح 
الباعة والمشترين» ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم» ولا يكون فيه 
إجحاف بالناس» وإذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه» أدى ذلك إلى 
فساد الأسعار وإخفاء الأقوات» وإتلاف أموال الناس. قلت: فهذا الذي تنازع فيه 
العلماء. O"‏ وباختصار» فإن ضبط وتنظيم الأسعار لم يكن سابقاء ولا هو لاحقاء 
هدفاً في حد ذاته إذا دعت الضرورة إلى استخدامه» وإنه من الواضح تماماً أن 
التسعير مجرد إجراء تصحيحي مؤقت يهدف إلى العمل على مساعدة السوق على 
do gal‏ إلى سارها اله ا ا الاس سجن سكين 
على de‏ سواء» وفوق ذلك كله الحفاظ على استقرار التبادل والنشاط السوقي. 

ومعلوم تاريخياً أن مؤسسة الحسبة قد تعاملت بالفعل مع كل أنواع الحالات 
السوقية التي يجري التعامل معها من قبل الاقتصاديين حالياء مثل: بيع الغرر» 
والنجش»” والتمييز السعري -مثل حالة المسترسل وملاقاة الركبان- والتواطقق 


(1) ابن تيمية» الحسبة» مرجع سابق» ص 86-85. 

(2) بيع الغرر نوع من أنواع العقود التي تتصف بدرجة عالية من المخاطرة» لهذا OB‏ نتائجها احتمالية 
الوقوع. ويبين الزرقاء أن نتيجة العقد ومنافعه لأي طرف تتقلب بين الوجود والعدم نتيجة للمخاطرة» 
ويضيف أن عقود الغرر تمثل حالة قصوى من نقص في المعلومات. من ناحية أخرى» يعبر النجش 
عن قيام طرف ثالث» بالتواطؤ مع البائع» بعرض سعر مرتفع للسلعة قيد التبادل» دون الرغبة في 
eel‏ لدفع المشتري إلى شراء السلعة بسعر مرتفع والذي قد يكون أعلى من سعر السوق. انظر: 


306 


والإغراق» والمعارسات الالمكارية؛ وغير ذلك مق الممارسات غير المشروعة. 
ومعلوم كذلك أن هذه الممارسات تشترك في الهدف ذاته» ألا وهو التأثير على سعر 
السوق بشكل مصطنع لحساب المصالح الذاتية للمنتجين أو العرض على حساب 
مصالح المستهلكين أو O A‏ وباختصار» كان يجب على المحتسب أن يتدخل 
كلما وأينما كان العاملون في السوق من أصحاب النفوذ الاقتصادي يتلاعبون» 
بشكل فردي أو جماعي (تواطؤ)» في الأنشطة السوقية تحقيقاً لمصالحهم الذاتية 
على حساب المصلحة العامة. 

وتجدر الإشارة إلى أن الفقهاء كانوا يميزون بوضوح» ويؤكدون على 
الاختلاف» بين ارتفاع الأسعار نتيجة لواحدة أو أكثر من الممارسات السوقية 
المذكورة» وارتفاع slaw‏ الناجم عن عوامل سوقية عادية. ولهذا يرى الفقهاء 
أنه إذا كان التبادل يتم بين نشطاء السوق في ظل ظروف سوقية عادية» أي بشكل 
تنافسي» دون إلحاق الضرر كما يقول الفقهاءء فإذا وقع ارتفاع في الأسعار نتيجة 
لقلة الشيء؛ أي نتيجة لعجز في العرض» أو نتيجة لكثرة الخلق» أي نتيجة لزيادة 
في الطلب» Ob‏ إجبار الباعة على البيع بسعر محدد إكراه لا مسوغ cal‏ أي أن 
التسعير أو تنظيم الأسعار في مثل هذه الحالة ليس له مسوغ شرعي. وهذا ما أكد 
عليه ابن تيمية قائلا: "فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من 
غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء» وإما لكثرة الخلقء فهذا إلى الله. 
فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق. "^ 


(1) انطلاقاً من المواقف الفقهية والتعامل التاريخي للحسبة مع الممارسات السوقية» قد يميل المرء 
إلى القول: إن العرض» وليس الطلب» هو المحدد الرئيس للسعر في الفكر الاقتصادي الإسلامي» 
مع الإشارة إلى أن هناك تمييزا فقهيا بين السعر» بمعنى القيمة المعلنة» والثمن» القيمة المدفوعة. 
ومعلوم تاريخياً اختلاف المدارس الاقتصادية الرأسمالية في ما بينها على ذلك» فبينما ترى 
المدرسة الكلاسيكية أن العرض هو المحدد الرئيس للسعر» ترى المدرسة النيوكلاسيكية أن 
الطلب هو المحدد الرئيس للسعر. 


)2( ابن تيمية» الحسبة» مرجع سابق» ص 10 
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والجدين SAIL‏ أن al‏ الا کور ما كان پمک أن 6,5 Vip cell be‏ 
فإنه لن يكون متسقاً من الناحية الشرعية؛ ذلك OY‏ اهتمام الشريعة بتحقيق نتائج 
بعينها لا يقل أهمية عن اهتمامها بمدى سلامة وملاءمة الآلية أو الطريقة المستخدمة 
لتحقيق تلك النتائج. وبعبارة آخرى» إن شرعية النتائج تنبع من شرعية الوسائل 
المستخدمة لتحقيق تلك النتائج؛ إذ إن "الغاية لا تبرر الوسيلة" من منظور إسلامي. 

وأما بخصوص الاهتمام بجودة البضائع (السلع والخدمات)» أحد البنود 
التي تقع تحت التنظيم السلوكي» فقد خصص الفقيه المعروف أبو زكريا يحيى 
بن عمر بن يوسف الكناني الأندلسي الجزء الأكبر من كتابه "أحكام السوق" 
للحديث عن قضايا عديدة تتصل مباشرة بجودة المنتجات» ويتبين مما قاله ابن 
عمر أنه يُدين كل الممارسات التي تؤدي إلى توريد أو عرض منتجات تحتوي 
على أي نوع من الخلل» أو توريد أو عرض منتجات دون مواصفات واضحة» 
وطالب بإخضاع جودة البضائع إلى الضبط والتنظيم.'" ومن ناحية أخرى» فصل 
الشيزري أيما تفصيل في الحديث عن الغش والتدليس في جودة عدد كبير من 
السلع والخدمات» ومن باب الإشارة ليس إلاء يقول الشيزري في الحسبة عن 
الحاكة مثلا: "[يجب على المحتسب rk tol‏ بجودة عمل rea]‏ وصفاقتهاء 
ونهاية طولها المُتعارف به» وعرضها ودقة عرلا ويقول الشيزري أيضاً في 
حالة الخياطين: "يُؤمرون بجودة التفصيل» وحسن فتح الجيب» وسعة التخاريص» 
واعتدال الكمين والأطراف» واستواء الذيل."وأما على جانب الإدارة الحكومية» 
Ob‏ العاملين في الحسبة كانوا يعملون على التأكد من عدم وقوع ممارسات خاطئة 
في المكاتب العامة» وكانوا "يتعاملون مع شكاوى ذات علاقة بالرشوة واختلاس 
الأموال العامة» ويتخذون الإجراءات اللازمة ضد من تثبت O gala]‏ 


)1( ابن عمرء النظر والأحكام في جميع أحوال السوق» مرجع سابق. 
)2( الشيزريء نهاية الرتبة في طلب الحسبة» مرجع سابق» ص65. 
)3( المرجع السباق» ص67. 


Khan, M. Akram. Al-Hisbah and the Islamic Economy, ... , op. cit., p. 147. (4) 
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وأما من حيث الدعاية والإعلانات التجارية» فيمكن القول: إن هذا النشاط 
الإداريء الذي تطور حديئاً جداً وأصبحت له مفاهيمه وأدواته» تمتد جذوره 
عميقة في التاريخ» وإن جاءت هذه المفاهيم والأدوات بشكل أبسط بكثير 
مما هي عليه اليوم. ولعل القصة المعروفة على نطاق واسع والمنسوبة للشاعر 
ربيعة بن عامر الملقب بمسكين الدارمي مع الخمار الأسود تدلل على ذلك. 
ومن المعلوم أن شرعية المقصد من شرعية الوسيلة» لهذا فإن إغراء أو مناشدة 
المستهلكين من خلال استخدام وسائل مشبوهة» مثل الحلف الكاذب» لتسهيل 
التبادل بقصد زيادة المبيعات أو الإيرادات أمر غير مسموح به شرعا. 

2- التنظيم الهيكلي للسوق 

عند الحديث عن التنظيم الهيكلي فإنه يدور عادة حول المنافسة بين المشاركين 
في السوق» أو ما تُسمى بالمنافسة في السوق» إلا أن النظرية الاقتصادية تشير Lad‏ 
إلى نوع آخر من المنافسة؛ ألا وهي المنافسة من أجل السوق. لكن المنافسةء أيا 
كانت» lady‏ لوجهة النظر الهيكلية كما ورد في الفصل التاسع» تتأثر بشكل مباشر 
بكل من الهيكل السوقي القائم والمحتمل أو الكامن على So‏ سواءء وإن كنا 
نرق أن المتافسة Jl‏ يشكل أساسى سلوك المشاركين فی السوق كما أوضحنا 
Mls‏ عع Sab‏ ارق لا شك أن أدبيات الحسبة» is Back‏ من Lo‏ 
التاريخية كالغربية te‏ لا تتناول المفاهيم والمصطلحات الحديثة التي تتناولها 
حالياً الأدبيات الاقتصادية مثل التركز السوقي» وقواعد الدخول إلى» أو الخروج 
من» السوق» والهيكل السوقي» إلا أن الحسبة كانت تتعامل مع مضمون هذه 
المفاهيم وغيرها. 

بهذا الخضوض» يؤكد ابن حب الماوردي» Lady‏ لما ينقله عه ابن ية 
أنه يجب على مستوردي السلع الأساسية مثل القمح والشعير الالتزام بقواعد 
السوق؛ إذ يقول الماوردي نصا: "وأما جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء 
إلا أن لهم في أنفسهم حكم أهل السوق» إن أرخص بعضهم تركواء وإن PS‏ 
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المرخص قيل لمن بقي: إما أن تبيعوا كبيعهم وإما أن ترفعوا [أن تخرجوا من 
السوق]. "“ وبصرف النظر عن عمومية أو خصوصية هذا الموقف. فإنه يدلل على 
أن الماوردي كان مدركاً تماماً لوجود علاقة بين سلوك المشاركين في السوق 
والمنافسة والأسعار الناجمة عنها. ويمكن أن يصنف ما قاله الماوردي تحت 
ما يُسمى في الأدبيات الاقتصادية والسياسية الحديثة بقاعدة الأغلبية» أي اختيار 
القرار الذي يمثل الأغلبية. Flay‏ على الاهتمام الذي ببديه الماوردي يمكن القول: 
إن كاة مركا ead‏ تار atta‏ سارك الباعة أو المتعمين إلى درخ أنه طالب 
بتغيير ذلك السلوك وإن بالإلزام» لكي تبقى الظروف السوقية مناسبة لاستمرار 
حالة المنافسة» أو تشكلها. 

ومن جانب آخرء وكما أشرنا سابقاء فإن الاهتمام في تقديم الخدمات من 
قبل المهنيين مجال آخر من مجالات التنظيم الهيكلي» وهنا يتطلب الأمر وضع 
قواعد أو ضوابط ضد أولئك الذين لا يُعترف بأنهم مؤهلون لتقديم الخدمة. 
وتشير أدبيات الحسبة إلى أن هناك عددا من الحقوق الفردية الخاصة التي تنطوي 
تحت ولاية الحسبة» والتي كان المحتسب يشرف عليها. وقد كانت هذه الحقوق 
لا تشتمل على الإشراف على ما يثبت أهلية المهنيين فحسب» من حيث الحرفية 
والقدرة على ممارسة المهنة» بل ومن حيث ما يثبت أمانتهم ونوعية الخدمات 
المقدمة. وبناءً عليه»لم يكن يُسمح إلا لأولئك المدرسين والأطباء مثلاء الذين 
يقدمون مستوى عالياً من المعرفة وطرق جيدة في الممارسة -أي تلك التي تحول 
دون وقوع أي أضرار جسدية أو نفسية- بممارسة المهن الخاصة بكل منهم. ولقد 
كان ممنوعاً على غير المؤهلين أو غير الأمناء أو كليهما ممارسة مهنهم. 

وأما إذا كان مثل هؤلاء عاملين» وتبين أنهم غير مؤهلين» أو ظهرت عليهم 
علامات عدم LY‏ فإنه كان يتم استبعادهم من السوقء وتُجعل أسماؤهم 
معلومة للجمهور» كعقاب تأديبي وحماية للآخرين منهم» وهذا ما تسميه الأدبيات 
الاقتصادية الحديث للتنظيم ب «(Naming and shaming)‏ أي سياسة التشهير» 


)1( ابن تيمية» الحسبة» مرجع سابق» ص 84 
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بوصفها إحدى أدوات الاستراتيجية التنظيمية المسماة "الكشف أو الافصاح 
التنظيمى. ' (Disclosure regulation)‏ \ وفى هذا الخصوص يقول الماوردي: 
"ومما يؤخذ ولاة الحسبة بمراعاته من أهل الصنائع في الأسواق ثلاثة أصناف: 
منهم من يراعى عمله في الوفور والقصور [مثل الأطباء والمعلمين]» ومنهم من 
يراعى فى حالة الأمانة والخيانة [مثل الصاغة والحاكة والقصارين والصباغين]» 
ومنهم من يراعى عمله في الجودة O" Bela Jy‏ 

ويتناول الشيزري في كتابه "نهاية الرتبة في طلب الحسبة" أهل الصنائع 
والخدمات من حيث كيف يجب أن يعملواء وكيف يمكن أن يغشواء وكيف يجب 
على المحتسب التعامل معهم بتفصيل كبير جداً كاشفاً عن سعة اطلاع عجيبة 
بمعايير اليوم» فما بالك بمعايير Ole was‏ ويقول الشيزري على سبيل المثال في 
الباب السابع والثلاثين من كتابه تحت عنوان "في الحسبة على الأطبّاء والكالين 
اجن ally‏ ا إن طلى الست Of‏ مح adedi LEW‏ 
ذكره حُنين بن إسحاق في كتابه المعروف "محنة الطبيب»" وكتاب BGI PB‏ 
الجراح وغيرهم. ويضيف أنه على المحتسب أن يتأكد من كامل معرفتهم الطبية» 


Baldwin, Robert and Martin Cave. Understanding Regulation, op. cit.. (1) 
الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ص318.‎ )2( 


(3) إن كتاب "نهاية الرتبة في طلب الحسبة" لعبد الرحمن بن نصر الشيزري المتوفي عام 1193/8589 
أول وأهم ما كتب عن الحسبة من جانبها العملي وليس الفقهي» وقد اعتمد كل الذين كتبوا من 
بعده في الموضوع اعتماداً كبيراً على هذا الكتاب إلى حد التطابق في بعض الحالات. ومع أن 
الكتاب تناول الحسبة في مصر على عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأبوبي» إلا إننا نعتقد 
أن مادته تعطينا صورة جيدة جداً أيضاً عن الحسبة في العصور والأماكن الأخرى من الدولة 
الإسلامية. وقد فصل الكاتب وبشكل كبير جداً في قضايا الحسبة» وسلوك وتلاعب وغشوش 
التجار» وأرباب الحرف والصنائع» مما يدلل على سعة معرفة الكاتب رحمه الله رحمة واسعة. 
للمزيد انظر: 
- أبو زيد» سهام مصطفى. الحسبة في مصر من الفتح العربي إلى نهاية العصر المملوكي» مصر: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1986. 
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كل حسب تخصصه» وفقاً لما فصله الطبيب الشيرازي من معرفة في كل Ble‏ 
وأن يكون لدى كل واحد من أولئك المتخصصين جميع الأدوات الطبية اللازمة 
لعمله» والتي فصل الشيزري فيها في كل BE‏ بل إن الشيزري لم يَغفل الحديث 
عن دور المحتسب فيما يخص البيطرة» التي وصفها بالعلم الجليل» ويطلب أن 
لا fog‏ المحتسب امتحان البيطار (الطبيب البيطري)» بما ذكره في كتابه من 
أمراض الدواب» ومراعاة ما يفعل البيطار في دواب الناس» فضلاً عن حديثه عن 
الفصادين والحجّامين (أطباء الأوردة والشرايين) والصيادلة وغيرهم كثير» بل 
وكثير Osa‏ 

من ناحية أخرى. فقد كانت تتم peal days‏ الماک فلن امسن 
فردية بشأن نوعية الخدمات المقدمة» وتبعاً لذلك» كان يمكن أن تُدفع تعويضات 
للمستهلك» إذا ما وقع عليه ضررء وفي حال عدم تسوية القضية من قبل المحتسب» 
لاقتصاره على الحقوق المعترف tly‏ ولأنه لا يحق له أن يسمع بينة على إثبات 
الحق فيما يتداخله التجاحد والتناكر؛ OY‏ القاضي أحق منه بذلك» كان المحتسب 
يرفع الأمر إلى القاضي. ولهذا قال الماوردي: OL"‏ تعلق بذلك غرم روعي حال 
الغرم» OB‏ افتقر إلى تقرير أو تقويم لم يمكن للمحتسب أن ينظر فيه لافتقاره إلى 
اجتهاد حكمي وكان القاضي LIL‏ فيه أحق. "^ 


3- التنظيم الاجتماعي 


إن الحديث عن التنظيم الاجتماعى يتناول الحديث عن السيطرة على المواد 
الضازة cle‏ والظروك الف oa‏ العامة وشتروظ السات العا ف Sl‏ 
العمل» وحماية المستهلكين من حيث توافر المعلومات» وحظر توريد er‏ 
المنتجات دون الحصول على تصريح بذلك» وغير ذلك من الحالات المثيلة. 


وأما بخصوص القضايا البيئية» فإن الشواهد التاريخية تبين أن المحتسب 


(1) الشيزري» نهاية الرتبة في طلب الحسبة» مرجع سابق 


(2) الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ص319. 
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كان يولي اهتماماً خاصاً بالمسائل ذات العلاقة بالبيئة في تلك الأيام. فعلى سبيل 
المثال» وكقاعدة عامة» لم يكن يُسمح لمحلات الحرف أو الصناعات الملوثة 
للبيئة بممارسة نشاطاتها داخل المدن» بل في ضواحيها وفي المناطق غير السكنية» 
ولم يكن يُسمح أيضاً بذبح الحيوانات في الشوارع أو المنازل لأغراض السلامة 
العامة.“ ويذكر الشيزري في خصوص القضايا aif Hee i‏ على المحتسب 
أن: "يأمر أهل الأسواق بكنسها وتنظيفها من الأوساخ» والطين المجتمع» وغير 
ذلك مما يضِرٌ بالناس... وأما الطرقات» ودروب المحلات» فلا يجوز لأحد إخراج 
جدار [داره» ولا دُكانه] فيها إلى الممر المعهود. وكذلك كل ما فيه أذية» وإضرار 
بالسالكين» كالميازيب الظاهرة من الحيطان في زمن الشتاء ومجاري lagi‏ 
الخارجة من الور في زمن الصيف إلى وسط الطريق. ol‏ المحتسب أصحاب 
الميازيب أن يجعلوا عوضها مسيلاً محفوراً في الحائط کا e‏ 
السطح» وکل من کان في داره g‏ للوسخ الا Bode ails} ab‏ 
الصيف» ويحفرُ له في الدَّار Bat‏ يجتمعٌ إليها."© 

ولذلك» فإنه يجب أن تلقى المسائل البيئية المعاصرة من اقتصاد الأمن 
الاجتماعي العناية التي كانت تستحقها أيام الحسبة» مع مراعاة طبيعتها الراهنة؛ 
ذلك لأن علاقة الإنسان بالبيئية علاقة تكاملية» ورعايتها جزء أصيل من تحقيقه 
للأمن الاجتماعي» ومن ثم للمهمة الموكولة إليه كما أشرنا سابقا. 

وأما من ناحية القضايا العمالية» فقد كان المحتسب يولي اهتماماً خاصاً جداً 
للعلاقة بين العمال وأرباب العمل من زوايا عدة» فقد كان من ضمن واجبات 
المحتسب في هذا الخصوص العمل على حماية حقوق العامل مثل: التأكد من 
حصولهم على كامل الأجر» ومن قيامهم خلال العمل فقط بالأنشطة المتعارف 
على صلتها بوظائفهم» وأنهم يعملون LB‏ وفقا للوقت المتفق عليه. ومن ناحية 
as 2‏ كان هن ازاجبات Gye Ube Lat Gud‏ أرباب العمل من خلال 


Oran, Ahmad F. and Khaida’ Khaznakatbi. The Economic System ..., op. cit.. (1) 


)2( الشيزري» نهاية الرتبة في طلب الحسبة» مرجع سابق» 1402 
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التأكد من حسن أداء العمال والتزامهم بقواعد Lily. fod‏ جانب قضايا الصحة 
والسلامة» وفي حالة بعض المهن الحساسة» كان المحتسب يتمتع بصلاحية تقييم 
أهلية المهنيين» كما أشرناء وفقاً للعلم المتداول والعرف القائم حينهاء من أجل 
التأكد من حرفيتهم ومؤهلاتهم» حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين» وفي ذلك 
يقول الماوردي: "فأما من يراعى في عمله الوفور والتقصير كالطبيب والمعلمين؛ 
oY‏ الطبيب يقدم على النفوس فيفضي التقصير فيه إلى تلف أو سقم. وللمعلمين 
من الطرائق التي Lag‏ الصغار عليها ما يكون نقلهم عنها بعد الكبر عسيراء فيقر 
منهم من توفر عمله» وحسنت طريقته» ويمنع من قصر وأساء من التصدي لما 
يفسد به النفوس وتخبث به الأداب. ON‏ 

وأما من جانب حماية المستهلك. فإن المحتسب كما يقول الماوردي: 
"يختص بثلاثة أنواع من الدعوى: أحدها أن يكون في ما يتعلق ببخس وتطفيف 
في كيل أو وزن. والثاني ما يتعلق بغش أو تدليس في مبيع أو ثمن. والثالث فيما 
يتعلق بمطل وتأخير لدين مستحق مع OES‏ وبصفة عامة» ol‏ هذه القضاياء 
وتلك الآنفة الذكرء المتعلقة بضبط أهلية وحرفية المهنيين» وجودة الخدمات التي 
كانوا يقدمونهاء كانت جميعها تتم من منطلق حماية المستهلك وتصب فيها. فضلاً 
عن ذلك» كان على المحتسب» Ge pate‏ من يراعى حاله في الأمانة والخيانة» 
أن "يراعي fal‏ الثقة والأمانة منهم» فيقرهم ويبعد من ظهرت خيانته ويشهر أمره 
لئلا يغتر به من لا يعرفه." وكما ذكرنا سابقاء إن هذه الخطة العملية التي يشير 
إليها الماوردي تندرج في الأدبيات الحديثة للتنظيم تحت ما يُسمى باستراتيجية 
"الافصاح التنظيمي»" وإن التعامل مع من تظهر خيانتهم» أي من يثبت فسادهمء 


Oran, Ahmad F. Islamic State’s Experience ..., op.cit.. (1)‏ 
)2( الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ص318. 
)3( المرجع السابق» ص 301 


)4( المرجع السابق» 31802 
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يقتضي التشهير بهم» لئلا يُغتر بهم مما يؤدي إلى الإضرار بغيرهم؛ ولكي يكونوا 
أيضا عبرة لغيرهم» وهذا تأكيد آخر من الماوردي على شرعية استخدام السياسة 
العنظيمية المعروقة Tolan,‏ التشهير المذكورة Ola‏ 

ومع LEV‏ بعين الاعتبار الحظر على عدم توريد منتجات محددة» فقد كان 
المحتسب مسؤولا عن السماح بإنتاج وتوزيع فقط المنتجات المعروفة بشكل 
قاطع على أنها من الطيبات» وفقا للأحكام الشرعية» بالإضافة إلى مراقبة عرض 
المنتجات الأساسية تحسبا من نقص المعروض منهاء© فإذا كان هناك نقص فى 
المعروض من بعض السلع والخدمات التي كانت تعد من الضروريات العامة 
ولقد اتخذ عدد من العلماء موقفاً يشير إلى أن إنتاج هذه السلع والخدمات يصبح 
Lely‏ ملزماً على أولئك الذين هم قادرون على إنتاجها. ومن ثمّء "... أن هذه 
الأعمال -التي هي فرض على الكفاية- متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض 
عين cade‏ لا سيما إن كان غيره عاجزا عنهاء فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة 
قوم أو نساجتهم أو بنائهم» صار هذا العمل Lely‏ يجبرهم ولي الأمر عليه إذا 
امتنعوا عنه بعوض المثل» ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل. "^ 

وعلاوة على ذلك» إذا كان هناك أولئك الذين يرفضون بيع ما هم ملزمين 
ببيعه من السلع مع ضرورة الناس إلى ذلك» op‏ القاعدة تقول Ob‏ يؤمروا على 
ذلك ولهذا يقول ابن تيمية: "... فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة 
الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة» فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل» 
ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة ON fold‏ ولعل هذا السلوك الذي يندرج 
تحت الاحتكار يقترب أيضا من المفهوم الحديث في التنظيم والمعروف بالامتناع 
عن البيع (Refusal to sell)‏ 


Baldwin, Robert and Martin Cave. Understanding Regulation, op. cit.. (1) 
Khan, M. Akram. Al-Hisbah and the Islamic Economy, op. cit.. (2) 
.75 ابن تيمية» الحسبة» مرجع سابق» ص‎ )3( 


)4( المرجع السابق» ص 10 


وأما من جانب حق المستهلك في الحصول على معلومات عن المنتجات» 
فقد كان هذا موضع اهتمام مشترك بين الفقهاء. وحسبنا هنا أن SE‏ القارئ 
بالقاعدة الأساسية الحاكمة Jala‏ في السوق» أي قاعدة وجوب التراضي المبني 
على العلم المتحقق. يقول ابن تيمية : "ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم 
بالعيب أو التدليس» فإن الأصل في البيع الصحة» وأن يكون الباطن كالظاهرء 
فإذا اشترى على ذلك فيم عرف رضاه إلا بذلك» فإذا تبين أن في السلعة غشا 
أو Lee‏ فهو كما لو وصفه بصفة وتبينت بخلافهاء AB‏ يرضى وقد لا يرضىء 
فإن رضي وإلا فسخ O" adl‏ وهذا يعني أن إخفاء المعلومات يُعطي حق الخيار 
للمستهلك المتضررء وذلك لعدم الالتزام بالقاعدة الشرعية الأساسية للتبادل. 


ثانياً: السياسات الإسلامية للتنظيم السوقي 

بداية» ربما يقال: إن القواعد العامة الحاكمة للتبادل في السوق الإسلامية 
المذكورة في الفصل التاسع تأتي أكثر انسجاماً مع سياسات المنافسة 
(Competition/ Antitrust Policies)‏ منها مع سياسات التنظيم السوقي Market)‏ 
(Regulation Policies‏ ولعل هذا قد يكون ee‏ على pel‏ فية» ولكن لیس 
على أسس مفاهيمية إذا جاز لنا هذا التعبير. ودعنا نقول إنه إذا اقتضى تدخل 
الحكومة في النشاط السوقي» وكانت السلطات المسؤولة عن سياسات المنافسة» 
وتلك المسؤولة عن سياسات التنظيم السوقي قد حددت كل منهما لنفسهاءفنيا 
caw‏ حمل ا Doll low Lad dilate soley‏ بهار EAS Flips‏ 
هذه سياسات تنظيمية ساق «(Ex—Ante Policies of Regulation)‏ أي سياسات 
منافسة» أو سياسات تنظيمية لاحقة «(Ex—Post Policies of Regulation)‏ أي 
سياسات تنظيمية» فإن هذا لا يجعل من تلك السياسات مفاهيم مختلفة بالضرورة؛ 
لأنهما وجهان للعملة ذاتها. 


)1( المرجع السابق» ص 95. 
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واستناداً إلى القواعد العامة الحاكمة للتبادل التجاري في السوق الإسلامية 
المذكورة في الفصل التاسع» وسياسات المنافسة والتنظيم التي كانت تعتمدها 
وتنفذها الحسبة» في عصر الدولة الإسلامية» والتي سيأتي الحديث عنها لاحقاء 
يمكن التأكيد على أن الحاجة تدعو باستمرار إلى تطبيق كل من سياسات المثافسة» 
أو التدابير الوقائية؛ وسياسات التنظيم» أو التدابير العلاجية» بصورة متزامنة 
وعلى de‏ سواء» من أجل تحقيق المستوى المقبول من الأداء الاقتصادي» أي 
تحقيق الأمن الاجتماعي. وبعبارة أخرىء Ob‏ ضبط وتنظيم النشاط الاقتصادي 
السوقي لا يتحقق من خلال الاختيار بين الاعتماد على» Le]‏ سياسات المنافسة 
أو سياسات التنظيم؛ لأن لكل منهما دورها الذي يتكامل مع دور الأخرى ولا 
يتم دونه» والواقع إن النظرية الاقتصادية الرأسمالية تقول أيضا مثل هذا القول. 

من ناحية أخرى» وبغض النظر عن سياسات التنظيم المستخدمة في السوق 
الإسلامية» علينا أن نعلم أن السياسات التربوية السابقة» بمعنى التعاليم العامة 
والقواعد التربوية وفقا لتعاليم الشريعة هي بداية الأهم وبلا منازع. ويمكن القول: 
باختصارء إن هذه التعاليم والقواعد هي التي تركز ابتداءً على تشكيل شخصية 
الإنسان» وتوجيه سلوكه بصفة عامة عن طريق توضيح ما له وما عليه من حقوق 
والتزامات ذاتية واجتماعية» وتبين أيضا مساءلة جميع البشر من قبل الله تبارك 
وتعالى» وهذا يضع الإطار العام الأول والأوسع نطاقاً للتنظيم» أي التنظيم الذاتي 
الشخصي» وهذا ما ينفرد به التنظيم الإسلامي. وما لا يدخل في اهتمامات 
الأدبيات الحديثة للتنظيم. وبعد ذلك SE‏ السياسات السوقية التنظيمية» والتي 
ثمثل فنياً المرحلة الأولية التي توضع فيها القواعد والشروط العامة المحددة 
للأنشطة السوقية المشروعة والمقبولة» فضلاً عن أنها يجب أن تبين بوضوح جميع 
الممارسناف غر المشروعة: 
(1) للمزيد عن الفرق بين سياسات المنافسة وسياسات التنظيم انظر: 


- Motta, Massimo. Competition Policy: Theory and Practice, op. cit., p. xviii. 


Oran, Ahmad F. An Islamic Socio-Economic Public Interest Theory..., op.cit.. (2) 
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ولهذاء OF‏ القواعد الإسلامية العامة الحاكمة للنشاط الاقتصادي هي 
جزء لا يتجزأ من السياسات التنظيمية» بل هي الجزء الأهم. وهذا النوع من 
السياسات هو ما يُشار إليه في الاقتصاديات التنظيمية الحديثة ب"القيادة والضبط" 
(Command and control)‏ بمعنى وضع المعايير التي يجب الالتزام بها مدعومة 
بقوة القضاء. Oly‏ القصد من وراء وضع تلك الضوابط» من وجهة نظر فنية» 
يكمن في العمل على سد الطريق أمام الوقوع المستقبلي CV‏ سلوك غير مرغوب 
به» إذا جاء هذا مخلا بالقواعد الشرعية» ومن ثم بالمنافسة. بالإضافة لما سبق» 
تستخدم الضوابط المذكورة من أجل تحقيق» من بين أمور أخرى: استباق 
وقوع الأضرار المحتملة ومنعهاء وتوفير اليقين والرؤية الواضحة للناشطين في 
السوق من خلال وضع قواعد واضحة مسبقاً. وخلاصة القول» إن المقصود من 
وضع "السياسات التنظيمية السوقية السابقة" أن تؤثر هذه بشكل إيجابي على 
واحد أو أكثر من المكونات الرئيسة للتنمية» وتحديدا المكونات الاجتماعية» 
والاقتصادية» والبيئية. 


لكن» وللأسف؛ إن الواقع الاقتصادي يبين أن البشر لا يلتزمون دائما 
بالتعاليم والقواعد الشرعية. ولعله بموجب الطبيعة البشرية» فإن بعض الناشطين 
الاجتماعيين في السوق يحيدون عن التعاليم الإسلامية والقواعد العامة الحاكمة 
للنشاط السوقي» ويستبيحون ممارسة بعض السلوكات التي تتعارض مع تلك 
التعاليم والقواعد» لأسباب قد تكون مفهومة أحياناء وقد لا تكون مفهومة 
أحياناً أخرى. ونتيجة لذلك» وللتصدي لهذه الانحرافات السلوكية» يتم استدعاء 
السياسات التنظيمية السوقية اللاحقة للتعامل مع تلك الإنحرافات» ويمكن 
القول تاريخياء إنه عندما كانت المخالفات معروفة للعلن بما في ذلك للمخالف 
wee‏ كانت الاجر دات الع طق eit‏ وهاو كزين من dss E‏ 
إن الإجراء الأقوى منها يصبح ساري المفعول فقط إذا لم تثبت فعالية الإجراء 


ع 


الأضعف. 


1- الإجراءات التنظيمية المستخدمة 

وقد كان التعامل يتضمن مجموعة واسعة من الإجراءات المستخدمة في ذلك 
الوقت» والتي كانت fas‏ قولاً بوصفها آلية تربوية lest) us (lls‏ وتنتهي 
فعلاً من خلال التدخل الشرعي القانوني في أساليب عمل السوق بوصفه إجراءً 
laa‏ وكذلك كان هناك عدد من الخطوات التي كان يتخذها المحتسب 

مثل النصح» والتوبيخ» telly‏ والمنع بالقوة ة الشرعية» ومن المعلوم أنه كان 
يتم تطبيق. betel‏ مخعلقة من الإجراءات Les gg AM‏ لطيعة قفشل السوق 
بما في ذلك إعطاء Ge‏ الخيار» والغرامات» واستخدام سعر المثل» والسجن» 
والاستبعاد من السوق» وغير ذلكء ويُجمل الغزالى القول فى هذا الأمر بقوله: 
Geol of‏ 055 تارك pal‏ بوزالوعظة OF gly Silty‏ © 


أما التعامل مع المخالفات» والخروج على القواعد الحاكمة للسوق 7 
انتهاكها بشكل عام فقد كان يتم من خلال تطبيق إما القاعدة السلوكية "في 
«(Per se rule) "asl‏ أو القاعدة السلوكية" استدعاء الراي" aa of reason)‏ 
أيتما وجب تطبيق JS‏ منهما.© وكان المحتسب يتعامل فقط مع القضايا التي 
درج تحت القاعدة السلوكية ae ei‏ 5ا0 وذلك OY‏ دون الس وحمب 
Label‏ على تنفيذ القواعد الشرعية المعروفة دون الدخول في عملية الاجتهاد» 


)1( الغزالي» إحياء علوم الدين» مرجع سابق» ج2» ص412. 

لم أجد المقابل العربي للمصطلحين المذكورين» ولم يسعفني في ذلك أصحاب التخصصء ولا 
لوم عليهم؛ OY‏ هذه المصطلحات لا تبدو مألوفة عندهم» فاجتهدت رأبي» وأرجو أن أكون قد 
وفقت في ذلك. وللتوضيح يُقصد من القاعدة الأولى أن السلوك المعني منكر ظاهر لا يحتاج إلى 
قرائن وأدلة؛ إذ إنه منكر في حد ذاته وبلا خلاف» كبيع الخمر مثلا. وأما القاعدة الثانية فيقصد 
منها القول بأن السلوك المعنى قد يكون منكرا وقد لا يكون؛ لذا فإن الأمر يتطلب تدخل القضاء 
لإبداء الزآي ery‏ الأمر Zee‏ على الاد والشهرد Ley‏ إلى ذلك مغل يفن المسخالقات due pl‏ 
كالتواطؤ والتطفيف cael gh‏ ونحو ذلك. علمت لاحقاً أن الزرقا ناقش هاتين القاعدتين كمدخلات 
للسياسة الاقتصادية للحد من الاحتكار ووضع بدوره المقابل لهما على هذا الأساسء أنظر: 

- الزرقاء محمد أنس. "الأسواق المعاصرة غير التنافسية بين الفقه والتحليل الاقتصادي". جدة» 

مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي» «2g 19e‏ ص 652-3 2006. 
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ولهذا كان في ما اشترط في المحتسب العلم بالمعروف الظاهر والمنكرات 
الظاهرة. a‏ هذا الماوردي من an‏ عليه [المحتسب] أن يبحث عن 
الات الظاهرة ليصل إلى إنكارها Ke pyasi‏ ترك من المعرؤوف الظاهرء 
ja‏ بإقامته. Yj"‏ أنه سو و ا ب ا pe‏ 
ern)‏ ب OF‏ له [tocol]‏ اجتهاد af,‏ فيما تعلق GAL‏ دون së‏ 
Si a8‏ من ¿ ذلك ما li‏ اجتهاده "ad‏ ويؤكد الغزالي على الشيء ذاته 
في حديثه عن شروط ما فيه الحسبة بقوله: OV‏ كوخ كرك كك | معلوما ر 
اجتهاد. فكل ما هو فى محل الاجتهاد فلا حسبة."" ويقول ابن تيمية مثل ذلك. 
وان القاعده السا ك الاب أي "استدعاء الرأي»" فقد كانت تستخدم من قبل 
القضاة فقط؛ لأنها تتناول قضايا تتطلب القرائن والأدلة والاستماع إلى الشهود 
ومن ثم اجتهاد الرأي. 

وأما فى ما يخص التطبيق التدريجى للسياسات التنظيمية اللاحقة» OG‏ بعض 
egy oll‏ أنه يجب آنا لابن اللجوم إلى بط وتشيم sles‏ إل ف سال 
وقوع الأذى والظلم على المواطنين» فعلى سبيل المثال» عند مثول الشخص الذي 
يختزن السلع أو المكتنز أمام القاضيء فإنه يُؤمر بالبيع بالسعر العادي للسوق 
ويمنع من الاكتناز» ولكن إذا رجع هذا الشخص إلى المحكمة بالجرم ذاته» OB‏ 
القاضي ole‏ بسجنه على النحو الذي يراه اسسا وذلك الإصلاح الشخص 
المتعدئ al‏ والقضاء على الأذى المترتب عن سلوكه اا وعلى الرغم من 
هذه التدابير وهذا الحرص» كان ينظر إلى السياسات التنظيمية اللاحقة على أنها 
تمثل إجراءات حيويةء إلا أنه لم يكن ينظر إليها على أنها إجراءات مثالية» أو أنها 
دون عيوب الأمر الذي يترك المجال مفتوحاً أمام إمكانية الفشل التنظيمي؛ ولم 
لا؟ فالكمال لله وحده. ومما يراه عدد من الفقهاء هو أن سياسة التنظيم يجب أن 
لا نودي إلى أذى أكبر من ذلك الذي تعمل على al‏ 


(1) الماوردي» الأحكام السلطانية OLY lly‏ الدينية» مرجع سابق» ص299. 


)2( المرجع السابق» ص 300. 


)3( الغزالي» إحياء علوم الدين, مرجع سابق» 2e‏ 2 419 
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2- مبدأ الترجيح 

لقد ذكرنا عند الحديث عن التنظيم السلوكي» أن الماوردي يفضل في حالة 
تنظيم وضبط الأسعار الوصول إلى اتفاق طوعي بين نشطاء السوق على اتخاذ 
السلطة لقرار ملزم عندما يكون ذلك EKos‏ وهو يعتقد أن هذا النوع من الاتفاق 
يرعى بشكل أكبر مصالح المنتجين أو الموردين دون المساس بمصالح الجمهور؛ 
إذ إن إلزامية القرار قد يكون ضارا للموردين» الأمر الذي من شأنه أن يؤدي» بدوره 
إلى نتائج غير مرغوب فيها مثل فساد الأسعار» آي اضطرابها الذي يفاقم المشكلة 
بدلا من أن يحلها. والجدير SUL‏ أن هذا السلوك لا يُعد من أنواع التواطؤ؛ OY‏ 
يأتي في ظل مراقبة السلطة. وهذا التعامل المبدثي هو ما يُقرره أبن تيمية من خلال 
القاعدة العامة الهامة. أو ا يكن أن سه esl‏ اها الترجيح؛" إذ ينص 
هذا المبدأ على أنه: "إذا تعارضت المصالح والمفاسد» والحسنات والسيئات» أو 
تزاحمت» فإنه يجب ترجيح الراجح منها. O"‏ 

ويقابل هذا الميداة hss‏ المنهج المستخدم من قبل النظرية الاقتصادية 
المسمى بمنهج تحليل التكاليف والمنافع» ومع الزيادة لمبدأً الترجيح من وجهين: 
فأما الوجه الأولء فإنه يكمن في الأسبقية التاريخية للفكر الإسلاميء التي لا 
تقبل الجدل حولها. وأما الوجه الثاني» فإن مبدأ الترجيح ليس مادي المضمون 
ولا محدود التطبيق؛ إذ إنه يتحدث عن المقارنة بين المعروف والمنكر» وشا 
إن ما يندرج تحت هذين المفهومين أوسع بكثير جداً مما يندرج تحت منهج 
تحليل التكاليف والمنافع لمحدودية التطبيق ولمادية المضمون. ومن cad‏ فإن 
منهج تحليل التكاليف والمنافع هو مجرد حالة واحدة من حالات مبداً الترجيح 
od‏ ا 


)1( ابن تيمية» الحسبة» مرجع سابق» 1392 

)2( تتحدث النظرية الاقتصادية أيضاً عن الكيفية التي يجب أن تتم من خلالها المفاضلة بين اتخاذ 
سياسة تنظيمية ما من عدمه بقولها: 'إن الأساس المنطقي لمنهج تحليل التكاليف والمنافع 
(Cost-Benefit analysis)‏ يبدو مقنعا تماماء من وجهة نظر الكفاءة؛ لأنه من المعقول القول بأنه 
على المجتمع أن يتخذ السياسات التي تؤدي إلى تحسين مصالحنا بوصفها حدا أدنى. لهذا = 
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وتأكيداً على الموقف العام من السياسات التنظيمية» وعلى سعة تطبيق مبدأ 
الترجيح» نورد هنا وبقدر من التفصيل» المقصود من هذا المبدأ وعلى OLJ‏ 
ابن تيمية ذاته؛ إذ يقول ما نصه: OB"‏ كان المعروف أكثر pol‏ به» وإن استلزم 
ما هو دونه من المنكر ولم ay‏ عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه» بل 
يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله»... وإن كان المنكر أغلب نهي 
عنه» وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف» ويكون الأمر بذلك المعروف 
-المستلزم للمنكر الزائد عليه- أمراً بمنكر وسعياً في معصية الله ورسوله. وإن 
تكافاً المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ay‏ عنهماء فتارة يصلح 
الآمر» وتارة يصلح النهي» وتارة لا يصلح أمر ولا نهي» حيث كان المعروف 
والمنكر متلازمين» وذلك في الأمور المعينة الواقعة."0) 

ولكل ما سبق» يمكننا التأكيد على أن المسلمين لم يعتقدوا قط بمثالية الحسبة 
أو الهيئة الإسلامية لتنظيم السوق العاملة حينهاء بل يُقر كبار علماء الآمة بأن 
الحسبة كانت معرضة» من حيث المبدأء إلى النجاح أو الفشل» وقد تصيب وقد 
تخطيء» وإن بعض النشاط السوقي قد يكون فعالا ولا يتطلب التدخل فيه البتة. 
ومن المعلوم اريف أن oil‏ اة وال قل Ue Ae‏ أو sis ile‏ 
الإداري للدولة بشكل عام» شأنها في ذلك شأن المؤسسات الإدارية الأخرى. 
وانطلاقاً من كل ما سبق يتبين لنا وبوضوح أن ما يُسمى منهج نرفانا أو مغالطة 
نرفانا Y (Nirvana approach or fallacy)‏ تنطبق ري ولا تطبيقيا البتة على 
التنظيم والضبط في السوق الإسلامية.” وعليه» فإن Sal‏ الاقتصادي التنظيمي 


= فإذا كانت منافع سياسة ما لا تفوق تكاليفهاء فإنه من الواضح أنه يجب أن لا تتخذ تلك السياسة؛ 
وذلك oY‏ سلبيات الجهود المبذولة أكثر من ايجابياتها. Likes‏ إننا نريد أن نعظم صافي نتائج 
السياسات المتمثل في الفارق بين المنافع والتكاليف. لذلك يصبح هدفنا تعظيم فارق المنافع 
ناقص "SIS‏ انظر: 


- Viscusi et al. Economics of Regulation and Antitrust, op. cit., p 30. 


)1( ابن تيمية» الحسبة» مرجع سابق» ص 139. 


)2( منهج أو مغالطة نرفانا تمثل خطأ منطقياً بشكل ple‏ وهي هنا تعني» كما يقول هيرتوغ: ail"‏ = 
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الإسلامي» الذي يرى أن الأصل هو الإباحة Oly‏ الضبط والتقييد هو الاستثناء 
يرى أنه ليس هناك ما يستدعي أن يُطبق التنظيم في جميع جوانب النشاط السوقي» 
بل ail‏ يجب أن لا vad) Le‏ إلا إذا دعت الضرورة الملحة والمسوغة لوجوده في 
الجانب الذي يستدعي ذلك» EF‏ للقاعدة العامة» أو مبداً الترجيح» lata‏ كما ورد 
ذلك عن ابن تيمية بدقة شرعية» ووضوح علمي منذ قرون خلت. ولهذا فإن القول 
عند تقييم السياسات التنظيمية Ob‏ المنافع يجب أن تكون أكبر من التكاليف» كي 
يتم تنفيذ سياسة ما -أو رياضياء أن تكون المنافع نسبة إلى التكاليف» أكبر من 
واحد صحيح- لا يُخرج هذا المعيار عن le‏ الترجيح المذكور. 

وانطلاقاً من مبداً الترجيح» فضلاً عن تفضيل الاتفاق الطوعي بين نشطاء 
os ll‏ سدق kes‏ أن spon‏ > من منظور إسلامي» ليس أمراً لازماً ولا غنىٌ عنه؛ 
وذلك OY‏ المبدأ المذكور يقر بوضوح لا لبس فيه إمكانية التفاوت» أو التضارب 
بين الايجابيات والسلبيات» ومن ثم تتطلب السياسة السوقية في هذه الحالة 
الموازنة بينهماء واختيار الراجح منهما. وأما من حيث الخطط العملية» أو إن 
شئت الاستراتيجيات» فقد استخدم عدد منهاء مما يُمكن استنباطه من السياسات 
الى استخدمتها الحسبة. وبالإضافة لما ذكر من الخطط العملية يمكن الإشارة 
إلى استخدام ما يلي: التنظيم الذاتي (Self-regulation)‏ من خلال جعل جهة 
معينة سلما كان ركم جمع حجار ا بدي على الراعك العمل تضع 
قواعد عمل أعضائها وتعمل على مراقبتهم» كالنقابات حالياً التي تراقب عمل 
المتتسبين إليهاء وكذلك فإن بحض القؤاعد الحاكمة للنشاط Spud‏ تعمل على 
توجيه السلوك نحو التنافس» مما يخدم المستهلك» cults‏ درفت السيطرة 
السوقية» أو الضبط السوقي (Market Harnessing control)‏ 


= يمكن تفسير التنظيم إذا افترضنا أن المؤسسة المبنية على أسس نظرية مثالية قادرة على أن تحل محل 
أو أن تعمل على إصلاح المؤسسات الواقعية غير المثالية" والقصد من ذلك أن لا يعتقد المسؤول 
عن التنظيم أن الجهة الرسمية المكلفة بالتنظيم قادرة دائماً على أن تصلح الفشل السوقي؛ لأنها هي 

أيضا مُعرضة للفشل» شأنها في ذلك شأن السوق. وهذا قول لا خلاف عليه. انظر: 
Den Hertog, Johan. General Theories of Regulation, op. cit., p. 233.‏ 
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ثالثاً: الكفاءة السوقية والكفاءة الاجتماعية 

لقد تساءلنا سابقاً هل يجب أن يتم تحليل التنظيم السوقي استناداً إلى معايير 
النظرية الاقتصادية» أي تحقيق الكفاءة التخصيصية أو التوزيعية» وإذا كان الأمر 
كذلك» فهل يحقق التنظيم في هذه الحالة كل من الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية 
على i‏ سواء؟ لقد أجبنا حينها بالنفي. والواقع أن النظرية الاقتصادية تفترض 
أنه عندما يتم تخصيص الموارد الاقتصادية» ET‏ لما ُسمی بأمثلية باريتو Pareto)‏ 
«(Optimality‏ فإن توزيع الدخل الناجم عن ذلك وفقا لنظرية الإنتاجية الحدية 
ليس Yole‏ فحسب» بل ويؤدي إلى تعظيم منفعة المستهلك على حد سواء 
(حول الأمثلية انظر الفصل التاسع). وعلماً بأن الأمثلية المذكورة لا قول لها البتة 
بخصوص المساواة أو الرفاهية العامة للمجتمع» إلا أن أتباع النظرية الاقتصادية 
يعون دائماء ob‏ تحقق أمثلية باريتوء أو تحقق التوازن السوقي -إذ يُفترض أن كل 
توازن سوقي تنافسي يحقق الأمثلية المذكورة- يحقق عدالة توزيع الدخل والثروة 
أيضاًء على افتراض أن الثروة ناجمة في الأساس عن ذلك الدخل الذي يوصف 
ab‏ عادل. إلا أن هناك من يقول: "ليست نتائج أمثلية باريتو Vole‏ بالضرورة» 
وإن هذه الأمثلية Gad‏ مع العبودية» إذا كان العبيد لا يستطيعون شراء حريتهم 
وتتفق أيضا مع الفوارق الكبيرة جدا في مستويات O", JEI‏ فضلا عن ذلك» من 
المعلوم أن الكفاءة التوزيعية أو التخصيصية تحاول تعظيم الرفاهية» إلا أن هذه 
ليست معنية بتوزيع تلك Oial JI‏ 

Lat Ji ذلك غلينا أن نين للقارئ أن الحديث عن تحقق‎ ge Sas 
الكفاءة الاجتماعية» من وجهة نظر‎ GES الاجتماعية» من خلال الحديث عن‎ 
فقط بالحديث عن تحقق‎ bsy النظرية الاقتصادية» بل والسوق الاجتماعية»‎ 


Brennan, Geoffrey and Michael Moehler. Neoclassical Economics, (originally published )1( 
in Encyclopedia of Political Theory, ed. Mark Bevir (SAGE Publications, 2010), 
Volume 11, 2010. .م‎ 946-951). This slightly modified article is on: www.moehler.org/ 
files/Neoclassical%20Economics.pdf, p. 4. 


Baldwin, Robert and Martin Cave. Understanding Regulation, op.cit. p. 14. (2) 
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الكفاءة التخصيصية المرتبطة بما يدور في السوق. بمعنىء أننا لو افترضنا جدلاً 
قدرة النظرية الاقتصادية» والسوق الاجتماعية على تحقيق الكفاءة الاقتصادية 
والاجتماعية» فإن هذا سيقتصر LB‏ على المستهلكين» وليس المواطنين» مما 
يعني أن تلك الكفاءة لا تشمل كامل المجتمع» بل جزءأً منه. ويترتب هذا عن أن 
مناقشة الكفاءة» إنما تتم في إطار السوق» بمعنى أن الحديث يدور عمّن يشارك 

في السوق add‏ وهؤلاء هم المستهلكون وليسوا المواطنين. وكما ذكرنا سابقاء 
فإن المواطن كي يكون مشاركاً في السوق» أيء كي dad‏ مستهلكاً ومن ثم مشمولاً 
ee‏ 

في السوق. لهذا فإن المواطن الذي يفتقر إلى القدرة الشرائية لا يُعد مستهلكاء 
ومن ثم لن يدخل في اعتبارات النظرية من حيث تحقيق الكفاءة التخصيصية» 
ولا حتى التوازن الاجتماعي الذي تنادي به السوق الاجتماعية. وبناءً OP cade‏ 
تحقق الكفاءة الاجتماعية لا يعني بالضرورة أن الفقراء مستفيدون؛ لأنهم ليسوا 
مستهلكين في الأصلء لانعدام القدرة الشرائية لديهم» وإن الحديث عن الفقر 
مستثنى تماما ومن البداية في النظرية الاقتصادية الرأسمالية. 

ومعلوم أن أغنى %20 من سكان العالم يحصلون على %75 "فقط !" من 
الدخل العالمي» وفي الوقت نفسه» فإن أفقر %40 من سكان العالم يحصلون على 
5 من الدخل العالمي» وبناءً عليه» ووفقا لأمثلية باريتوء فإنك لا تستطيع أن تأخذ 
دولاراً واحداً من foo‏ واحد فقط من أولئك الأغنياء حتى Oly‏ أدى ذلك إلى 
جعل أولئك الفقراء في وضع أفضلء عن طريق زيادة إجمالي دخل جميع الفقراء 
بدولار واحد ليس إلا. وإذا سألت لماذا؟ فإن أمثلية باريتو تفسر لك المعضلة 
بالقول: إنك إن فعلت هذا فإنك ستجعل ذلك الغني في وضع أسوأ مما هو عليه؛ 
إذ سينخفض alts‏ دولارا واحدا بالتمام والكمال (!) وهكذاء op‏ التوزيع القائم 
Ws ty ly Joa‏ لأمثلية باريتو هو التوزيع الأمثل دائماً؛ oY‏ الأمثلية ترى أن 
cal‏ مكسنه يحفقه طرف be‏ سيكون حسما Letty‏ على ساب خسارة Le‏ للطرف 
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pee Steeda gayle bean! 
OL ge للنظرية الاقتصادية» سيبقى الغني غنياً والفقير‎ 

وغني عن القولء إن الكفاءة السوقية -بمعنى تحقيق كل من الكفاءة 
التخصيصية أو التوزيعية» والكفاءة الإنتاجية- تبنى أساسا على الاعتقاد بكفاءة 
آلية الشوق التنافسية» بمعنى انعدام عيوب السوقء أي كفاءة جهاز الأسعار الذي 
يعولل بوصفه فركيدا LS ls‏ للناشطين السوقيين» والذي يزعم أنه يقود هو لاء 
Leste‏ إلى sal‏ القرارات: LO‏ لك Ae ge sell Bei‏ لجار الأسعار لا 
تتحقق داتماء بل إنها قلما تتحققء وحسبنا الإشارة فقط إلى الأزمات الاقتصاديةء 
والاضطرابات الاجتماعية عالمياًء الناجمة عن انعدام عدالة التوزيع. وكما ذكرنا 
آنفاء ob‏ احتياجات المواطنين الفقراء» وذوي الدخول المنخفضة لا يعبر عنها 
من خلال آلية الأسعارء إلا إذا حصل هؤلاء على القوة الشرائية اللازمة» لكي 
lgd‏ من وجهة نظر السوق» مستهلكين. 

ولهذا ob‏ آلية الأسعار لا تملك أن ترشد الناشط الاقتصادي السوقي» على 
نحو اجتماعي كفء بشكل مستقل عن التوزيع المنصف للدخل والثروة» وإن 
القول خلافاً لهذا يعني تحميل جهاز الأسعار أكثر مما يحتمل ويستطيع أن يفعل. 
ومن ثم لا يمكن أن ينظر إلى التوزيع التقليدي للدخل في السوق التنافسية على 
أنه توزيع اجتماعي ed‏ ويترتب عن هذا القول ob‏ توزيع السلع والخدمات 

في المجتمع ككل لا يمكن أن Ie}‏ اجتماعياً IS‏ على de‏ سواء.© 

إن الفقر المتفشي» > وغير القابل ظاهريا للعلاج» في جميع أنحاء العالم Jali‏ 
tp‏ على ما ذكرنا. وحقيقة الأمر أن التوزيع الاجتماعي للدخل والثروة» وعلى 
الرغم من أنه يتأثر بسعر السوق. إلا أنه يتأثر Lad‏ بعوامل اجتماعية» واقتصادية» 


(1) للمزيد عن احصائيات الفقر انظر cwww.globalissues.org‏ تمت مراجعة الموقع الموافق 09/03/ 
2012 


Lefeber, Louis and Thomas Vietorisz. The Meaning of Social Efficiency, Review of (2) 
Political Economy, Vol. 19, No. 2, 2007, p. 143. 
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وسياسية أخرى. ولهذا فإنه لا يجب الاستهانة أو التقليل من أثر اكتساب القوة 
السياسية» والاجتماعية» والاقتصادية على نتائج السوق. ومن ثم فإن الكفاءة 
السوقية وحدهاء وفي حد ذاتهاء ليست جديرة Ob‏ تكون الهدف الذي على البشرية 
أن تسعى إلى تحقيقه. ومن ناحية أخرى» نجد لزاماً علينا أن نؤكد على أنه لكل 
مجتمع فهمه الثقافي الخاص للرفاهية» الأمر الذي يحدد بدوره أهداف الكفاءة 
بالنسبة لذلك المجتمع. ويمكن الاستدلال وبسهولة» من منظور إسلامي» OL‏ 
المقاصد الشرعية ليست مجرد أهداف مادية؛ لأنها تشتمل على تلبية احتياجات 
الإنسان الروحية والمادية على de‏ سواء. ولتحقيق ذلك» فإن الإنسان من منظور 
إسلامى» بمعنى الناشط الاجتماعي- الاقتصادي» وليس فقط الناشط الاقتصادي» 
dels‏ إلى: tall Spl) ae gl ge gut‏ كيد tyes‏ إلى عق اف 
oly‏ دافع المصلحة الذاتية» وعلى الرغم من ضرورته وأهمیته» لا يُعد كافياً من 
المنظور الإسلامي لتوجيه السلوك البشري بشكل أساسي. 

وقد أظهرت الأزمات المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة (للأعوام 2008 
و2011) بما لا يدع مجالا للشك في أن المصلحة الذاتية لا ترشد نشطاء السوق 
بشكل مناسب» ولا توجه تصرفات البشر نحو تحقيق أقصى قدر من الكفاءة» بل 
إل المنافية لا تعمل بالضرورة على سط المصالح الذاتية يما Sieh‏ من تحقيق 
العدالة» فضلا عن الحفاظ عليها. ولكي تكون المصلحة الذاتية إنسانية المقصدء 
فإنه لابد لنشطاء السوق من التمتع بالأخلاق اللازمة» بحيث لا يتم تحقيق الكفاءة 
الاقتصادية» على حساب الكفاءة الاجتماعية» وإنما تحقيق كلتيهما bes‏ وفي ضوء 
الفهم الإسلامي للملكية النسبية للبشرء suai‏ عن موقعهم كأمناء (Trustees)‏ 
بالإنابة عن الله على الموارد الاقتصادية» فإنه من الطبيعي أن تُستخدم تلك الموارد 
لتلبية الأهداف الخاصةء ولكن ليس أبداً على حساب أهداف المجتمع. ونعتقد 
جازمين أن المفاضلة التي يُزعم بأنها دافعة إلى الاختيار بين إما الكفاءة الاقتصادية 
أو الكفاءة الاجتماعية لا مكان لها فى السوق التى تعمل فى نطاق الشريعة 
ومقاصدها. l l l‏ 
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رابعا: علة التنظيم السوقي من منظور رأسمالي 
فسرت العلة لوجود التنظيم» من وجهة نظر النظرية الاقتصادية» بادئ الأمر» 
على أرضية المصلحة العامة من خلال استخدام "نظرية المصلحة العامة" The)‏ 
«(Public Interest Theory‏ والتي سميت لاحقا ب Normative Analysis as)‏ 
(a Positive Theory - NPT‏ ويعني هذا على وجه التحديد» أن العمل على 
تخصيص الموارد الاقتصادية النادرة LS‏ من وجهة نظرهمء من أجل إشباع 
الحاجات والرغبات -يتم التركيز على الرغبات كما ذكرنا سابقا- بأفضل 
يقة ممكنة هو الهدف المنشود. وعلى الرغم من الاحتمالية النظرية لتحقية 
هذا الهدف من خلال آلية السوق» في ظل بعض الظروف والافتراضات, إلا 
أن الظروف الواقعية تختلف كلية عن تلك التي تُفترض نظرياًء مما يجعل 
التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية لا يتحقق في العادة. وعلاوة على US‏ 
إن المؤسسات الاقتصادية» التي هي من صنع البشرء لا يعرف عنها أن لديها 
الأهلية والقدرة الذاتية اللازمة لإصلاح أحوالها تلقائيا دون تدخل من أي سلطة. 
Fey‏ عليه» تصبح الحاجة ملحة إلى إدخال قدر من التحسين على تخصيص 
الموارد الاقتصادية بطريقة مختلفة Ke‏ تفعله السوق التنافسية» وهذا ما يستدعى 
استخدام التنظيم الحكومي كبديل للعمل على تحقيق الكفاءة المادية لتخصيص 
المواية. 
ومن ثم يعد التنظيم الحكومي مطلوباً ومعللاً منطقياً في حالة وجود المنافسة 
غير التامة» ممثلة أساسا في حالة وجود كل من الاحتكار الطبيعي Natural)‏ 
«(Monopoly‏ لعدم تحقيقه للكفاءة التخصيصية» والعوامل الخارجية أو الجانبية 
(Externalities)‏ لفشل السوق التنافسية في العمل بكفاءة في مثل هذه ULI‏ 
وللتغلب على OVE‏ الفشل السوقي المتعددة والمنبثقة عن الحالات الرئيسة 
المشار إليها وغيرهاء ووفقاً لنظرية المصلحة العامة الرأسمالية» فإن التنظيم إنما 
Sb‏ استجابة لطلب العامة «(Public Demand)‏ والواقع أنه طلب المستهلك فقطء 
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نتيجة لفشل السوق.”' ولكن» فقد تعرض تحليل النظرية المذكورة للتنظيم إلى 
الرفض لمحدودية قوتها التفسيرية» نتيجة لافتراضها فعالية التنظيم الحكومي» 
ولانعدام وجود تكاليف الصفقات.” لهذاء ولتفسير التنظيم اقتصادياء طوّرت 
نظريات رأسمالية أخرى مبنية على وجهات نظر مختلفة يخرج الحديث عنها عن 
موضوع هذا الكتاب. 


خامسا: علة التنظيم السوقي من منظور إسلامي 

لا بد لنا من أن نقول بدايةء إن أية نظرية إسلامية لتنظيم السوق يجب 
أن تنبع أساسا من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية» Oly‏ تهدف إلى تحقيق 
المقصد الشرعي العام» انسجاما مع وجهة نظرنا حول منهجية اقتصاد الأمن 
الاجتماعي» وإلا فإنه يُتعذر وصفها بالإسلامية. وتجدر الإشارة إلى أن التحليل 
الإسلامي للتنظيم المستخدم هنا لا يعتمد أي نموذج اقتصادي يتبع للنظرية 
الاقتصادية الرأسمالية معياراً لاختبار النظرية الإسلامية للتنظيم؛ GY‏ وببساطة 
شديدة» ليس هناك ما يدعو إلى ذلك. إن ere Du‏ معاييره الخاصة القادرة على 
تقيبم نظرياته» وسياساته التنظيمية» ونتائجهاء وحسبنا الإشارة إلى القواعد العامة 
الحاكمة للنشاط السوقي» وسياسة التسعير» ومبداً الترجيح. 

والجدير بالذكر كذلك أن المنافسة التامة» النموذج-المعيار» أو المؤشر 
الرأسمالي المستخدم» الذي يُدَّعى أنه وحده الذي يحقق الكفاءة» إنما طور 
عن تصور وتصميم مسبق» كما يبدو» من منطلق الحاجة إلى وجود معيار 
اقتصادي ومن النوع التقريري Positive)‏ بالضرورة» ليتمكن الرأسمالي من 
تقييم التنظيم الاقتصادي المبني على ذلك.© ومن المعلوم المووتها ذل سمال 


(1) هناك عدد من الحالات الفنية لفشل السوق» للمزيد عن هذه الحالات انظر: 
Baldwin, Robert and Martin Cave. Understanding Regulation, op. cit..‏ - 


Den Hertog, Johan. General Theories of Regulation, op. cit.. (2) 


)3( يخطىء من يعتقد أن تحقق الشروط النظرية للمنافسة التامة» النموذج الرأسمالي المثالي = 
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العلمانية لا يجوز للنظرية الاقتصادية أن تلجأ إلى استخدام الأحكام القيمية 
‘(Value judgement)‏ لأنها لو فعلت ذلك لفقدت صفتها doled!‏ وأما 
في ما يخص التعليل الإسلامي أو الأساس المنطقي الإسلامي Islamic)‏ 
(rationale‏ الذي يدفع بالدولة الإسلامية إلى plist‏ التنظيم 57 فهذا 
ما ستتاوله ASG‏ 

وسعياً إلى عدم تكرار أنفسناء فإن الإشارة إلى ما سبق ذكره من تعامل مؤسسة 
الحسبة مع الحالات السوقية التي كانت تستدعي التنظيم يفي تماماً بالغرض» لكننا 
سنتناول بالإضافة إلى ذلك جوانب أخرى لم يسبق الحديث عنها. ومعلوم أن ابن 
تيمية يقول وبشكل قاطع» عند مناقشته لتنظيم وضبط الأسعار ما يلي: "ومن هنا 
يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوزء ومنه ما هو عدل جائز» فإذا تضمن ظلم 
الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه» أو منعهم مما أباحه الله لهم: 
فهو حرام وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من 
المعاوضة بثمن المثل» ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل 
فهو جائز» بل cals‏ ويضيف ابن تيمية قائلا: "والواجب إذا لم يمكن دفع 
جميع الظلم أن يدفع الممكن منه» فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع» وحقيقته 


= للأسواق» شرط كاف لتحقيق كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية وتعظيم الأرباح؛ أو أن كفاءة 
تخصيص الموارد الاقتصادية وتعظيم الأرباح لا تتحقق إلا في ظل المنافسة التامة دون غيرها؛ OY‏ 
هذا ببساطة غير صحيح؛ إذ يُمكن تحقيق كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم الأرباح في ظل حالة 

نظرية أخرىء بل وفي Jb‏ نظام اقتصادي مركزي أو مخطط! انظر: 
Blaug, Mark. Economic Theory in Retrospect. op. cit., p. 595.‏ - 
)1( يُصر الاقتصاديون الرأسماليون على موقفهم الرافض لقبول أو استخدام الأحكام القيمية» 
ولكن» من حقنا أن نتساءل أليس اعتماد نظرية المستهلك على تفضيلات بعينها ومنحيات 
محددة لتفسير سلوك المستهلك هو استخدام واضح» بل فاضح للاحكام القيمية؟ يرى 
بلاوق أن مجرد قبول نتائج نظام الأسعار التنافسية هو في الواقع استخدام للاحكام القيمية. 

انظر ثانيا من الفصل الرابع في هذا الخصوصء وانظر: 

- Ibid, p. 706. 


)2( ابن تيمية» الحسبة» مرجع سابق» ص 10-69 
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إلزامهم أن لا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن المثل." 0 ويختم ابن تيمية قائلاً: "وأما 
إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل re‏ عليهم تسعير عدل لا 
ركس بول دا 

تبين لنا المقتطفات السابقة من أقوال ابن تيمية -رحمه الله- أن الظلم الناجم 
عن الممارسات السوقية الخاطئة حاضرة على الدوام؛ وأنه» أي الظلم» بمعنى 
النتائج المترتبة عن فشل السوق» لا يجوز قبوله إسلاميا واجتماعيا لكونه ظلم؛ 
وإن التنظيم هو وسيلة ناجعة للعمل على دفعه» لكن التنظيم لا يتصف بالكمال؛ 
وذلك لأنه لا يمكن تجنب الظلم تماما؛ وإن المصلحة العامة هي الهدف؛ وإن 
الواجب هو العمل على إزالة الظلم بقدر ما نستطيع؛ وإن الآلية لدفع الظلم تتمثل 
في تطبيق التسعير الذي يعني إلزام قوى السوق بالعمل بسعر المثل ليس إلا! ولعلنا 
لا نجانب الصواب إذا LB‏ إن ما سبق من قول ابن تيمية يكفي وحده» من وجهة 
نظر علمية» لوضع الأساس المنطقي للتعليل الإسلامي ل"نظرية المصلحة العامة 
الاجتماعية doled Vly‏ في تنظيم السوق من منظور إسلامي." وبناءً على ما سبق» 
يبدو أن التعليل المنطقي الإسلامي للتنظيم السوقي» أو الإجابة عن سؤال "ما العلة 
الجوهرية وراء تدخل الدولة الإسلامية في النشاط السوقي من خلال التنظيم؟' 
oh‏ فنياً وظاهرياً استجابة لطلب العامة؛ بمعنى استجابة لطلب المواطنين الراغبين 
في إقامة العدل» ودفع الظلم عنهم المتمثل في السلوكات السوقية غير المرغوبة» 
لأنها غير مشروعة. وبعبارة أخرى. فإن علة التنظيم السوقي الإسلامي تكمن فنيا 
في الاستجابة لخدمة المصلحة العامة للأفراد» أو المجتمع بأسره» وهذا ينسجم 
تماما مع المقصد الشرعي العام. 

لكن السؤال الذي Ab‏ في طرح نفسه هنا هو: هل يجب العمل على دفع 
الظلم فقط عندما يُطالب بذلك المواطنون, آم إنه على الدولة أن تفعل ذلك 


)1( المرجع السابق Moe‏ 


)2( المرجع السابق» ص96. 


سواءً طالب المواطن WL‏ أم لم يُطالب؟ غني عن القول إن الدولة مسؤولة 
بشكل كامل عن رعاية مصالح مواطنيهاء وعلى كل المستويات» ليس Es‏ منهاء 
بل هو واجب le‏ القيام به. ومن ثمٌ فإنه على الدولة أن تُقيم العدل وتدفع 
الظلم في كل الأحوال Elias‏ لقوله تبارك وتعالى: balay‏ ر sy Jill‏ 
Ges‏ ذى BG I‏ عن LORIE i ae pa SG IG LEE‏ 
[النحل: 90]» وحسبنا ذكر هذه LYI‏ الكريمة فقط مع العلم بوجود عدد من OLY‏ 
التي تتناول موضوع العدل. ومن ناحية أخرى» لا عجب أن يكون حفظ العدل» ومن 
ثمّ دفع الظلم» إحدى القواعد الإسلامية العامة الحاكمة للسوق. فضلا عن ذلك 
ob‏ "العدالة هي الواجب الأساسي» للحكومة [الإسلامية]» بل وعلة وجودهاء 
ليس فقط بالمعنى الجزائى» فى الفصل فى التظلمات» ولكن Lal‏ بمعنى العدالة 
التوزيعية» أي إقامة توازن الفوائد والمزاياء أو المصالح في المجتمع."”) 
وقد كان هذا Le ples‏ يقينا لدى علماء الأمة؛ إذ يقول الماوردي» عند المقارنة 
بين المحتسب والمتطوع بخصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بقوله: 
"والثالث أنه [المحتسب] منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره وليس 
المتطوع منصوباً للاستعداء." وقوله: "والخامس أن على المحتسب أن يبحث 
عن المنكرات الظاهرة» ليصل إلى إنكارها ويفحص عما ترك مر 00 
الظاهر ليأمر بإقامته."© وكذلك قوله عند المقارنة بين الحسبة والقضاء: 
يجوز EU‏ فيها [الحسبة] eee en‏ 
من المنكر وإن لم يحضره خصمٌ مُسْتعدٌ."© ومع أن أقوال الماوردي واضحة 
بما فيه الكفاية ولا clos‏ منا إلى تعليق» إلا أنه لا ضير من المزيد من التوضيح. 
وباختصار» إن مجمل ما أراد الماوردي قوله يب بين أن على المت أن يبحث 
عن cl Stall‏ الظاهرة اتيا وآن ينكد هن El]‏ المعروقه مو عاق Slim‏ 


Kamali, M. Hashim. Maqasid al-Shari’ah Made Simple, op. cit., p. 7. (1) 


(2) الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» 52 299 


)3( المرجع السابق ص302. 
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من يشتكي من أي تقصير في هذا أو ذاك أو لم يكن» من منطلق أن المحتسب 
يقوم بواجب هو مندوب له خلافاً للفرد المسلم الذي يقوم بالأمر تطوعاً. وبعبارة 
Ob cs el‏ إنكار المنكر والأمر بالمعروف لا يتطلب بالضرورة وجود شكوى 
من أي طرف» كي تقوم الدولة -ممثلة بالمحتسب- بواجباتهاء بل عليها أن تبادر 
هي إلى القيام بذلك» وما ينطبق على مؤسسة عامة كالحسبة ينطبق على بقية 
المؤسسات العامة 

وبناء على ما سبقء فإن ile‏ التنظيم السوقي الإسلامي تنطلق من العمل 
على خدمة المصلحة العامة للأفراد والمجتمع بأسره» لكنها وإن Cole‏ ظاهريا 
ردا على طلب العامة» إلا أنها ليست كذلك؛ إذ على المحتسب القيام برعاية 
المصلحة العامة» سواء طلب أحدهم منه ذلك أم لم يطلب. ولهذا فإننا نؤكد على 
أن علة التنظيم السوقي الإسلامي تكمن قطعاً وأساساً في الاستجابة لأوامر الله 
وتطبيقاً لشرعه» وتحقيقاً للمقاصد الشرعية Yul‏ وأخيراً. وإن cdl‏ جل في علا هو 
الذي أباح التبادل» وهو من وضع الأسس التي بُنيت عليها القواعد العامة السا 
fod‏ السوق» بل إن كل ما تم بناؤه من مؤسسات قضائية» بما فيها الحسبة» إنما 
جاءت على أسسء الله واضع قواعدها. وحسبنا أن نذكر القارئ الكريم OL‏ مؤسسة 
الحسبة في de‏ ذاتها إنما بُنيت على المبدأ الإلهي العام المتمثل بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. لهذاء يجب أن يُعاد الأمر كله لله وحده» جل في ole‏ وصدق 
ربي تبارك اسمه القائل وقوله الحق: ل KS Sl‏ في الأرض AT‏ الصكوة وات 


ac 


مك اج 2 رکرو و sr‏ رور صة ر یر ر Ams,‏ 95 
الرأكرة Iya,‏ بالمعروفٍ 145s‏ عن المتكر ويله علقبة الأمور LOY‏ [الحج:41]ء وقوله تبارك 


a 


خم 


وتعالى: )45 40 لسوت وما I GM‏ بجع OIA‏ 4 [آل عمرن: 109]. 

ويبدو ظاهرياً مما سبق أن علة التنظيم من كل من وجهة النظر الإسلامية 
والرأسمالية هي ذاتهاء إلا أن هذا غير صحيح. ومع الإقرار OL‏ المواطن بشكل 
cele‏ ممثلا اقتصادياً بقوى السوق» يجب أن يكون هو المستفيد الأول والأخير 
من التنظيم» وأن الهدف من التنظيم هو الحفاظ على المصلحة العامة» من كل 
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من نظرية المصلحة العامة لتنظيم السوق من منظور إسلامي ونظيرتها الرأسمالية» 
إلا أن الفارق الجوهري بينهما يكمن في علة التنظيم ذاتها. وقد تبين لنا مما 
سبق أن علة التنظيم السوقي من وجهة النظر الإسلامية هي مطلب إلهي تحقيقاً 
للعدل» ودفعاً للظلم الذي هو مبدأ إسلامي راسخ» وقيمة إسلامية chle‏ وجزء لا 
يتجزأً من مقاصد الشريعة» سواءً طالب بذلك المواطن أم لم يُطالب. liag‏ هو 
oe‏ أهم أدوار الدولة التي لا يجوز لها التخلي عنه» بل يجب عليها القيام به 
كونها الراعي الاجتماعي للمصلحة العامة. أما العلة الجوهرية للتنظيم في حالة 
النظرية الاقتصادية الرأسمالية فهي ناجمة عن الاستجابة لمطلب الفرد المستهلك 
دفاعاً عن مصلحته» الأمر الذي قد تقبل الدولة القيام به إذا استطاع المستهلك 
إثبات أنه متضررء وإذا اقتنعت بذلك السلطات» وحسبنا أن نقول: إن هذا يخضع 
لمسوغات يخرج الحديث عنها عن نطاق موضوعنا. 

ومن ناحية as FT‏ فإننا نزعم حتى يثبت العكس» هذا إن ثبت» أن نظرية 
تنظيم السوق من منظور إسلامي تهدف إلى تحقيق كل من الكفاءة الاقتصادية 
والاجتماعية les‏ ومن ن المعلوم أن معظم الاقتصاديين يجدون صعوبة» وهذا 
أقل ما يقال» في قبول هذا القول؛ لأنهم يعتقدون أن استهداف نوع واحد من 
الكفاءة سيكون على حساب النوع الآخرء وذلك من منطلق حتمية المبادلة بينهما 
كما أسلفنا وكما تقول بذلك النظرية الاقتصادية. ومع ذلك يمكن القول: إنه من 
المعقول والمقبول القول Ob‏ التنظيم يمكن أن يركز على أحد هذين النوعين 
بد high ida tall RTEA‏ أن يعني ذلك بالضرورة إسقاط الاهتمام بالآخرء 
Sa‏ ا Pe‏ بالتساوي» على نوعي الكفاءة lee‏ في وقت آخرء 
تبعاً للظروف أيضاًء ومن ثم فإنه ليس هناك ما يدعم التبادلية بين نوعي الكفاءة. 


ومع ذلك» نجد أن النظرية الاقتصادية تضع تساؤلاءً يبدو ظاهرياً سؤالاً 


ee ae‏ وهو: كيف يتم تحقيق الكفاءة الاجتماعية؟ يرى هير توغ 
استحالة إقامة مثل هذه الفعالية» لانعدام وجود تعريف للعدالة يمكن قبوله 


عموماً في الحالات الواقعية» بالإضافة إلى انعدام وجود معايير مقبولة بشكل 
عام مطبقة على العدالة.“ وحسبنا القول: إن القبول بمثل هذا القول يعني 
بالضرورة استحالة تحقق العدالة» وفي هذا ما يكفي لفهم عدم اهتمام النظرية 
الاقتصادية بالعدل بوصفه قيمة chdle‏ والاهتمام بالكفاءة You‏ عنه» على افتراض 
أن کل Lal Gad wie‏ الفائض الاجتماعي أو رفاهية المجتمع» ولهذا يأتي 
الإعجاب بالمنافسة التامة. 

لا شك في أن ما يقوله هيرتوغ يمكن أن يكون حجة قوية» بل وصحيحة» 
لو كانت العدالة مسألة موضوعية (Objective)‏ أي علمية وقابلة للقياس» لكن 
حقيقة الأمرء أن العدالة -وكما لا يخفى على أحد- هي مسألة غير موضوعية 
(Subjective)‏ ولهذا فإن العدالة لا تخضع للعلم والتجربة والقياس. لكن كون 
العدالة كذلك لا يعني بالضرورة عدم إمكانية الاتفاق أو الإجماع على ما هو 
a aia aa‏ لوا ل ال il‏ ييز نحي age‏ 

فمن المعلوم يقيناً أن الغدالة تقر أو تقدر plead Lady‏ ثقافية لهذاء ولكل be‏ 55 
فإنه لا يمكن تعريف العدالة بشكل مطلق وإنما نسبي» وتبعاً BLEU‏ المنبثق عنها 
مفهوم العدالة. وبناءً عليه» سيكون هناك دائماً تعريف مقبول للعدالة» بالإضافة 
إلى إمكانية وجود معايبر مقبولة ثقافياء بشكل cole‏ مطبقة على العدالة» مما يعني» 
بل يجب أن يعني» إمكانية تحقيق العدالة» وإلا سيكون الظلم والاحتكام إلى 
القوانين الداروينية هو البديل. 

لكن هذا يُعيدنا مرة أخرى إلى السؤال المطروح Ble‏ وهو: هل ينبغي علينا 
أن نقوم بتحليل التنظيم استناداً فقط إلى معايبر النظرية الاقتصادية؟ وإذا كان 
الأمر كذلك» فهل سيكون التنظيم فعالاً اقتصادياً واجتماعياً على > سواء؟ ؟ وفي 
موضع الإجابة السابقة عن هذا السؤال قلنا: إن تحليل المنافسة والتنظيم يجب 
أن يتجاوز الهدف الاقتصادي لتعظيم المصلحة الذاتية JEW‏ بالحسبان كامل 


Den Hertog, Johan. General Theories of Regulation, op. cit.. (1) 
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المنظومة القيمية الأساسية التي تحدد في الوقت نفسه»ء ليس أهداف المنافسة 
والتنظيم فحسب» بل وأهداف الإنسان في الحياة الدنيا. فضلاً Ge‏ سبق» Op‏ 
الإسلام يوفر فعلياً الأرضية النظرية الأساسية» كما سبق توضيحه» التي تُمكن 
المسلمين المعاصرين من معالجة المنافسة والتنظيم بشكل مناسب» والتغلب على 
العجز المرتبط بالمعلومات في عصر ما بعد العولمة عن طريق بناء المؤسسات 
الاقتصادية الإسلامية اللازمة» وتعزيز ما هو موجود منهاء وتعزيز دور الشريعة 
عموما. Ely‏ عليه» ومن خلال استدعاء ذلك الجزء من منظومة القيم الإسلامية 
cold‏ الصلة بالسوق» امعناداً إلى مصادر الشريعة الأسلامية dnd Sl‏ بما فى ذلك 
الاجتهاد» إلى جانب صناعة القرار السياسي» المنسجم مع الأحكام ال فإن 
المسلمين يجب أن لا يواجهوا مشكلة في الموازنة بين الكفاءة والعدالة مقابل 
بعضهما Lae‏ واختيار إحداهما على الأخرى تارة» Ws‏ للظروف الاجتماعية 
والاقتصادية» واستناداً إلى مبدأ الترجيح» أو التعامل معهما في آن معأء لتحقيق 
المقصد الشرعي العام. 
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الخاتمة 


لم يمض كثير من الوقت على الاحتفال بالانتصار المزعوم للرأسمالية في 
معركة الفكر عموماً Sully‏ الاقتصادي خصوصاء ليس على الاشتراكية وحسب» 
بل وعلى كل ما سواهاء حتى تصدعت أركان الرأسمالية» وانحدرت» أو كادت» 
نحو الهاوية وأخذت معها العالم برمته. جاء ذلك نتيجة للزلزال الذي كاد أن 
يصيب الرأسمالية بمقتل» والذي بات يُعرف بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية 
لعام 2008« ثم تبعتها عدد من "الارتدادات" أو الأزمات الاقتصادية التي عصفت 
منذ عام 2011 وما زالت بمنطقة اليورو. وتمثلاً بالربيع العربي» الذي هو في أحد 
جوانبه رفضا للسياسات الرأسمالية العالمية» وبالتزامن تقريبا مع بعض مراحله» جاء 
أيضا "الربيع العالمي»" فانطلقت الاحتجاجات وما زالت إعرابا عن الرفض القاطع 
للنهج الرأسمالي ومؤسساته وأدواته. ومن ثم ارتفعت الدعوات المطالبة بالبحث 
عن نظام بديل» والتي ما لبشت أن شملت أو كادت العالم بأسره. وفي المقابلء 
لم يملك بعضهم إلا أن يُبدي إعجابه بالفكر الاقتصادي الإسلامي نتيجة لقدرة 
المؤسسات المالية الإسلامية على الوقوف في وجه أزمة عام 2008. ومن ناحية 
أخرى» تناول الاقتصاديون المسلمين بالبحث والتحليل عددا من الموضوعات 
ذات العلاقة بالاقتصاد. ومنها موضوع النُدرة الذي لا يبدو- في حدود ما نعلم- 
أنه قد تم التوصل إلى قبول عام لما ينطوي عليه هذا المفهوم من معنى» من وجهة 
نظر إسلامية محضة» الأمر الذي لم يسمح بفهم وتحديد ماهية الاقتصاد وفقا 
للرؤية الاقتصادية الإسلامية. 

لهذه الأسباب مجتمعة كان لا بد لنا AGT‏ من تناول الاقتصاد الرأسمالي 
السائد» بوصفه منظومة فكرية ونظاماً chelate!‏ لنبحث من وجهة نظر الاقتصاد 
السياسي في مدى صلاحيته على المستويين الاقتصادي والاجتماعي؛ وبوصفه 


Stas Lale‏ بأطروحات النظرية الاقتصادية» لنناقش مدى صحة مفهومها للندرة» 
الذي يشكل محور المشكلة الاقتصادية» وما يرتبط به من نظريات اقتصادية 
من وجهة نظر علمية. GU‏ تناول موضوع الدرة من منظور إسلامي لمدى 
أهمية الفصل فيه» على المستوى الاقتصادي» بشكل عام» وعلى مستوى اقتصاد 
الأمن الاجتماعي» بشكل خاصء للارتباط الوثيق بين الفصل في موضوع الندرة 
وتحديد ماهية ومنهجية اقتصاد الأمن الاجتماعي. Shy‏ هذا الجهد من منطلق 
أن الواجب يحتم علينا الإسهام إيجابيا في تطوير الفكر الاقتصادي الإسلامي» 
وفي الجدال الدائر حول الشؤون الاقتصادية العالمية» إحساسا be‏ بالمسؤولية 
تجاه الإنسانية التي نحن جزءٌ لا يتجزأ منهاء من ناحية» ومن منطلق حق AI‏ 
علينا في إطلاعه على ما يزخر به الفكر الاقتصادي الإسلامي من أفكار ومفاهيم 
جديرة بالاهتمام» من ناحية أخرى. 

BAI Of الاقضاديرة كرا وهف‎ odie, القول بدا وخا لما‎ Saas 
كما تفهمها النظرية الاقتصادية وتوظفهاء ليست جوهر المشكلة الاقتصادية» من‎ 
سواء. ويجدر القول: إن النظرية الاقتصادية لا‎ de منظور إسلامي وواقعي على‎ 
تستطيع أن تثبت أن الموارد نادرة بالمعنى المطلق» لهذا فإنها اختزلت عمليا‎ 
طبيعة المشكلة الاقتصادية إلى مجرد قضية تبادل واختيار. وهكذا أسقطت‎ 
النظرية الاقتصادية التعامل مع الندرة المطلقة» وقصرت نفسها على التعامل مع‎ 
الندرة النسبية؛ لأنها لا تتطلب الإثبات» ولأنها تقع على أي مستوى من مستويات‎ 
الدخل» ويستوي فيها الغني والفقير» ولأنها تفترض التبادلية أو الإحلالية بين‎ 
البضائع» بما فيها الموارد الاقتصادية» كي يكون الاختيار ممكناء الأمر الذي‎ 
يعد شرطا ضروريا لوجود المشكلة الاقتصادية ذاتهاء من وجهة نظر النظرية‎ 
الاقتصادية الرأسمالية. فضلاً عن ذلك» فإن تركيز تلك النظرية على الرغبات أو‎ 
السلع الأساسية إما أنها مشبعة أو قابلة‎ Ob الكماليات فقطء انطلاقاً من إيمانها‎ 
للإشباع (!)» من خلال توظيف الثدرة النسبية من أجل تعظيم النتائج» لا يُمثل‎ 
في أفضل الأحوال أكثر من جزء يسير جدا من المشكلة الاقتصادية الإنسانية‎ 
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الحقيقية: من جاتب أشن قإندا تقد ويشدة Of‏ الندرة yes‏ النسيبة أو المطلقة 
على Je‏ سرا لسك eS‏ ال sles‏ وآث peal‏ لبن ضرا ل مق 
للإنسانية منه» وإن مرد الأمر كله يعود إلى الأوضاع السياسية المتردية» والفساد 
المتفشى فى كل مكان» وإلى أشباه الاقتصاديين الذي جعلوا من المجتمعات 
i che LILLY‏ لنماذجهم الرياضية الممثلة لسياساتهم الاقتصادية الفاشلة. 

وللحديث عن النظم الاقتصادية البديلة للرأسمالية» فإنه لا بد للمراقب من 
تناول البدائل المطروحة ممثلة باقتصاد السوق الاجتماعية والنظام الاقتصادي 
الإسلامي. فأما من حيث اقتصاد السوق الاجتماعية» فإن المحلل الحصيف -الذي 
يتناول ا بحيادية تامة» ويستند إلى آراء المتخصصين فيه دون التدخل في 
توصيف هذه السوق وما تسعى إلى تحقيقه- سيتبين له من خلال ما هو مطروح 
عن هذه السوقء وما هو معلوم يقيناً عن الرأسمالية» أن السوق الاجتماعية» 
تنطلق من أرضية رأسمالية صلبة بكل مؤسساتها وعلى رأسها السوق الرأسمالية 
الحرة» مع الاختلاف النسبي في الدور المعطى للدولة» التي ols‏ منها أن تمارس 
دوراً أكبر من الدور التقليدي الممارس في الاقتصاديات الرأسمالية الأخرى. 
وباختصارء فإن هذا النوع من الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على مبدأ الحرية 
الاقتصادية الرأسمالية مع مطالبة الدولة التدخل» لتعديل نتائج النشاط السوقي 
في حال عدم تحقق التوازن الاجتماعي» غير المعرف» من خلال اتخاذ إجراءات» 
غير محددة أو cde gles‏ متعلقة بإعادة التوزيع. Flay‏ عليه» لا يمكن أن تعد السوق 
الاجتماعية نظاما اقتصادياً جديداء أو أن A‏ غير رأسمالية؛ لأنها مجرد برنامج 
سياسي اقتصادي يرتكز على اقتصاد المنافسة» كما يصفها دعاتها. وحسب. 

وأما بخصوص النظام الاقتصادي الإسلامي» فإن المراقب الحصيف لا بد 
وأن يخلص إلى القول بأنه نظام يتمتع بجميع العوامل والمؤسسات المكونة 
لأي نظام اقتصادي. ويمكن القول بداية إن هذا النظام» ومن ثم اقتصاد الأمن 
الاجتماعي» لا يُبنى أساسا على الإنسان الاقتصادي» الذي لا دور اجتماعيا 
له على الإطلاق إلا السعي وراء مصلحته المادية الخاصة» بل على الإنسان 
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الاجتماعي - الاقتصادي» الذي يسعى إلى تحقيق مصلحته الخاصة في إطار 
المصلحة العامة. فضلاً عن ذلكء يُبنى النظام الاقتصادي الإسلامي» وكذلك 
اقتصاد الأمن الاجتماعي الذي ينبثق عنه» على عدد من العناصرء منها: أولاء 
الملكية الخاصة والعامة» مع تعدد وجهات النظر في الملكية العامة. وثانياء 
وانسجاما مع الملكية العامة» فإن للدولة دورا مناطا بها ويجب عليها عدم 
التخلي عنه» من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية» لتحقيق الأهداف الاجتماعية 
للنظام خدمة للفرد والمجتمع على d>‏ سواءء وإن تخلت الدولة عن ذلك 
فإنه لا يوجد من Sty‏ ذلك الفراغ. وثالثاء وانسجاما مع الملكية الخاصة؛ Op‏ 
النظام الاقتصادي الإسلامي يعتمد على المبادرة الخاصة في ظل نشاط حر 
نزيه ومسؤولء وفقا للقواعد الإسلامية العامة الحاكمة للسوق. ورابعاء الحرية 
الاقتصادية المسؤولة» أي أنه اقتصاد سوقي بامتياز» وذلك أن التفاعل السوقي 
بين الطلب والعرض يتمتع بالحرية التامة» إذا جاء ذلك في إطار المصلحة 
العامة» وليس على حسابهاء أي إذا لم يُصاحبه مخالفة شرعية. وخامساء نظام 
dace‏ على الخائر المعنوي» الذي يجعل من العمل عبادة» وعلى Blo‏ المادي؛ 
الذي يُشجع الإنسان على العمل والإنتاج» لتحقيق مصلحته الخاصة في إطار 
المصلحة العامة» دون الاكتناز والتعامل بالرباء بل إن كسب قوت المسلم ومن 
يُعيل فرض عين على كل مسلم. 

MeL الأخرى».‎ doled) Gb لكل‎ lo, cae Ke Waly 
وفريدة ألا وهي مؤسسة‎ dole والحالية» يضع الإسلام لنظامه الاقتصادي آلية‎ 
الزكاة» واهتم الإسلام اهتماما لا نظير له على الإطلاق بمؤسسة الإرث» لما‎ 
سواء‎ de على توزيع الدخل والثروة على‎ SY لهاتين المؤسستين من كبير‎ 
عليه» يمكن القول: إن النظام‎ Flay ومن ثم على الملكية والعدالة الاجتماعية.‎ 
الاقتصادي الإسلامي يتمتع بكل العوامل اللازمة والمكونة له بوصفه نظاما‎ 
اقتصادياً اجتماعياً. وأما على الجانب التطبيقي» فحسبنا أن نقول: إن المراقب‎ 
وتتوسع‎ tle الحصيف لا يملك إلا أن يقول: إنه من غير الممكن أن تنشأ دولة‎ 
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في الزمان والمكان» بل وتسود العالم» سياسياً واقتصادياً وعلمياًء ولفترة تاريخية 
طويلة» كما هو حال الدولة الإسلامية» دون أن يكون لهذه الدولة نظام اقتصادي 


من ناحية أخرى» ومن المعلوم أن الاقتصاديين المسلمين انقسموا على 
أنفسهم حول موضوع الندرة» من وجهة نظر غربية رأسمالية» ما بين مؤيد لوجودها 
ومعارض كلية لهذا الوجود. والجدير بالذكر هو أن أي تحليل إسلامي للندرة لا 
ينبغي أن يتتبع الخط الفكري الاقتصادي للنظرية الرأسمالية؛ OY‏ هذا لا يُفضي 
إلى شيء أكثر مما توصلت إليه النظرية ذاتهاء من ناحية» ولأن الفكر الاقتصادي 
الإسلامي ليس قاصراً عن تقديم وجهة نظر خاصة به في هذا الموضوع» من ناحية 
أخرى. ومن ثم فإنه» ووفقاً لما تم تناوله في هذا الكتاب وللمرة الأولى» يجب 
أن لا يتم تناول الثدرة من منطلق منهج الجغرافيا السياسية التي تعمل وفقا له 
النظرية الاقتصادية» ذلك أن القرآن الكريم لا يتناول الموضوع من هذا المنطلق؛ 
ولأن الجغرافيا السياسية برمتها هي من صنع البشر. إلى جانب ذلكء لا يوجد 
دليل قاطع على وجود ندرة فعلية من منطلق منهج الغايات والوسائل» المعتمد 
أيضا من النظرية الاقتصاديةء إذا أخذنا بالحسبان الحاجات الإنسانية الأساسية» 
بل وبعض الكماليات. فضلاً عن ذلك» على الإنسان المسلم أن يؤمن إيماناً LBE‏ 
لا تشوبه شائبة Ob‏ الله سبحانه وتعالى قد تكفل -من حيث المبدأ- برزق جميع 
الكائنات الحية» بمن فيهم البشرء بغض النظر عن عددهم» ومدى احتياجاتهم 
في كل زمان ومكان. وبناءً عليه» فإن القبول بمفهوم الندرة المعتمد من النظرية 
الاقتصادية لا ينسجم مع ما سبق ذكره» وهذا أقل ما يُقال. 

ومع هذاء فإننا نؤكد على وجود ندرة» من وجهة نظر إسلامية» ولكن من 
منطلق آخر يختلف تماماً عمّا ذكر ألا وهو منهج الخلافة» وهو المنهج ke sll‏ 
من وجهة نظرناء الذي يُمكن ليس المسلمين فحسب» بل والبشرية جمعاء من 
الوصول إلى فهم منطقي ومقنع لماهية الندرة الاقتصادية. ولقد Ly‏ انطلاقاً من 
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منهج الخلافة» أن وجود Bull‏ ليس وجوداً فعلياً dsla‏ وإنما هو وجود فني 
عارض. وبعبارة أخرىء إن الثدرة من منظور إسلامي» من وجهة نظرناء هي قيد 
فني وضعه الله على خلقه وسيلة أو GT‏ لقياس البشر لأدائهم الذين يتحملون 
المسؤولية الكاملة عنه أمام tal‏ لأنهم في موقع المساءلة من قبل الله عز وجل 
في الآخرة Us‏ يعملون» من منطلق الخلافة والمهمة الموكولة إليهم» فضلاً عن 
مسؤوليتهم أيضاً أمام ولاة الأمر» بل والناس أجمعين. ومن الجدير بالذكر أن 
تأكيد وجوه pull‏ بالمعتى call‏ المشار a)‏ لم Lily Lal al Vy layas ol‏ 
جاء مبنياً على ثلاثة عوامل» وهي: أولاء التأكيد الإلهي على كفالة الرزق لكل دابة 
على هذه الأرض» بما في ذلك البشر. clay‏ الحكمة الإلهية في استمرار توفير 
الوسائل والموارد الاقتصادية اللازمة بكميات محددة» لتشكل هذه الدافع epee yl‏ 
للإنسان للعمل والقيام بواجباته وتحقيق مهمته. وثالثاء توفير ما يوجه ويرشد 
الإنسان في Las‏ استخدام الموارد الاقتصادية من أجل بلوغ غايته» بما في ذلك 
ضرورة Ole!‏ البشر بالمسؤولية الكاملة أمام الله تبارك وتعالى» والمساءلة من قبله 
تبارك اسمه» في الحياة الأخرى. 

وخلافاً لما تعتقده النظرية الاقتصادية» OB‏ مفهوم الندرة من منظور إسلامي» 
كما ورد في هذا الكتاب» يبين أن الموارد الاقتصادية ليست محدودة كما وإنما 
محددة» أي كانية ولك Vogl‏ لآن الله يبسط الرزق ويقدر متى وكيف وبأي 
معدل يشاء؟ ولمن يشاء. وثانياًء OY‏ العدالة الإلهية تقتضي اختبار أداء الإنسان 
من خلال آلية تسمح بذلك» ومن ثم فإن شح أو وفرة الموارد على dm‏ سواء 
لا يؤدي فعليا إلى اختبار الإنسان بعدالة. وعلى الرغم من الطبيعة الفنية للندرة 
من وجهة نظر إسلامية» لا بد Oly‏ نؤكد هنا أنه يجب على البشر أن يوظفوا 
أقصى ما يستطيعون ويعرفون» لاستخدام الموارد الاقتصادية بكفاءة وعدالة 
اجتماعية» وفقا للمبادئ والقيم الإسلامية. وغني عن القول إن تكفل الله تبارك 
وتعالى برزق البشر Sh‏ من باب التكفل بما هو ضروري وأساسيء فضلاً عن أن 
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الموارد الاقتصادية تأتي في صيغتها IV‏ مما يعني أن الله تبارك وتعالى أبقى 
الباب مفتوحاً أمام البشرء لكي يقوموا بالدور المناط بهم ويتحملوا مسؤولياتهم 
انسجاماً مع الأمانة التي حملوها. وعملياًء إن ما هو مطلوب من البشر» في واقع 
bel‏ لا يعدو كونه جزءاً لا يتجزأ من واجباتهم نحو تحقيق المهمة التي أوكلها 
لله تبارك وتعالى لهم. 

وبما أن إشكالية مفهوم الثدرة قد تم حلهاء من خلال التوصل إلى مفهوم 
واضح لهاء فإن الطريق أصبح الآن ممهداء لتناول المفاهيم الاقتصادية الأساسية 
الأخرى المرتبطة عضويا بمفهوم الثدرة وتحديدا المشكلة الاقتصادية» ومن 
ثمّ علم الاقتصاد وهدفه. وقبل الحديث عن هذه المفاهيم» لا بد لنا من أن 
نذكر بالحقيقة التي لا تقبل الجدلء التي مفادها أن الموارد الاقتصادية لا تُحدّد 
الأعداك: والأولويات» رلا مهد bly‏ القرازات: Vg‏ تطق الساسات ولك 
وببساطة لطبيعتها المادية» وإنما الذين يفعلون ذلك» وعلى الدوام» هم البشر. 
ومن ناحية Vig el‏ معنى أن يكون الإنسان في موقع الاختبار والمساءلة من 
قبل المولى je‏ وجل دون أن تكون الموارد ABS‏ ودون أن يكون هذا الإنسان 
حراً في اتخاذ قراراته في ما يخص استخدام الموارد الاقتصادية. ومن ثمّ» OB‏ 
مفهوم المشكلة الاقتصادية» وفقا Sal‏ الاقتصادي الإسلامي. يرتبط بالضرورة 
في سلوك الإنسان» بوصفه خليفة في الأرض لاستعمارهاء الموجه لاستخدام 
الموارد الاقتصادية النادرة Led‏ بكفاءة وعدالة اجتماعية من عدمهء لتحقيق 
الأهداف الاجتماعية التي ينتظر من النظام الاقتصادي أن يحققهاء والمتمثلة في 
تحقيق العيش الكريم الذي يليق بإنسانية الإنسان» لكن السؤال الذي يطرح نفسه 
هنا هو: ما هي مقومات هذا العيش الكريم؟ 

إن المقومات الأساسية للعيش الكريم الذي يليق بإنسانية الإنسان» كما 
يريده Gy‏ العزة» تكمن في تحقيق كل من الأمن والرزق أو Ely celal‏ على ما 
ورد في ote‏ من الآيات الكريمات في القرآن الكريم» وما ورد في السنة النبوية 


الشريفة من أحاديث. ولسعة المعنى المراد من الأمن والرزق» ولتسهيل التعامل 
مع الأمر كان لا بد من إجمال المعنى في مفردة اصطلاحية. ومن هنا جاء اختيار 
مصطلح الأمن الاجتماعي لتحتوي المعنى الشامل للأمن والرزق» ولتحدد في 
الوقت نفسه الهدف الذي يجب على الاقتصاد» من وجهة نظر إسلامية» أن يعمل 
على wees‏ والحدير Dba) SUL‏ مما مي cole‏ مها Shai‏ 
الذي يعمل على تحقيق الأمن الاجتماعي باقتصاد الأمن الاجتماعي. 

ومن جانب آخرء ومن أجل تحقيق الهدف الاجتماعي الاقتصادي 
المشار إليه كما ورد تعريفه» على اقتصاد الأمن الاجتماعي أن يهتم بكل من 
الثدرة المطلقة» كما تم تعريفهاء وللمرة الأولى في ما نعلم» بمعنى أن يُعتنى 
بالمؤسسات الإنتاجية» لإنتاج الكميات الكافية من السلع والخدمات من أجل 
إشباع الحاجات الإنسانية الأساسية بشكل كامل» آخذا بعين الاعتبار الأولويات 
الاجتماعية» كي يكون الاقتصاد قادراً على الإجابة عن: ماذا ا وكيف ننتج؟ 
ومتى ننتج؟ ly‏ النسبية» كما تم تعريفهاء وللمرة الأولى أيضاً في ما نعل 
cae‏ أن تعنص بال سات taya‏ لتوزيع ded! OLS!‏ من تلك السلع 
والخدمات» کي يكون الاقتصاد قادراً أيضا على الإجابة عن: لمن ننتج؟ فضلا 
عن ذلك» لقد تم التأكيد على أنه يجب على اقتصاد الأمن ا العمل 
على تحقيق الهدف المشار إليه من خلال ما أسميناه ه منهج المقصد الشرعي. 
ae Lad yg‏ المذكوي. وأغذا بالحسبان الهدف الذثيوي» المتمفل بالامن 
الاجتماعي» والمهمة الإنسانية المحددة ol i‏ استعمار الأرض» والعبادة 
بوصفها الهدف النهائي» فإنه على اقتصاد الأمن الاجتماعي أن يعمل حثيثاً على 
فهم واقع الحال في المجال الاقتصادي» كي يكون قادراًء على اقتراح السياسات 
التنموية والتصحيحية التي تمكن من استخدام الموارد بكفاءة وعدالة اجتماعية» 
وتوظيف الإجراءات المناسبة للتعامل مع القضايا الاقتصادية» متى وحيثما دعت 
الحاجة» انسجاما مع المنهجية المقدمة لهذا لاقتصاد. 
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وسال الحديف عن الو سات اقات كان لايد ge Nag‏ أن 
يمتد ليتناول واحدة من أهم تلك المؤسساتء آلا وهي مؤسسة السوق» بما في 
ذلك الحديث عن المنافسة والقواعد الإسلامية العامة الحاكمة للنشاط السوقي. 
ولعل الاهتمام بتناول وتوضيح مفهوم المنافسة من وجهة نظر إسلامية بالشكل 
الذي جاء عليه» أمر غير مسبوق في حدود ما نعلم. ويتبين للقارئ الكريم 
من المناقشة النظرية للتفاعل السوقي» وفقا للقواعد الحاكمة لذلك التفاعل» 
وتاريخياء Wy‏ لتجربة الدولة الإسلاميةء أن النظام الاقتصادي الإسلامي» ومن 
ثم اقتصاد الأمن الاجتماعي» هو اقتصاد سوقي دون أدنى شك» وإن السوق 
الإسلامية تتمتع بالريادة التاريخية على غيرها بوصفها سوقاً صانعة الأسعار؛ إذ 
كانت هذه هي السوق الأولى المستكملة لكل العناصر الضرورية لظهور السوق 
من وجهة نظر اقتصادية. وإن مما يؤكد على هذا أن التفاعل بين الطلب والعرض 
يتم أساساً بشكل حر ومسؤول» آخذاً بالحسبان الموقف الشرعي العام من 
سياسة التسعير» في ظل حقوق ملكية واضحة المعالم» ومطبقة على كل السلع 
والخدمات الخاضعة للتبادل» وفي ظل وجود المؤسسات الشرعية والقانونية 
التي تتكفل بحماية الملكية وضمان حرية wll‏ بالإضافة إلى وجود تفاهمات 
ile‏ وأعراف لتجنب النزاعات» أو فضهاء بين أطراف التبادل السوقى» وفوق 
ذلك cals‏ في ظل التعاليم التربوية الإسلامية. l‏ 

وبناءً Ob cade‏ القول Ob‏ الاقتصاد السوقي هو الاقتصاد الرأسماليء أو أن 
الاقتصاد الرأسمالي هو الاقتصاد السوقي te ll‏ قول لا يقف متماسكاً أمام 
التحدي النظري الفكري الإسلامي» والتجربة الواقعية للدولة الإسلامية. وتجنبا 
لسوء الفهم نتيجة للاشتراك الظاهري في المسمىء فإننا نؤكد على أن مفهوم 
السوق» وما يرتبط به في الفكر الاقتصادي الإسلامي» يختلف تماما عن مفهوم 
السوق الذاتية الضبط والتوازن في الفكر الرأسمالي. وبناءً على كل ما سبق يمكن 
القول: إن الإجابة عن الأسئلة الاقتصادية الرئيسة المعروفة -ماذا ننتج؟ وكيف 
ننتج؟ ولمن ننتج؟ ومتى ننتج؟- تتأثر بالعوامل السوقية دون غيرها في ظل 
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الإطار الإسلامي الحاكم BLU‏ السوقيء مما ISH‏ بوضوح على أن السوق من 
منظور إسلامي سوقاً صانعة للأسعار وبكل ما يحمل القول من معنى اقتصادي. 

من ناحية ثانية» تكمن أهمية تطوير ما أسميناه "نظرية المصلحة العامة 
الاجتماعية والاقتصادية في تنظيم السوق من منظور إسلامي." وهي النظرية 
الأولى من نوعها في ما نعلم» ليس فقط لكون هذا التطوير يدعم وبشكل قوي 
طبيعة السوق من منظور إسلامي» بوصفها سوقاً صانعة للأسعار» بل ولأن 
تطوير النظرية المذكورة يرتبط بحقيقة تاريخية مهمة جداً تنبثق من كون الفترة 
الزمنية التي تم تناول التنظيم فيها سبقت ظهور WS‏ من الرأسمالية» والاشتراكية» 
والسوق الاجتماعية» وغيرهاء إلى حيز الوجود وبقرون عديدة. ولتحقيق ذلك 
الهدف» تم التحقق من كل من القواعد التنظيمية الشرعية للسوق نظرياًء فضلاً 
عن الممارسات التجارية السوقية تاريخياء خلال فترة الدولة الإسلامية» وذلك 
للإجابة» من منظور إسلامي» عن الأسئلة ذات العلاقة وهي: ما علة التنظيم 
السوقي الإسلامي؟ بمعنى ما هي العلة التي تدفع بالدولة الإسلامية إلى التدخل 
في تنظيم النشاط السوقي؟ بالإضافة إلى: من المستفيد من التنظيم؟ وما نوع 
التنظيم؟ وما الإجراءات التنظيمية التي يجب اتخاذها؟ 

وقد Ey‏ أن التنظيم في السوق الإسلامية تناول: أولاء التنظيم الاقتصاديء 
بمعنى الاهتمام بتنظيم سلوك الناشطين الاجتماعيين الاقتصاديين في السوق فيما 
يخص الأسعار» وتنظيم بنية السوق» بمعنى الاهتمام بعدد المشاركين في السوق» 
وبشكل أكبر في سلوكهم» من خلال مراقبة الدخول إلى أو الخروج من السوق» 
وتنظيم تقديم الخدمات المهنية. وثانياء التنظيم الاجتماعي» بمعنى تنظيم البيئة» 
وشروط العمل» وحماية المستهلك» وحظر توريد بعض المنتجات» وحظر التمييز 
في حالة التوظيف» وغير ذلك. ويمكننا القول: -وبلا تردد- إن نظرية المصلحة 
العامة في تنظيم السوق الإسلامية جاءت مبنية على أسس اقتصادية متينة» وإن 
الأهداف التي يسعى التنظيم الإسلامي إلى تحقيقها هي أهداف اجتماعية واقتصادية 
على Jo‏ سواء» لأسباب تم تقديمها. 


Uy‏ من حيث de‏ التنظيم في السوق الإسلامية» فإنها وإن جاءت ظاهريا 
استجابة لطلب العامة» أو طرفي العملية التبادلية» للتنظيم دفاعا عن مصالحهمء 
إلا أنها تأتي kalal‏ استجابة لأوامر الله» وتطبيقا لشرعه. وبناءً عليه» ومع الإقرار 
ob‏ المواطن بشكل عام هو المستفيد» وأن الهدف من التنظيم هو الحفاظ على 
المصلحة الخاصة والعامة» من كل من نظرية المصلحة العامة الإسلامية للتنظيم 
ونظيرتها الرأسمالية» إلا أن الفارق الجوهري بينهما يكمن في علة التنظيم ذاتها؛ 
إذ إن التنظيم في حالة السوق الإسلامية» إذا وجب» فإنه هو مطلب إلهي تحقيقا 
للعدل» ودفعاً للظلم الذي هو مبدأ إسلامي راسخ وقيمة إسلامية علياء سواءً كان 
هناك من يطالب بذلك أو لم يكن» بينما هو في حالة الرأسمالية مطلب للمواطن 
Leis‏ عن مصالحه» الأمر الذي قد يتحقق إذا طالب به المواطن» وإذا استطاع هذا 
المواطن إثبات وقوع الضرر عليه وإقناع السلطات بذلك. 

وإجمالاء لا بد لنا من القول: إن أهم ما يميز اقتصاد الأمن الاجتماعي 
عن الاقتصاد الرأسمالي» فضلا عن الجوانب العلمية المشار إليهاء يكمن في 
الفلسفة التي يُبنى عليها كل منهماء وفي الأهداف الحقيقة التي يسعى كل منهما 
إلى تحقيقها. إن الاقتصاد الرأسمالي القائم ليس cline‏ قولاً واحداًء بالإنتاج 
من أجل الحفاظ على حياة البشر وتحقيق العيش الكريم لهم» وإنما من أجل 
تحقيق الثروات لمجموعة من الأثرياء حيثما كانوا حول العالم» خلافا لما تدعيه 
مجموعة الثمانية» أو مجموعة العشرين» ولا حتى ما تقوله المؤسسات المسماة 
بالدولية» بينما يركز اقتصاد الأمن الاجتماعي كل اهتماماته على الإنتاج من أجل 
الحفاظ على حياة البشر أولا؛ إذ ليس هناك ما هو أهم من هذاء بل وتحقيق حياة 
كريمة تليق OLY BLL‏ الأمر الذي بعد جبرءاً أصيلا لا يعجرا عن المهمة 
الموكولة له 

E Rd عن‎ at os Beall كان الس من‎ aoa E 
من‎ BE يحجب الله عن خلقه» ويحتفظ في علم الغيب عنده معرفة أمرين على‎ 


الأهمية لحياة الإنسان ومهمته وهما: الرزق والعمر. وتجدر الإشارة إلى أن 
الرزق -الذي يتضمن في شكله الأولى الموارد الاقتصادية وفي شكله النهائي 
السلع والخدمات أو الناتج الوطني الإجمالي والثروة المترتبة عن ذلك؛ والعمرء 
الذي يتضمن الفترة التى يُكون فيها الإنسان جزءا من اليد العاملة- يمثلان من 
زاوية اقتصادية كامل الطاقة المستخدمة في الإنتاج. flug‏ عليه» إن حجب معرفة 
الرزق Godly‏ إلى جانب الإيمان في الحياة الأخرى» بوصفها مرآة الدنياء وفي 
الحساب أمام الله» تمثل مجتمعة أهم حافز للإنسان على العمل بانسجام تام بين 
عباداته الشعائرية وعباداته التعاملية» الأمر الذي يجب أن يحفز الإنسان على 
الدوام على استغلال كل من الموارد الاقتصادية في صيغتها ALS‏ وكذلك 
الجزء النشط من عمره بكفاءة وعدالة اجتماعية» لتحقيق الأمن الاجتماعي 
والارتقاء إلى الهدف الأسمى الذي لولاه لما GE‏ الإنسان ألا وهو عبادة الله. 
ولمعا Lal‏ ]لا de of‏ إن الرسالة من aby‏ هذا الاب ل pes‏ 
على ما ذكرنا من قضايا علمية» على أهميتهاء على حساب الجانب التربوي 
الذي هو الأساس لكل نشاط إنساني. إن التركيز المنصب وبشكل كبير في أيامنا 
هذه على التعليم» على أهميته» خلافا للتربية» يرتبط بالضرورة بالنظرة العامة 
للكون والحياة التي يعتمدها المجتمع. والدور المعطى للعقل والمبالغ فيه. 
وعلينا أن ندرك أن التعليم» الذي يقدم المعلومة» إنما يركز على الجانب الفني 
أو المهاراتي عند الإنسان وهذا ضروري جداء لكننا بحاجة مماثلة إلى الاهتمام 
بالتربية» التي تقدم القيم» WY‏ تركز على صياغة جميع الأبعاد الإنسانية» كي 
CLS lie‏ مالعا OLE Oy fee a)‏ ص mol‏ 
عمره كله بوصفه إنساناً في جميع مناحي الحياة» في حياته الفنية أو العملية 
والاجتماعية على Jo‏ سواءء فإن التعليم وحده لا يكفى؛ إذ قد يتعلم الإنسان 
المهارات اللازمة لفعل شيء ماء ولكن ليس هناك تعليميا ما يؤكد لنا التزامه 
بفعل ما تعلم» ولو صح هذا فلماذا تعاني الشعوب من الفساد؟ ومن المعلوم 
أنه لا مكان للإحسان الذي أمرنا الله بتحقيقه في البيئة الفاسدة على الإطلاق» 
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لهذا فإنه لا مندوحة لنا من التركيز على التربية» دون إهمال دور العلم انطلاقا 

من المرجعية أو الهوية الثقافية» إذا كنا نسعى إلى تحقيق الأمن الاجتماعي. إن 
التربية هي المحدد الوحيد للسلوك البشري وهي دون غيرها التي تنشئ الفرد 
الملتزم الصادق الانتماء لوطنه» الذي يمكن أن يوصف بحق OL‏ القوي الأمين» 
والقادر على تنفيذ الأمر الإلهي بتحقيق الإحسان. ومن ناحية أخرىء علينا أن 
ne‏ أن استعمار الأرض والتنمية الحقيقة التي يريدها لنا الحق تبارك وتعالى 
لن تتحقق بالإيمان وحده دون العمل الدؤوب وبكل الطاقات والقدرات» بل إن 
هذا ما يأمرنا به الحق تبارك وتعالى ونبينا الكريم E‏ 

ودعنا نتأمل مرة أخرى الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: Peah‏ 
as is Gey gay sich‏ ڪن et, Leal‏ وان peas Rs‏ 
LORS a‏ [النحل: 190 لاحظ أن الآية الكريمة تستخدم مفردات مجملة 
وشاملة» لتبين أن الله يأمر بكل ما هو عدل» وكل ما هو إحسانء ولكنها لا تكتفي 
بهذاء بل وتبين -زيادة في التأكيد على المعنى- أن الله ينهى أيضاً Le‏ هو خلاف 
لذلك من الفحشاء والمنكر والبغى. ولا شك أن الآية الكريمة تشتمل على ما 
ينادي به الاقتصاديون» لعموم aN‏ من تحقيق للكفاءة والعدالة الاجتماعية 
عند استخدام الموارد الاقتصادية؛ إذ إن العدل هو tall‏ والإحسان أو الإتقان 
يشتمل على الكفاءة بما في ذلك أعلى درجات الإنتاجية والإتقان» مع العلم Ob‏ 
الإحسان بوصفه مفهوماً أوسع كثيرأ من مفهوم الكفاءة كما ذكرنا. ولو تمعنا في 
قوله تبارك وتعالى: # قات AG HAY‏ أستحجره NM ony Bayt‏ © 4 
[القصص: 26]» لوجدنا أن الصفات المطلوبة في مورد العملء حاكم ومحکوم» 
وعامل ورب عملء أي القوة والأمانة» هما بالضرورة الصفات التي تؤدي إلى 
تحقيق العدل والإحسان. 


وخا أسال العلي القدير أن يتقبل منا هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 
وأن يجعل فيه فائدة وخيراً كثيراً لكل من يتعامل مع الاقتصاد عمومأء ولأولئك 
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الذين يتعاملون معه من وجهة نظر إسلامية lye gras‏ خدمة للإنسائية جمعاء ai)‏ 
سميع مجيب. وصلى الله وسلم على خير البشرية» المبعوث رحمة للعالمين» 
سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والحمد لله رب العالمين. 
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إنفاق خاص: 86( 87 


87 عام:‎ GU 


371 


تركز سوقي: 309 
تشارلر اديكين: 25 


تشكيلات: 6135 6138 6139 6140 6143 
145« 6147 151« 152( 267. 


تشكيلة مثلى: 112 1138 

تشكيلة مختارة: 6140 6144 6146 147 
تطبيق تدريجي: 320 

تطفيف: 265( 269 6289 314( 319. 
تعامل مع مخالفات: 319 

تعدد الحلول: 6147 148. 

تعدد الخيارات: 148. 

تعددية فكرية: 18. 

تعريف الأزمة: 6154 202. 

تعريف الاقتصاد: 6189 199. 


تعظيم الأرباح: 2105 6109 6138 2142 
235« 239« 266« 267 331. 


تعظيم الثروة: 244. 
تعظيم المنفعة: 112« 2.138 6142 6148 
152« 267. 


تعليل إسلامى: 160« 165« 304« 6331 
332 


تفاعل: 441 643 44 654 659 6121 6163 
164« 194 195« 216« 225 6226 
227( 244« 257( 261« 6262 263« 
4 268« 270« 275« 277« 6282 


372 


تاونى: 240 


تجارة: 035 642 46 647 648 51 655 660 
71 84« 86« 95« 101« 6193 6212 
41 248« 252( 255« 6256 6264 
265« 270 274« 279. 


تجزئة المعرفة: 198 

تحقيق العدالة: 93 124» 202« 6231 6232 
234. 264 286 1288 6328 6336 
350 


تحليل إسلامي للتنظيم: 6330 6331 332 
تحليل الأزمة: 49» 660 263 271 78. 
تحليل المنافع والتكاليف: 332. 

تخريج التكاليف: 105. 

تخصيص كفوء: 154. 

تدابير علاجية: 317. 

تدابير وقائية: 317. 


تدخحل الدولة: 46 80 81 90 6107 
111« 262« 268 270 304« 332. 


تدخل حكومي: 43 46 688 6113 316 
تدخل مجتمعي: 289 

تدقيق: 204. 

ترابط عضوي: 6199 217. 


تراضى: 5 286« 6287 316. 


تركز الثروة: 107. 


6303 «301 «296 «293 291 (282 
6331 6329 6328 324 (316 4 
347 (335 6334 2 


تنظيم هيكل السوق: 302 
تنمية مستدامة: 617 20 6103 104 6106 
7 108« 296« 319 


توازن اجتماعى: 2112 :113 228-4115( 
9 230 6232 325 340 


توازن سوقي: 288( 293( 324 
تواطؤ: 281 290« 306( 307( 2319 321. 
توزيع الثروة: 108 233« 292 

توزيع منصف: 327 

توما الأكويني: 274 


a 


ثقافة: 632 634 671 191 6194 6195 6199 
235« 336 


جذور الأزمة: 86 

جودة البضائع: 308. 
جوزيف برودون: 27. 
جوزيف شومبيتر: 94 227. 


جغرافيا سياسية: 20ء 157. 165. 166» 
342 


جون غالبرث: 33 


5 341 346 
تفاوت فى الأسعار: 284 


تفضيلات: 6137 6138 141« 143« 6146 
7 151« 331. 


تقنية: 52» 58« 108¿ 6124 6136 6139 
0 142« 187« 217« 226( 227« 
267. 


تقييد المنافسة: 305 


تكاليف الصفقات: 58 247. 284 2289 
329 


تكلفة الفرصة: 127» 6133 135» 136. 
تلقي الركبان: 306 
تماس: 6146 6147 148 


تنظيم اجتماعى: 238« 1295 302( 6304 
2 347. 


تنظيم اقتصادي: 107« 114« 274« 6295 
1 302« 304. 6330 347 


تنظيم الأسعار: 295« 306 307« 320 
تنظيم حكومي: 329. 


تنظيم ذاتي: 317 324. 
تنظيم سلوكي: 295« 6302 304 308( 


321 


تنظيم سوقى: 221 224« 6238 251« 274 
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الخلافة: 20« 6165 6172 6173 6176 6181 
3 216« 236« 6297 6342 343 


دالة الإنتاج: 217 

دخل عالمي: 326. 

دخول إلى السوق: 295. 

دراسات عليا: 221. 

دروس مستخلصة: 22 47 654 80. 
دعاية وإعلان: 309. 

دفع الظلم: 332« 333. 

دلائل تاريخية: 297. 

دمشق: 1253 256. 

دول الأزمة: 56« 657 659 85) 87. 
دول البريك: 60. 


دولة إسلامية: 21« 635 6122 125» 2241 
3 1248 251. 2255 2257 6259 
2 2268 1270 2271 296« 297« 
298« 301« 302 304. 311. 6317 
1 332 6342 6346 347 


الدولة العثمانية: 621 298 

ديفيد هيوم: 224 

ديموقراطية: 627 31 101( 195. 
3 


ذاتية العلوم: 223 


374 


جون ماينارد كنز: 43( A5‏ 
جوهر المشكلة: 6199 213( 339. 
جياع العالم: 184. 


> 


حاجات أساسية: 153 2.154 6185 6187 
8 213 

حاجات كمالية: 6152 184( 185. 

حجم الاستهلاك: 252« 253. 


حرية اقتصادية: 31 42« 46« 48 80« 81« 
0 112« 116» 120» 6121 6263 
0 341 


حقوق الملكية: 257 259« 260» 261. 

حل أمثل: 141« 144. 145« 6146 151. 

حماية المستهلك: 295 312 314 347. 

a 

خدمات: 634 648 652 653 655 658 6133 
9 152« 158« 6165 184 6195 
2 214« 238« 240 247« 6250 
2 253« 254« 6257 264« 6269 
73 280« 288« 2293 295« 6298 


6315 6314 6312 «311 6310 .308 
349 347 (346 «345 (327 


الخدمات المهنية/ حرفية: 295( 347 
خصائص الرأسمالية: 625 226 48. 


6149 .148 146 «145 «144 3 
.331 6186 6152 51 0 


سلوك المنشأة: 6140 141 
سلوك قوى السوق: 250 
سندات الدين: 76. 


699 620 616 d3 cll سوق اجتماعية:‎ 
6113 «112 «111 «110 «109 0 
6207 «123 «117 «116 «115 «114 
6234 «232 2231 230 «229 8 
347 340 325 303 2 


سوق تنافسية: 31 41 2.278 6326 6327 
329 


سوق صانعة للأسعار: 629 035 36( 6243 
4 246« 247« 248. 249« 250« 
7 259« 268 271« 273( 303 


السوق كمؤسسة اجتماعية: 21» 125( 
248 249« 250« 251« 257. 


سياسات التنظيم: 21< 296« 6316 6317 
8 320« 322. 6323 245, 


سياسات المنافسة: 6275 6316 317. 
سياسات تنظيمية سابقة: 316. 
سياسات تنظيمية لاحقة: 316. 
سياسة ضبط الأسعار: 305 

سياسة مالية: 59. 


سياسة نقدية: 659 669 


2 
راعى اجتماعى: 335. 
ربا: 68. 91 121» 341. 


ربيع عالمى: 15« 3338 


ربيع عربى: 5 95 96. 338. 


رزق/ طعام: 2160 6161 170( 171 172( 
178« 179« 180« 181 183« 203« 
5 208« 209. 210« 211« 6212 
3 238. 239« 261« 263 6265 
2 343 344 345 349 


.238 (237 البيئة:‎ le, 


رغبات: 612 20» 30 634 75« 676 6131 
133« 141« 6152 6153 6154 6155 
156« 159« 6178 203« 296« 6328 
329 


رفاهية اجتماعية: 45 47 214 294( 325 


روبرت مالتوس: 130« 132. 


رونالد ريغن: 45. 
ريع مالي: 70. 

ر 
زيادة الطلب: 52. 

س 
arcs‏ 179 218 
سفاتج: 4 255. 


سلوك المستهلك: 20 32 6140 141« 


375 


6114 
6182 
6202 
6233 
(344 


343 


6192 
6273 
6300 


«160 


6332 


6117 
6133 
6221 


«189 
6223 


«104 
6179 
6192 
6232 
6343 


عدالة اجتماعية: 30 644 693 
2 169« 6170 6175 
4 187 188« 6189 
3 204« 205« 6213 
4 6239 6293 6341 


6345 6349 350 
عدالة إلهية: 122 6168 6179 2204 
Jue‏ فى التبادل: 264 


6157 
«268 
«290 


عقود: 67 75« 278 81« 83( 
247« 257« 258( 259( 
3 285« 288« 289( 
306 


علاقات: 655 6104 119 6158 


.194 6192 1 


علة التنظيم: 21 296( 328( 6329 
4 335 347 348 


علم الاقتصاد: 17 27 68» 683 
8 119» 6126 6127 6130 
4 153« 190« 6198 200« 
344 


علوم اجتماعية: 2.20 639 640 6109 
0 193. 198¿ 6199 217« 
225« 6280 296. 


على بن عيسى: 1255 256 
عمل مصرفى: 253( 254« 255« 269. 


عوامل بنيوية: 659 6104 105. 


عوامل جانبية: 329. 


376 


سيولة 0 51« 653 655 60« 67. 69« 671 
5 87« 2.88 255. 


ص 
صكوك: 254 255 
صناعات ملوثة: 6251 313. 
صناعة مالية: 78. 
صيرفة إسلامية: 201. 


b 


طبائع النفس: 218« 282 
طبقة وسطى: 88( 108 
طلب العامة: 329 332 334( 348 
طلب سوقي: 141. 
طلب فردي: 6141 335. 
b‏ 
ظاهرة: 31 637 40 91 6109 6163 
1 192 193 6194 196¿ 6197 


«299 «281 217 200 «199 8 
.333 6320 «313 0 


عو 


عامل ورب عمل: 6196 197. 


عبادة: 83« 99. 121¿ 6172 203« 6213 


214« 216« 233« 341« 345 349 
عبد الله الكلوذانى: 6255 256 


عجز العرض: 307. 


Ba 

فقراء: 16« 88 90 106« 107« 6108 
2 153« 171» 185 202« 6294 
5 326. 


فكر اقتصادي: cll‏ 616 17» 618 619 620 
2 23 627 644 645 646 271 681 
97. 110« 117« 118 6121 6122 
4 126« 127« 187( 6189 6190 
7 199« 200« 6201 214« 6219 
0 6222 2231 232( 6274 6279 
7 6323 6338 339 342( 6344 
346 


فكر ليبرالي: 46. 

فنسنت دي جورني: 42 

فيرئر سمبارت: 28. 

فيلفريدو باريتو: 2293 324( 6325 326. 
3 

قاعدة استدعاء الرأي: 6319 320 

قاعدة الأغلبية: 310. 

قاعدة في حد ذاته: 319. 

قدرة تحليلية: 228. 

قدرة تنافسية: 85( 105. 

قدرة شرائية: 6156 2294 6325 326. 


قرارات: 7 48. 50« 59« 64. 65 666 
3 80« 84« 88« 90 91. 6103 


عوامل محددة للمنافسة: 277 281 


عولمة: 0 84 89« 100« 114« 6195 
9 337. 


عيش كريم: 170« 207 208 210. 6212 
14 2235 6344 348. 


$ 
غايات: 20« 6130 6131 6138 6158 6159 


6181 6179 ¿171 .170 6168 «165 
342 (203 2 


ف 
فاشية: 215 93. 
فائض اجتماعي: 336. 
فرضية التحدب: 150. 
فرضية الرتابة: 142» 143 145. 


فساد: 41» 651 653 665 71) 672 675 676 
8 83« 88« 89« 90« 91« 6104 
119« 166. 179 180. 182¿ 6192 
205« 211« 236« 6237 260 6261 
270« 289« 290« 6293 314 6340 
349 


فساد الأسعار: 6306 321 
فسيلة: 237( 238 


فشل سوقى: 6116 6135 228( 6229 232 
4 319« 6324 6329 332 


فعالية التنظيم الحكومي: 329 


فقاعة: 50« 652 654 659 678 95. 


377 


327 
كفاءة إنتاجية: 105« 202 6295 326 


كفاءة تخصيصية: 5 154« 276« 293« 
5 324« 6325 6326 329. 


كفاءة توزيعية: 325 
كفاءة مزعومة: 326. 
Jus‏ الرزق: 181» 343 


كفاية: 74 147« 161« 6178 6180 6181 
3 205« 234« 6248 6298 6315 
333 


كندا: 104 
كنيسة: 36( 637 38( 274 
كنيسة ودولة: 36 37» 38. 


الكوفة: 254 


لعنة الموارد: 157 
لماذا التنظيم؟: 619 301 
لودفغ إيرهارد: 111. 


ليبرالية: 27 628 31 39 45 46. 80, 
0 113.» 225 246. 246( 247. 


ماهية/ طبيعة: 17» 18» 619 20 110» 


378 


6173 «151 «150 ¿120 «107 «106 
6243 «206 «180 «179 «178 6 
-344 (326 6296 «295 292 1 


قروض: 5 50« 653 54« 674 75« 676 
7 278 85« 90. 2254 2255 292. 


قريش: 208« 209» 212. 
قصب السبق: 19. 

قصور النظرية: 137» 156. 
قضاء مدني: 300. 

قضايا بيئية: 238« 312« 313. 
قواعد الدخول: 295« 309. 


قواعد dole‏ حاكمة: 621 683 226. 6232 
282« 287« 304« 6316 6317 6318 
0 334 


قوانين: 039 440 442 43 644 668 671 683 
0 164« 191. 6194 6275 336. 


قوى السوق: 41» 43 44 654 112( 244 
45 249« 250« 6257 261« 6262 
3 264« 268« 6288 291« 6292 
332( 334. 


قيادة وضبط: 318 
ك 
كارل ماركس: 128 40. 94 222. 


كفاءة اجتماعية: 21 6170 324» 325» 
28 935 


كفاءة السوق: 21 42 170» 324» 326» 


مدرسة كلاسيكية: 0 42« 111¿ 6129 
131« 6135 151« 275« 276« 2277 
280« 307 


مدرسة كلاسيكية حديثة: 42 6129 131 
مدرسة كنزية: 643 646 669 114( 129 
مدرسة نمساوية: 194 6275 6278 281 


مدرسة نيوكلاسيكية: 2129 2131 e135‏ 
51 276« 277« 280« 307. 


مرجعية إسلامية: 231( 233 

مساءلة: 204 

مسألة موضوعية: 336 

مسترسل: 306. 

بسيتشفيات : 253 

مستفيد من التنظيم: 19« 296« 301« 347. 


مستقبل الرأسمالية: 20« 639 657 663 693 
4 كف 7ف وف 103. 


مسؤولية: 656 59» 665 86 690 6102 
114¿ 115 119« 6132 6155 6172 
6 177« 178« 182« 230 6231 
6 239« 339« 343 


مسؤولية اجتماعية: 102( 239 
مشتقات: 47 667 669 88( 91 


مشكلة اقتصادية: cll‏ 20 6127 131» 
2 6133 6136 6137 154« 6159 
2 189. 199« 202« 6203 6204 


6228 «208 «207 «189 «186 «181 
342 6339 338 9 


مبادلة: 667 678 6134 6135 6136 6137 
146« 151« 243 284 6289 6306 
339 


مبادئ إسلامية: 164( 272 
مبدأ الترجيح: 321« 322( 6323 6330 337 


مجتمعات سابقة: 1243 244« 247« 248( 
9 250. 


المجموعة الأوروبية: 655 60. 


محتسب: 251 6252 2258 6263 6268 
9 270( 297« 6298 6299 6307 
308. 310« 311. 6312 313 6314 
315« 319« 6320 6323 333( 334 


محتكر خالص: 278 281 
محصلة التفاعل الحر: 270« 305. 


مخاطر: 222 647 48» 60 665 667 270 
671 672 673 674 676 677 678 679 
51 683 89« 90« 96 6191 244« 
2 306 


مخاطر أخلاقية: 22« 65 671 672 673 83. 
مخالفات شرعية: 124( 319 
مخرجات: 134 1225 226« 227( 302 


مدخلات: 6133 6139 150« 217« 6225 
6 227« 267( 319. 


مدزسة تاريخية ألمانية: A111‏ 


379 


مفاضلة: 6135 6136 6146 321« 328 
مفهوم التنظيم: 1 304 

مقارنة تاريخية: 2275 303. 

مقاصة: 255. 


مقاصد الشريعة: 212 6216 6284 327 
4 335 


مقايضة المخاطر: 78. 


مقومات أساسية: 207. 208» 6209 2210 
1 344 


مكة: 208« 209« 210. 
ملاذ أخير: 66. 
ممارسة سوقية: 249( 264. 


منافسة وتنظيم: 3 294« 296« 6303 
4» 317« 336 337. 


منافع التبادل: 232 284. 
منحيات السواء: 145. 
منحيات الإنتاج: 142. 


منطقة اليورو: 15« 19« 43. 46. 47. 648 
5 56« 57» 58« 59 60 63« 685 
8 95« 97« 6127 6220 6303 338. 


منظومة قيمية: 630 153 671 6106 108« 
109« 119« 120¿ 191« 6193 6194 
195« 6196 6197 6238 6239 6294 
337 


319 (298 : alb منكر‎ 


380 


207. 212« 213« 2218 6339 344 
مصر: 298 311 


مصرف مركزي: 6 155. 


مصطلح: 9 23« 627 628 642 666 71« 
2 89« 103« 113« 6126 6212 
4 215 220« 241 244« 6248 
9 319« 345 


6106 «105 199 83 »41 خاصة:‎ ixlas 
-348 «294 292 .283 .109 8 


مصلحة ذاتية: 29« 45 6293 327( 6328 
336 


مضاربة: 70 678 698 252 
معارف إنسانية: 613 199 


معايير: 643 689 698 6119 6194 6235 
251 6293 305 311 6318 6324 
330« 336 


معتقد دينى: 638 163 
معتقد غير دينى: 163 


معدل الفائدة: 653 667 68» 69 679 691 
127: 


معدل حدي إحلالي: 2.143 144( 145( 
6 148« 149« 150 151« 186. 


معروف ظاهر: 1299 320 
معلومات ناقصة: 284. 
مغالطة نرفانا: 323. 


المغرب: 298. 


6233 «226 .162 «161 «125 «121 
-346 6337 «329 2 


مؤسسات دولية: 48 202 


مؤسىسة الحسبة: 1 269« 6272 6296 
7» 6302 303« 304« 306 6331 
334 


مؤسسة السوق: 630 6120 6242 346 


الموصل: 256 


موقف شرعى: 244 262 271 6274 
284« 302« 346 


موقف فكري: 220 244( 2262 6275 279 
ميزانية المستهلك: 6135 6146 147 148. 
ن 
ناشط اجتماعى: 213» 6226 227« 238( 

327 289 279 7 


ناشط اقتصادي: 2ك 43« 653 665 680 
3217 


ندرة فنية: 181» 6183 6189 235. 


ندرة مطلقة: 6155 6156 6185 6186 187» 
9 345 


ندرة نسبية: 620 6130 131¿ 6132 6133 
134« 135« 136¿ 6137 6138 6139 
0 155« 156( 185« 6186 6187 
8 6199 294« 339« 345 


6257 2249 (243 035 قيام السوق:‎ falas 
273 


منهج الجغرافيا السياسية: 20 6157 6165 
342 


منهج الخلافة: 20« 6165 6172 6181 2203 


.343 342 6 

منهج الغايات والوسائل: 20« 6158 159( 
165« 168« 171 181» 203« 342. 

منهج المقصد الشرعى: 6219 345. 

منهج ساكن: 276. 

منهجية: 109 2.113 114« 126« 6136 
160« 162« 163« 164. 189« 6200 


6226 6223 6216 «215 «214 «201 
345 «339 6330 6275 «228 


مهمة: 613 614 25« 6172 6173 6175 
7 6178 6179 6180 6187 205« 
207« 213« 214« 217« 236« 6283 
3 343 344 6345 347 348 


مهن حساسة: 6269 314. 
موارد محددة: 181. 


مواطن: 32 637 45» 88» 690 120« 202« 
5 229: 2230 239« 270( 6294 
4 320 325. 326. 332 6333 
4 335 348 


موزز فنلى: 244( 245. 


مؤسسات اجتماعية: 634 635 638 42» 683 
119« 120« 125« 6126 225( 272. 


مؤسسات اقتصادية: 618 117» 118» 6120 


381 


6328 6304 (302 «301 «275 «224 
348 (347 (335 6332 9 


نظرية المعرفة: 640 6215 218 


نظرية سلوك المستهلك: 20 32 6140 
141« 6143 144 145 146« 148« 


331 6186 6152 »151 «150 «149 


نظم اقتصادية: 11 612 618 620 663 693 
9 340. 


نعم 4 208 209« 210« 211. 


نقود: 29 654 667 68 688 91. 6127 
0 254« 261. 


نقود اتتمانية: 68 91 


نمو اقتصادي: 7 69« 81« 85« 6103 
6 57 223« 2230 234¿ 235. 


نموذج معرفي: 638 41 100. 


نهاية التاريخ: 2 40. 46. 695 110« 111¿ 
275« 301 304 321. 


نهى عن المنكر: 282« 297» 298, 299( 
2 333 334. 


a 

هارون الرشيد: 252 

هدف شرعي: 207( 283. 

هشام بن عبد الملك: 297. 

هيكل سوقي: 276« 277« 295» 302» 309. 
و 


وازع أخلاقي: 83. 


382 


نشاط سوقى: 21 652 83( 113« 115 
116« 121 4 228« 232« 6241 
244« 250« 251« 6252 253« 6262 
264« 2271 272 274( 6279 6283 
284« 294« 296« 301 6302 6303 
304« 305« 6306 316« 318 6323 
4 330« 332« 6340 346( 347 


نظام اجتماعى: 626 627 29 630 694 696 
0 123. 132. 186. 


نظام اقتصادي: c11‏ 13» 619 620 625 626 
7 28. 629 630 631 35« 642 682 
91 695 102« 110« 116« 117« 
8 120« 6121 6122 6123 6124 
5 6126 6157 2.158 224« 6225 
0 231« 232« 2246 6248 6271 
3 290« 291« 6303 6331 6340 
41 342 6344 346 


نظام بديل: 616 82« 96( 338 
نظام بيئي: 106 


نظام رأسمالي: 26« 28« 29» 630 82» c91‏ 
3 94« 96« 97« 98« 99« 101« 
2 105« 120« 123 225. 6246 
272 


نظام سوقى: 3 19« 35 636 42« 648 
3 102« 123« 246. 


نظام طبيعى: 42 
نظريات التنظيم: 1224 6293 6296 318. 


نظرية المصلحة العامة: 613 619 21« 678 


6195 6193 .192 .191 (184 1 
6306 «267 249 .234 214 3 
343 342 6309 .308 


وفاء بالعقود: 8 259« 283« 285« 6288 
289. 


6183 c181 6179 «178 6162 »51 وفرة:‎ 
343 0 


ول ديورانت: 38 
S$‏ 


7 


يد خفية: 644 46 196 6112 113. 


وتيرة مطردة للإنتاج: 104 
وجهات نظر مفاهيمية: 274. 
وجهة النظر التفاعلية: 6275 6277 282. 


وجهة النظر الهيكلية: 6276 277 278« 
5 309 


وجوب التراضى: 5 287 316. 
وحدانية: 216. 
وحى: 2 199-613 6215 272 


وسائل: 620 29« 33 41. 44 696 6130 
131« 138« 6158 159 6160 6165 
8 6169 170« 171« 6173 6179 


383 


